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ببحث ع-ن اصول الفقه و تاريخه 
باسلوب <ديث ممابحتاح اايهطلاب 
الفقه وطلاب ال<قوق وغيرهم . 





الشيخ محعمود الاخو ندى هو سس دار الكةتب الاسلامية 





الناشر 
ذازالكم لان لاميه 


تمان - بارا سلطا 


المطبعةالعلمية ‏ قم 


الاهداء 


سيدى الامام الصادق «٠ع»‏ 


ادفع الى مقامك الساهى بكلتا يدى هاتين هجرودى الضئيل 
مهربأ عن دلائى لك و سان يلك 3 دكلى امل ورحاء فى ان يشال منلك 
الرضا والقبدول زهو غاية المقصود : 

دلا اجد احدا الالى منكبرفع الكتاباليه لانكحامل لواء العاوم 
والمعارف ورعيم النهضة الدقافية فى العالم الاسلاهى وهوود قواعد الفقه 
واصوله حتى طاطا لك العلماء والحكصساء برء وسهم اكبادا لعبقريتك 
الخالدة واجلالا لشخصيتك الفذة . 

الحيدرى 


وام كناب - “اضول الأسباط 


“و تأليف: السية على تق الكبدرع 
نأاشر. دارالكتب الاسلاميه 
31 فحراة : هههخُ جلد 


نوبت جاب٠‏ دوم 

5 تاريخ انتشار . زمستان عع ٠١١‏ 

*ن جاب از. جايخانه حيدرى 

فا اسرمق تالش :” دنا زاططات يت ذازالكتي الاطلا فيه 
تلفن 8568١6‏ 2 


0 
تفضل بهاالعلامة ايةالله السيد ابوالقاءم 
الخولى استاذ الاصول الاول فى الجامعة 

العلميةالكبيرى - الاجف الاشرف ‏ 


صؤادلة 097 
ري _ ل 


الحمد نه دب العالمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين محمد وعدر به الطيبين الطاهرين م 

زود فانى قل سرادت النظر فى عدهة موارد معن كان( اصول 
الاستنباط ) الذى الفهالعلم العلامة عراد الاعلام ومفخرة الفضلاء الكرام 
جناب السيد علىنقى الحيدرى دام فضله وعلاه فوجدته كتايا بديعا فى 
بأبه نايا فىاسلو )4 جه.ل الميان حسن الترت.ب فوى الحدة لم دوجزه 
المحد بخل بالمقصود ولم يفصله بمأيو جب المألل للمطالع والقارىءدوان 
فىمقدمة الكتاب الماءا الى:ادبخ الفقه واصوله لابدمن معرفته لكلهن 
اراد درس الكتاب إومطااءته والكتاب هذا بحسن ترتيبه الرائق وبانه 
الفائق لجدير بالطبع ونشر نسخه ليستفيدمنه طلاب الوصول الى هرتبة 
الاست ئراط واسال 7 تعالىانيديملمؤلفه التوفيق ويقيل مزه هذه الجدهة4 
العامية الدينية ويكئر امثاله والسلام عليه وعلى سائر اخواننا المؤمنين 


ورحمةالله وبر كاته . 


4 
كلمة تمبيدية 


بقلمسماحةا لحجة الكبير العلامة 
السيد هبة الدين الشهر ستانى 
إسم اللوو لها لحمد 
ليا ١‏ نبا 
بتنادبات المجتمع الفقوى الاسلامى لشن انقلاب حدث فى فاتحة 
القرن الرابع عشر الهجرى فى اصول العلوم د هيادئم-ا ومتون الكتب 
المدرسية و<و اشيها) باشد الانتظار الى تطرق مثل هذا الانقلاب اأحى 
الكتب الفقهية واصؤلها وتنقية فصولها من فضولها . 
ومرعلى هذا الانتظارالمر نصف قرن اواكثر دمحاضرات الاساتذة 
الفحول التوخص قرضا وسطا فى اصملاح علم الاصول حتى وف الله مؤلف 
هذا المؤلف ر مدورر عقائل هذا المصف سليل الفلماء العظه_اء وصهوة 
الفقهاء الانقياء فضملة العلاهة4 الهو ى اأسيك على نقى الح.درى الحسئى 
احم الله حالة و ماله وكثر فينا امثاله مؤيدا للقيام بسك هذا القراغ 
المكردهوفتحباب التهذي بالمطلوب باساوب سن 3 نر ديرب سهلل هرعوب 
وباسم سيم جسم مضاهين الكتاب حير لجسوم والاتسمع راصو لالاستنماط) 
الاد يتجلى لديك على وجه الاجمال محتويات الكتاب على ذفج-ه 
التفصيل . 
- 


فالاصل اسم لها بيكءى شىء عليه والشىء الثانى فرعه و ف عرف 
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الفقهاء هبنى الحمكم الشرعى الفرعى اصله ومرجءه وه_أخذه واسم للفن 
الجامع لمراجع احكام الفقهوهمانيها وكلماله تاثير فى استنياط الفردوع 
الفقهية وهماديها. والمراد من الاستنياطهنا (استخراج الاحكام الشرعية 
الفرعية والفتاوى النظرية من ادلتها الظاهرة والخفية واللبية) دقديسمى 

ولهذا الاجتهاد عرص عريص فى | حكام الاحو ال تاريخ مطول فى 
باون الاجيال يبدأ باتقطاع أهدالوحى الاسلامىوانتهاء حياةميلفةالسامى 
(صاءم) وينتهى ببضعة قرون ”قريبا عند اكثر الطوائف ويستور بلا انتواء 
عندنا . 

دتفصيل ذلك ان اصحاب النبى علاشميو لم إسعهم الآاان يستءملوا 
الظن حينا دان يعولوا علىالراى د على الاستحسان <يذا وعلى استنباط 
الاحكام بالقياس زنحوه <.نا و ؟*٠ع٠*٠١٠*٠د‏ ..ه وهل كان هذا هو الاجتهاد 
واهوائه وان خالف النص او خالف الادلة الملمية قصاروا يمصححورفتف 
حتى المدكرا ات من أعمال معازية وامثاله بالاجتهاد الميرر لدفيما شاءد 
شاءلهةالبوى بينه ا الاجتهاد بذلالمجهود التام واستفراغ الوسع فى استخراج 
الاحكام عن ادلتها المعتبرة فىالشريعة المطورة وهو المراد من استنياط 
الحكم الفر عى عن دليل علهى شر عى كاستنياط هيأه العيو نَ من مذابعها 
الطبيعية دمثل هذا ضرورى فى كل عصروهمصر . 

تآ 
تاريخ حدوث الاحتهاد 


ظن بعض الكتاب (سواء فى عصرنا الحاضر ادامس الدابر اد فى 


ات 

العصرالغابر) ان ابا حفص ( ض ) هو الفاتح الاوللباب الاجتهاد فىالفةه 
الاسلاهى علىفقهاء المسامينهمستندا فىهذا الظنالىرسالة عمر الى بعص 
عماله فىالامر بالرجوع الىالكتاب ثمالى السنةالنيوية فىكل حادثةترد 
عليه فا نام يجد فيوامدر كا للحكم ار جع فيم|ال ىعمل الصحابة واجماع 
الامة الاسلامية فان لميجد فىكل ذلك مدركا قاس تلك القضية ‏ فى 
رأبه ‏ على الاشباه والنظائرواستفرع الدكم المشسكوك بعدان استفرغ 
الوسع . 

غير ان الباحث الخبير لايرى وز نألهذا الحديث المنقول بعد ماحكم 
ائمة الحديث واهل الظاهرعليه بالكذي والانتحال . 

قال ابن درم فى كتابه المحلى جاص 5 مالفظه : 

برهان كذبهم اى اهل القاس ائةلاسيل لهمالى رجود حديث عن 
أحود درل الصحاءة انه اطلق الاهر بالقول بالقياس ابدا الا ثىئى الرسالة 
المكذوبة الموضوعة على عمرفان فيها « واعرف الاشباه بالا مثال وقس 
الادور» هذهرسالة لميرقها الاعيبدالملكبن الوليدين موداآن عن أبيهز هو 
ساقط الاخالاف وابوه اسقط مندادهن هومثله فىالسةوط فكيف دفى هذه 
الرسالة سما اشياء خالفوا مها عمرماما قوله فيها :' 

والمسلمون عدول يعضوم عا بعصوم الا مجلودا فى حدك اوظنيدا 
فى دلاء ال اشم 0« زهم لا يقولون بهذا يعذى 2 الحاضرين دن أصحاب 
القياس من المذاهب الاربعةلايعترفون بهذا الراى منعمر فكيف يحتجون 
بكلامه فىالقياس ولايعماون بمابقى من كلامه . . . الخ . 

ومتى لميصح عن عمر(ض) أهره بالقياس لميثيت عنه الاهر بالراى 
هنادلا فتحباب الاجتواد بينا الرأى والاستحسان هماالءصراعان فى باب 


1ه 


الاجتهاد والاستنباط اللهم الا ان يستند القائل الى بعض هعارضات أبسى 
حفص فىالاحكام المنصوصة فىالكتاب و السنة كالطلاق ثلائا بواحد و 
كمتعة الحج ومتعة النساء وحى علىخير العمل فىالاذان بعدماكان عليه 
الاذان الادل و نحو ذلك . وهذا التأويل بعيد جدا وتأديل بمالايرضى 
صاحيه لان الاجتواد فىامثال هذه الاموراجتهاد فىمقابل النص ديجل 
عن مثله ممه 5 

نعم لما فى تصحيح ماطح عله رجه درجيه مفصل اوردناه فى 5د| شا 
الموسوم: ب (الزواج المدوقت) و كتاب(الحريةالفكرية) دفى كترناالفقهية 
المطولة . 


4 
(ذم الصحابة للرأى والقياس) 


ابىحفص لماب الاجتءاد والقياسانوم يرؤوك عن عمر (ض) وفقهاء صحابة 
الي علافوطج ذمالر أىوالةياس زعدم اعتمادهم عليهها فى دين الله وشر بوه 1 

قال على بن حزم فىالمحلى ج ١‏ ص ٠٠‏ ( فى ان اراء الصحابة 
لاتلزم الناس واستند الى قول ابىبكر: اى ارضتقلنى اواى سماء تظلنى 
ان قلت فى اية هن كتابالله براى اوبها لااعلم وصحعن الفاروق انه قال: 
اتهموا الرأى على الدين دان الرأى مناهو الظن والتكلف و عن عثمان 
فىفتياافتى بها انما كان رأيارايته فمن شاء أخن دمن شاءئر كه . وعن على 
بر لو كان الدين بالراى لكان اسفل الخف اولى بالمسح دون اععلاه دعن 
سهل بن حنيف : ايها الناساتهموا دأيكم على دينكم . د عن ابن عباس: 
هن قال فىالقر ان برأيه فليتيوأ مقعده م نالنار . . 


ات 

وعن ابن هسعود : سأقول فيهابجهد دأيى فان كان صوابافه نال 
وحده وانكان خطأ فمنى ده نالشيطان وال ورسوله برىء » ذ عن معاذ 
بن جبل فىحديث من يبتدع كلاما لبس هن كتان الله عزوجل دلا هن 
منة دسولالله كلاية فاياكم داياه فانه بدعة وضلالة وعلى هذاالنحوكل 
راى روى عن بعض الصحابة لاعلى الزام ولاانه حق لكنه اشارةبعفو اد 
صاح افتودع فط لاعلى سميل الايجاب . . . الح) 1 

د فى تاديل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينورى هرسالا ارسال 
المسلمات ص 5" عنابى بكر انه قال : اقول فىالكلالة برأى فاناصاب 
فون الله وحده واناخطأ فمنى ومن الشيطان دفى ص 714 عرزعمر لوكان 


هذا الدين بالقياس لكانباطن الخف اولى بالحسحمنظاهره . 
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اذن : فالصحيح فى كو بن الاستنياط وافتتاح باب الاجتهاد و 
منشا التجرى و التحرى فى الراى والقياس و استنباط الاحكام الء:ولدة 
بين الناس انما يلوح لك ايها القارىء الكريم من مطالعة هذا الكتاب 
(اصول الاستنياط) الذى نعلق عليه هذه المقالة الاساسية وفى غضذورتف 
مباحثه الجليلة رواء الغليل وشفاء علة العليل ووجدان الضالة المنشودة 
وكشف الغامضة الء#صودة مزعيونصافية ومصادرعالية غالية تدحثطلاب 
العلأوم على دراستها والا ستفادة من هطالعتها د هراجعتها دالدعاء هن 
صميم الفؤاد ازيكثرالله فى الدوذة العامية امثال مؤلف هذا المؤلف 
الجليل دارد_. يوفق حضرته لأظهار براعته من براعته د بنفع المسادين 
بثُمراتة وبير كاته وهو الموفق والمعين . 


هبهةالدين الحدينى 


لاا 4 ا 
ر غية تتعحقق 


لمست اثناء دراستى بكلية الحقوق رغبة طلابها فى التعرف على 
اصول الفقه الجمفرى 2د رايةهم يتطلءون الى كتاب وا ضح فى معناه 
وهمناه . 

وتحقيةا لهذه الرغبة وخدهة ازملائى فاتدت العلامة الفن السيد 
ع الحيدزى معتمد مكتية الامام الصادق عَْكَُم. العامة -كمافاتحة 


غيرى - حول هذا الامر » فعلمت انه مشغول بتأليف كتاب فى اصولالفقة 


ى نقى 


باساوب حديث ' تلمية لهذا الواجب وخدمة لطلاب هذا العأم . د بعد 
برهة طالعنا ‏ حفظهالله ‏ بهذا المؤلف القيم (اصول الاستنياط ) فسدبه 
هذا الفراغ » واستحق عليه جزيل الشكر . 
ذهاهى ه.كتية الامام الصادق العامة تقوم بنشره اداء لرصالتها . 
الكاظمية 
] رجب/ رتلا 
5١‏ غايار / ٠6ؤا‏ 


ءات 


كلمة الم لف 


2 ار ا 4 سلا واي 
حر دا سس اسم 
ار ل يه ع سر 


الحمد للهالذى شرع انا الاسلام » وعلمنا اصول الاحكام , والصلاة 
والسلام على نبيئا محمدو اله سادات الانام واصحابة الكرام . 

وبعدفهذا كتاب (اصولالاسةنياط) اقدمه لطلاب عأم اصول الفقدد 
قداوردت فيهشذرات موجزة ممايحتاجاليه فىاستنياط الاحكام الشرعية 
دون مالابدتاجاليه دتحريت فيدغاليا تيديل المصطاحات الدقيقة بالفاظ 
واضحة المراد سهلة المزال . 

ولقد كتب كياد علمائنا المحققين كتباكثيرة جدا فى هذا العلم 
وقد سلكوا فىاكثرها طريقة التوسع فىالبحث والتعمق فىالتحقيق هما 
هوصهب المئال على الخيراء فىهذا الفن فضلاعن الميتدئين . 

ولقد حاولت فى كتابى هذا ب انصدقتنى المصادلة ‏ توضيح ما 
خفى مندقائق هذا العلم وتسهيل ماصعب » (وتقريبه الى ذهن القارىء 
متجنيا التطويل ولعلى قدوفةقت ‏ ولوقليلا ‏ الى ذلك وماتوفيقى الابالله 


عليه توكات واليه انيب . 


على نقى ا لحيدرى 


الماع الى تاريخ الفقة و اصولة 


اي 

لما جاءالنبى تك بالشرع الحنيف الى البشر عامة » والشرعهو 
مجموعة تاليف وانظمةجب على صائر الناستطبيقها وأأسير فى حيانهم 

فلاجرم ان وجب عليهم العلم بها ليتسئى لهم العمل بمقتضاها د 
ان المصادر الاولية للشريعة التى تؤخن منها الاحكام اثنان وهى : 

الادل : الكتاب المجيد الذى هو الدستور الالبى دقد جاءت فيه 
جدلة من امهات الاحكام فى خمسمأة آية تقريبا كماذكر . 

الثانى : السئة الشريفة دهى : 

. اوامر المعصوم دنواهيه وتعليماتة التى فاه بها‎ )١( 

3س( افعاله واعماله التى قامبها والتى تشعر باباحتها الااذا اتىبها 
بعئوان الوجوب ا والاستصياب فتدل على رجوب ذل العمل ا واستحيابة 
ما لميكن هاائى به هن خصائصه كنوافل الليل رنحوها : 

)0( تقريراته التى افر بها دهن يعهل هون اصحابة عملا مور 2 
منظر هنه فاذا لميجد المكلف بغيته منالا<.كام فى ظواهر الكتاب وما 
تمكن مهن الوصول اليفمن السئة فان كان الفقهاء كاهم اتفقوا علىفتوى 
فى ذلات الشىء وجب عليه الاخذ باجماءوم اها لان الامة لانتفق على 
الخطأ» اولاستكشاف قول المعصوم هن اتفاقهم كما سيأتى بيانه فان 
لميكن اجماع فى الحكم ودب عليه العمل بوايقتضيه العقل من الاصول 
العملية على دسب تقصيل ا انشاءالله ٠‏ 

فمثلا :اذا لميجد حكم شرب التتن فىالكتاب والسنة والاجماع 
لانه لم بنه عنه فى الكتاب والسنة فلابيان واصل منقبل الشادع فيحكم 


5 
المقل باباحته وبراءة الذمة من التكايف بحرهته . فاتضح من هذا ارنل 
استخراج الاحكام الشرعية انما يكون من احد هذه المنابع الاربعة : 

الكتاب ».. والسنة ». . والاجماع .. وحكم المقل 

مه له <+هة د 

ام.االقياس والاستحسان فانوماعندنا لايثيتان حكما ولاينفياات 
لآهرين : 

اولا : لانالاحكام منوطة بعلل ومصالح محجوبة فىالغالب عنسا 
فلرءر فنامصاحة اوعلة لحكم فلانعلمان ذلكهوالعلة التامةلذلكالحكم 
اذلعل وراء ستارالغيب مضالح وعللا اخرى ايضالذلكالحكم » فلايكون 
ماعرفناه علة تنامة له » فكم فىالشرع هنهوضوعات متشابهة محكومة 
باحكام مختلفة فكيف يقاس بمضواعلى بءض عندالجول بالحكم . 

ثانيا: لوددالنوىفى ذلك عنأئمة اهلالبيت عليهم السلاممستفيضا. 
ولكن ستشعر هن تعريفات القياس ١‏ تمثيلاته عند لاخر ى القائلين 
بحجيدّه ان بعضانواعة هومتصو صالعلة » وهذاءندناحجيده ثابتة والكيه 
ليس هن القياس فىشىء بل هوهمائيت “مكمه _النسية٠‏ مدلا : (-وورد 
حرمت الخمر لاسكارها دل علىان العلة التامة لحرهة الخمر هوالا كاد 
فكل شىء يحصل هزه الاسكار الذى هو علة الحرمة ثبتت فيه الحره_ة 
لوجود علتها . 

+ + +4 جو 

لمااتضح مما هر ان المكلف انما يأخن احكام الشربعة من تلك 

المتابع الاربعة المياركة فلابد له من معرفة دلالات الالفاظ علىهعانيها 


ات 

ممأسودى بمماحث الالفاظ مهن علم اصولاافةه دولابدله هن معر فَةَالحا كى 
لأسئة وهوالاخيار وانواعها فى متوائرها واحادها د تمارضها دهءرفة 
الاجماع دأنواعه وحجيتهة ومعرفة مايدل عليهالعقل<ين الشكفى التكليف 
ا والمكلف به من الاحتياط فىالعهلل اؤاليرائة و الاباحة اوالتخييرةهوارد 
كل واحد منهاءشروطه وهذه هى بقية علم اصولالفقه . 

فتبين هن هذاان استخراج احكام الفقه موقوف على علمالاصول و 
لكن هذاالعلم لم يكن مددنا فىصدرالاسلام بعد انتقال الرسول الاعظم 
هن الندى ل وما شاهدوؤه هن أعمالهة وما زعوه هن معائى الكتاب 
المصيد وآم تكن دائرة الفر دع الفقهية واسعة, و[مااتسع نطاق الاسلام 
ودخل الناس فى دين الله افواجا » وحدثت ايتلا ءات فى قر عقهبيةجديدة 
افيف دائرة الفقه واجأ فقهاء الجوهور الئ القماس و الاستحسان ٠سرما‏ 
هن لميصح عنده فى الغ من احاديدث اأرسول ل الاالنزرالقليل 5 

ام" قذهاء الشيعة فأنوم كانوا ترتودكن فى تلك العصور 2( فيهأ 
أم بجدوه ين الكتاب والاحاددث التيوية 2 من دلماهل علوم أئمة أ لالمءمت 
الذين هم ثانى التقلين اللذين خافمءا الرسول 0 ف ىالامة وامره.ا 
لمك بومادهىه اهل رديةعذبة ستول من المنيع التبوىالغزير 8 

وكانت هدتهم عليومالسلام الى عصردفاة الامام الحادى عشرمنهم 
وهو ابومصمد الحسن العسكرى تلا فى سنة 1ه بل الى انتهاء الغيبة 
الصغرى بعك سنة "7١‏ ه مدة لاستهوان بها٠‏ وبما انهم كانوا مم تحن عن 
السلطة الزمنية ومتفرغين لنشر الثقافة الدينية والعلوم الالبية وان كان 


كابوس الضغطالسياسى ضاد بااطنابه على ادوقتهم » فقد تمكنوام نتخريج 


يس 8ك 
اعداد كميرة فى كل عصرهدن حملة العلم والحددث ددن اتقرذ! فىاقطار 
المناطقالاسلامية ونشروا ماتحهمأوامنهم من العلوم والممارف: الاحاديث 
الألوية وقابلياتهم العقلية . 
جه ذه جهو 

ويمكنان نقسم عصر الائمة عليومالسلام الى ازبمة ادوار حسب 
اختلاف الاطوار . 
الاول : 

دورعلى لضا اقفضضى هذه الامة وباب مديئة علمالنبى 2 فلميكن 
المسلمون ولا الخلفاء الذين تقلدوا الخلافة فى عهده ليبخسوه هنزاته 
العلمية الغفذة او أدج رهوأ انفسهم ه ن فيض ع ردر علمه الطامى الذى عنى 
بتَغْذْيته به نفس الأرممول يه 2 2 >5 لا بالطرق الاعتيادية بل بالهامات ربانية 
فك نو 9 كل مايش كل عليهم ممأ لم بعحدز ه فى اليكدان دأم سموءوددنْ 
النيى متا والتيس عليهم تفسءره اه ياجؤدن اليه فا ويغتر فو هن 
بصارعلومه اأنموية . 

<تّى ان ثانى الخافاء رضىاللة عه على مكانته المرهوقة ذ شدته 
المعروفة كاناذااشكل عايهحكم يتواضع لهتواضعالمتعام من المعلأمةيسا له 
م بطر به بكامائة الخالدة كقوله 


وقوله ) أعو ذبالله من مويلة لشن لها ابوالحسن ( مما تناق[ه المؤرخون 


عنحكم المشكلة التى حضرت ديه : 


والمحدثون ٠‏ لم يخ لف فيه اثئنان : 
فطلاب العلم 5 رواده مهن الصحابة و التابعين كانوا عيالا عليه و 


تلاميذه روك الى (ص) . 

وول برع و نبغ دن طلاب هدرسته الممتدة رجال كا#و ١‏ منارا 
للشريعة ودماة للعآم دفى طليعتهم حير الآامةه عمد الله إن عياس (رض) د 
كلماته الذهيية التى رواها عنداارداة فىتقديرعلم استاذه (ع) حين سمل 
الاكقطر ة من سبعة ابحر وأءماله لاعظم شاهد على ما بيناه لانه لايعرف 
الفضّل الاذووه 5 

بل انتساب كل عام الية هما لاينيغى لمثلى انيقول فيدشيئاً بعدهأ 
ذكره فحول العلقاء كاين ابى المديد الممتزلى 65 مقّدمة شر<ه لنبج 
الملاغة و غيره . 

+* ++ +4 جو 

الثانى: 

دورالحسنين والسجاد عليوم السلام ٠‏ 

جاء بعدددر اهيرالمؤمنين (ع ددرالحسنين ودين العابدين (ع( 
فكانددو رأعصيياعيوسا سادفيهة الظام الفاحش والعس ف |الشدءد والاستيداد 
المنكر والفتن الهوجاء التى كادت ان تَقَضى على الاسلام وندك معالمه 
فأم كن ليسيع ائمة|لهدى (ع) فى تلك العصور انييثوا العلوم والمعارف 
جوارا بل كانوا (ع) يشتروت بين ازنة واخرى جواهر الاحكام والحكم 
لملتقطيها داليم ب «اتستح لهم الفرص ٠.‏ 

+ جه ++ جد 
الثالث 


ددر الصادقين 


أت 

كاندور الاهام الباقر والامام الصادق واوليات عمد الامام االكاظم 
(ع) دود العلم د العرفان لانه ازدهرت فيه حدائق العلوم الدينية واتسع 
فيهنطاقه وازدحم بطلابه رواقه وكثر رداده وحفاظه من علماء الجمهود 
ومن علماء الشيعة حتىان هن ردى عن الاه_ام الصادق زع ) وحده كان 
عددهم اربعة الاف هنمشوودى اهل العلم كما روى عن 5تاب (اعلام 
الورى) وغيره هنهم (ابان بنتغاب) الذى روىعنه (ع ) ثلاثين الف حديث 

ومنهم (محمد بن مسام) الذى روىءنه (ع)ستة عشر الف حديث 
دردى عنابيه الامام الباقر (ع ) ثلانين الف حديث . 

ومنهم (زرادة) و (جابرالجعفى ) فما اكثر مارديا. 

ومنهم (جابر بن حيان الكوفى) الذى الف رسائله المشهودة فى 

ى العلوم كالكيمياء والطبيعيات وغيرها التى اخذها عنامامه الصادق 

(ع) كماصر حبه قيما طبع 3 رسائله فى«صر . 


ولقد صنفوا ا الحديث كاز مثا اه ى بالاصول » عرف 


مدرة فى 
مها ار بعمائة أصلى» ثم جمدت ونقحت فىار بع «وصسوعات فى جميع احاددث 
ابواب الفقه وما يلحق به . 

احدها : (كتاب الكافى) اصولا وفروعا المشتمل على (173155) 
حديًا للشيخ الثقة الجليل ابى جعفر محمد الكلينى المتوفى فى بغداد 
سنة .755 م 

ثانيها : كتاب (هنلابحضره الفقيه) المشتمل على )6١054(‏ حديثًا 
لأشيخ ابىجعفر الصدوق المتوفى سنة 78١‏ ه . 

نالئها ورابعها : كتاب (التهذيب) المشتهلى علي (.89؟١)‏ حديئًا 
وكتاب (الاستربصار) المشتهل على )08١1١(‏ حديثالشيخ الطائفةابىجمفر 


:ات 

الطوسى المتوفى فىالنجف الاشرف سنة 45٠‏ ه. 

وهذه الازبعة هىاهم مايعتمد عليه فقهاء الشيعة هن كتب الحديث 
وانكانت كتب الحديث عندهم تعد بالالاف سوى كتب فقوم الى تعد 
بعشرات الالوف . 

وانما كرت مؤلفاتمم الفقبية لانباب الاجتهاد مفتوح عندهمعلى 
مصراعية . فلم تشل عندهم الحركة العلمية بل هى فىنهو وازديساد عهدا 
بمدعهك (عصر | بعدعصر 2 و كيف سد باب الاجتهاد الذى .دل قهرا 
بنتيجة الجد فىتحصيل مقدماته وليس سده وفتحه بيداليشر . 

نعم الاان نقول با نالمسلدين بعد عصر المجتودين الاول قدفقدوا 
قابلياتوم للاجتهادحتى ولوجدهاأ داشتغأوا بالعلماضعاف هااشتغلالادائل 
وهذا غمط لحقوةهم . 

افمن الحقاننبخل باسمالاجتهاد على مثل الشيخ المفيد والسيد 
المرتضىعام الهدى وحجة الاسلام الغزالى والرارىداضرابعم منفطاحل 
العلماء لاجلهنعالسلطة قديماءنتةايد غير ادلئكالمجتهدين السابقين ؟. 

ولكن مما ينيفى الاعترافبه ان ثلة ءن علماء الجمهود فىعصرنا 
هذا نيهوا على هذه الماحوظة وصر <وابان ؛ابالاجتهاد مفتوح وانسده 
فيه شل لاحركة العلمية التى نحن فىامس الحاجة الىتنميتها دتغذيتها 
بشتى الوسائل . 

+4 جه 5 عه 
الرابع : 

دور الامام الأرضا واولاده الميامين (ع) : 

فى هذا الدور كانت الحركة العامية واسعة النطاق ايضاد كان فهم-اء 


دكات 

الدور السابق قدانتشروا فى البلاد ونشردا علوههم ورددا احاديئممالتى 
تدملوها الى تلاهيذهم د الىمن بعدهم منالطيقات 5 و كثر الفةهاءوالمثقفون 
هن كل المهذاهب وكانزت بإندى الشرءة الاصول الأربعمائةالتى ذكرناها 
الى الفت فى الدور اأسا بف ولكن يكن التفافوم دول الاثئمة الاطهار 
مدل الدوراالمتقدم سيما بعدانتقال الأمام اأر ضا(ع) الىخراسان ذهراقة 
المأمون له وانيّهال الامام الهادى (ع ( لين س_أهراء ودراقية الساطة له 
ولولده الامام العسكرى (ع) مراقبة شديدة. ومع ذلكفقد تخرج عليمم 
فى الفترات :لامين كرون ورووا عنهم الاحاديثو العلوم الجمة . 

والخلاصة : انهقد الف اصحاب الاثمة الاطمار «رل عوك أهير 
المؤمنين الىعهد العسكرى ستة الاف وستمائة كتاب على ها ضبطها 
الشيرخ الجليل الدر العاملى صاحدحب كان الوسائل الذى هو احسن ور 
اضيط موسوعة ف ىالاحاديث المرزية عن اهلبرت العصمة (ع ( فى جدينع 

مه جو اخة حهة 


وحه اختصاص الشيهة بفقه اهل البيت (م) 


اختار الشيعة من بين المذاهب الاسلا مية فى الفقه مذهب اهل 
البيث التيوى علوم السلام دون سائر المذاهب لجهات . 

١‏ الاوامر المتواترة من الرسول الاعظم باتباعوم والاخذ عاهم 
والتحسك بوم . 

؟ - شهادة النيى (ص) دونو ابغ الأسلام وصيارفة العلم بتفوةهم فى 
العلم على هستوى سائر افراد الامة . 

'- مدخ النبى (ص)اشيءتهم الءتمسكين بحبلهم والاخذين عنرم» 


أ 

وسدورد لك دعص الشواهد على ذلك كله 5 

لان استقصاء ادلتهم فىذلك يحتاج الى تأليف كتاب ضخم فىهذا 
الياني واخرج بدءن هموضوع ان هذا . وانما نروم الان الالماح الى 
المطلون ايجار رقيه الكفابة لمعن اراد الهداية : ولا نذكرهنا الادعض 
مارداه علماء الجمهور فىالموضوع ورجالاتهم فى كتبهوم : دون هارذاه 
الشيعة الذى فوت ول الاحصاء :5 

الجهة الاولى : 

اواهر الرسول (ص)باتيا عاهل بيته (ع)فقدروى المسآهدون أجمع 
ذلك بأنحاء مكةلةة وبسياراتشتى ومقّامات عديدة 3 <دمالة هذا 1 

١-مافى‏ ؤرائدا أسمطين للعلامة اكه : ابر أهيم الحموينى الشافعى 
فىالجزء الاولالءا بالخامس فقدروى سنده ءعنابنعياس (رض) قال قال 

ال عا : (... 1 . 2000 اة 
رسول لله عد َ (من سدرهة لبعددى حيانى ز«دهموت مهاتى نسه نَ دده 
عدن غرسها دبىفليوال عليا من بعدى وليوال ذايذهليقتد بالاثمةمن بعدى» 
فأنهم عدر نى خلةوا من طينتى وررووا عاما ر فسا 2( تسل للمكذبين 
بفضلهم هن أمتى 2 القاطعين قوم صلتى لا انالوم الله شفاعتى) : 

ورواه العلامة الس.د هاشم البحرانى فى (غاية المرام) عن حلي.ة 
الاولياء الجزء الادل 5 

سانو اة:السدووى الفتاقن لبانق الا ارم )هق أرائده 
بسئده عن شهربن خوشب قالكنت عندام سامة (رض) اذاستأذن رجل 
ققالات له دن انت فال 4 أن ابوثابت 03 مولى على فقالت امسامة : مرحيا 
بك ااياثابرت ادخل فد خل ورحددت 4 لي ثم قالتبااباثادت اين طارقليك 
حون طارت القآأوب مطائرها قال : تبع على . قالت دفقت والذى أفسدى 


ااا 
بيده لد سسوءت رسو لال ا يقول (على مع الحق د القر أن والمق 
والقران مع على ولن يفترقا حتى يردا على الحوض) 

ورواه الحموينى بطرق وهضامين اخرى . 

١‏ مافىئغاية المرام ع نكتاب (فضائلالصحابة) مسندا عزعائشة 
قالت سمعت رسو لاله لات .قول (على مع الحق و الحق مع عل ل 
يفترقا حتى يردا علىالحوض) وهضوون هذه الاخبار مردى عن الفريقين 
متواترا . 

٠٠ 5‏ هافيه ٠٠‏ عن هسئد احمد بن <ئنيل م«سندا الى ابىذر 
(رض) قال قال رسو لالله يلفيَظة : (ياعلى انه هن فارقنى فقد فار قاللهذمن 
فارقفك فادقنى) : 

٠٠‏ هافيه **٠‏ عن موفقبن احمد اخطب خوارزم الحنفى فى 
كتاب (فضائل امير المؤهنين نفلا ) بسنده الى ابن عمر قال قال رسولالله 
يم : (من فادق عليا فارقنى ومن فارقنى فارقالله عزوجل) وروكايضا 
ع نالحموينى عن ابن عمر مثْله . 

٠٠ 5‏ ماروى ايضاعن الحهوينى عن ابى ذر (رض ) عن النبى 
م انه قال : (ياعلى من فارقنى فقد فارق الله ومن فار وك ياعلى فقد 
فارقنى) . 

٠٠‏ مافى غاية المرام ايضًا ٠‏ فى الباب الرابع والاد بعينعن 
كتاب هوفقبن احمد عن ابىايلى قال : قال رسول الله #804: (ستكون 
.بعدى فتنة فاذا كان فالزموا علىبن ابيطالب فانه الفاروق الاكير الفاصل 
بي نالحق والياطل) . 

٠*٠ 4‏ مافى ينابيع المودة ٠‏ للعلامة الشيخخ ابراهيم الحنفىفي 


6" 
الباب التاسع والستين عن المناقب لابن المغازلى الشافعى عنابنعباس 
(رض) قال :كنا عند النبى مَطِلِتيَدُ اذجاء أعرادى فقال بارسولالله سمعتك 
تقول : واعتصموا بدي لالل٠‏ فما حبل الهالذى تمتصم به فضرب النمى 2 2 


يده فى يدعلى ؤقال؟ امسكو ا بهذا هو اخدل الله المتين 


84 2 ماو ى يتابيع المودة ايضًا 59 فى اليابي الخامس عشر عَن 
كتاب «الاصابة»ءن ابى ليلى الغفارى قال سمءت رسولالله يي يقول : 
سك ون من بعدى فدَنهُ ؤاذاكان ذلك فالزموا على بن أبى طالب فانه 


اول من أ من الى واول دن يصافحذى دوم القيامةزهو الصد بق الاكيرروهو 
فاروقهذه الآاهمة زهو دعسدوب المؤهئين والمال عسوب المنافقين ( 

٠٠ ٠‏ مافى فرائد السمطين للحموينى الشافمى فىباب (17؟) 
بعذوان (فضيلة مدءدت دوب السعادة ع ى دياضها م مذقرة ناجحت أدب 
الالحان قمارئ الششرف فى غياضها) بسنده عن انس بن مالك قال : قال 
رسولالله م 15 اسن ابيكن! قّ وضوءا م قام فصلى دين ثم قال : 
ياانس اول منبدخل عليكمن هذا اليماب : اهير الموؤمنينة سيد المسلمين 
وقائد الغر المحجلين رخاتم الوصيين قال انض أت : اللوم ا جملدر جلا 
ون الانصار وكتمته اذحاء على د فقال هن هذا ياأنس فقأت على فهعام 
مستمءشرأ فاع:ة.42 م حمل يمس حعرق رزحجوهة ديوس حعرف على بوجب+هه فقال 
على أ يادسولالله لقدراءتك صنوعت شيا ماصذهءت بىه قبل قال : وما 
يمنمئى انث تؤدى عنى وتسمعهم صوتى وثبين لهم مااختلفوا فيهبعدى) 
ثم دداه بطريق اخر 

٠٠ ١‏ مافيه ايضا فى باب )١١(‏ بءنوان (فضيلة وسيعة الاقطار 


. |ل: حلاش - 


رفيءة الاخطار ) بسنده عن ابى سعيد عن النبى 252:2 قال : ( على خير 


11ت 


اليرية). 

؟ ١‏ 605:2 ما 8 غاية المرام عن شرح ف الملاغة للمعتزلى عن 
ريدبن ارقم قال قال ونيو انه راط : الا ادلكم على ماان تسالمتم عليه 
لم تهلكوا ؛( انوليكم وامامكم على :ن ان طالب فنا صهووه و صدقوه 
جيرئيل اخيرنى بذلك ٠.‏ 

لاا . . هافى ينابيع المودةفى باب(71)قال مؤلفه وفىالمئاقب 
عن ذائلة بن الاصقع بن فرخاب عن جابر بن عمك الله الا نصارى قال دخل 
جادل بنجنادة بن جيير على رسو لالله صلى اللهعليهو اله سالدعن اشياء فى 
دددث طويل ال ان وال : اخير نى بارسولانله عن اوصمائك هن يعدك 
لاتمسك بهم قال اوصيائى الانناعشرقال جندلهكذا وجدناهم فى التوراة 
الحسن والحسين فاسةءسك بم ولايغر نك جهول الجاهاين فاذا ولدعلى 
بن الحسين ذين العابدين يقضىالله عليك: يكون ! خرزادك من الدنيا شربة 
لين:شر به. فقال جندلوجدنا فىالتوداةدفى كتب الانبياء(ع ): ايلياءشيرا 
وشميرا فهذّه اسمعلى والحسن والحسين 0 فدهن بعد الدسين وما أساهيوم؟ 
ابثه مدويول بلقب بالماقر فبعده ابئة جعفر «دعى بالصادق قبعده أيه موسى 
يدعى بالكاظم فبعده ابئه على يدعى بالرضا فبعده ابنه عد يدعى بالتقى 
والزكى فبعده ابه على يدعى بالنقى والهادى فيعده ابئة الحسن يدعى 
بالعسكرى فبعده ابنه عد يدعى بالمهدىو القائم والحجة فيغيب ثميخرج 
للصا 2 


نَ فىغيءته الى | حر الحديث ٠.‏ 


ا 

دمن اهم البو اعث التىدءت الشيعةالى التمسلك بمذهب اهلالبيت 
عليوم السلام هو حديث الثقلين المشتهر بين المسلمين فقد دواه فىغاية 
المرام عن كتب اهل السنة فى (29) حديثا ومن طرق الشيمة فى (45) 
حناينا نذ كر بعض معارواه من طرق أهل السئة . 

فروى فى باب(/ 5) عدمسئد احمد بن حنيل عنابى سعيد ااخدرى 
قال قال دسول الله ك4 ( انى قد تركت فيكم ها ان :مسكتمبه لن 
تضلوا بعدى الثقلين واحدهما اكبرهن الاخر كتابالله حبل «مدود هن 
السماء الى الارض وعترتى اهلبيتى الاانوءا أر: يفترقا <تى يردا على 
الحوض) . 

ايضا عن «سند ابن حنيل سنده الى ريدبن ثابت قال قال رسول 
اله ملف : (انىتاركفيكم خايفتين كتاب الله حمل «مدود مابين السماء 
والارض (اوهابين السماء الىالارض) وعترتى أهل بيتى زأنهما (نيفترقا 
حتى يردا على الحوض) . 

ورواه ايضا عن صحيح مسآم بثلائة طرق . . . 

وعن تفسير الثعلبى فى:فس.ر ف اعتصموا بحبل الله جميعا و 
لاتفرقوا دعن كتاب المناقب لابن المغازلى الشافعى فىسيعة طرق. 

ورواه عن صحيح ابىداود السجستانى وهو كتاب السنن صحيح 
الترهذى . 

ورواه عن الحميدى عن عسند ابنابى ادفى . 

وعن السمعانى فى كتاب فضائل الصحابة . 

وعن صدر الائمة هوفق بن احمد الحنفى فى كتاب الفضائل فى 


ثلاثئة طرق . 
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وروامعن كتاب (سير الصحابة) فىطريقين . 

وعن ابن ابى الحديد فىطرق كثيرة . 

والخلاصة : انهذا الحديث مماتسالم عليه المسلمون . 

4 4 4 1 

الجهة الثانية 

شهادةالنبى يطو دعظماء امته باعلمية على داهلبيته علي,مالسلام 
على سمائر افراد الامة وهى كثيرة هنها . 

.-١‏ . مافىغاية المرام فىباب(2؟)عن مناقب الفقيه ابنالمغاذلى 
الشافعى بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَْمْيه | انى جبرئيل 
بدرنو كك من ااجنة فجلست عليه فلماصر ت عن ددى ربى كامئى وناجانى 
فماعلمدت شيةًا الاعلمته علا فهو بان علم مدياذى تمدعاه اليه فال ياعلى 8 
سلمميك سلدى زور بك «درى وانت العلم قيمابينى دين امتى يعدى 5 

" . . مافية .. عن موفقبن احمد اخطب خوارزم الحنفى بسنده 
عن ذاعاة عن النبى لجاع |ندقال: (اعلمامتى من بمعدى على بن|بيطالب). 

لاد . . هافية ايضا عن اخطب خواررم عن ابن الحوراة قال .ال 
رسولالله م ( هن ارادان ينظرالى اده فىعلمه والى نوح فىفهمه د 
الى بديمى ف زهده 2 الى هومى بن عهران فى بطاشه فلينظر الى عأى بن 

ع -. . ماروادعنه ايضا بسنده ع نالحارث الاعور أندقال بلغناان 
النبى يفيه كانفى جمع مناصحابه ققال : (اديكم ادم فىعلمه و نوحا 
فى 5 2 وابراهيم فى حكمته 3 فلم يكن بسر ع هن ان طلع على لا 
فقال ابو بكر ( رض) بأرسول الل افسدت رحلا دلانة دون اأرمل بح بح 


أن 


لهذا الرجل من هو يا رسولالل ؟ قال النبئ 9886 : اولا تعرفه 
يا ابا بكر ؟ قال : الله و رسوله اعلم قال : ابو الحسن على بر: .ابى 
طالب . قال ابو بكر بع بع لك يا ابا الحسنء اين مثلك يااباالحسن . 

8 . . مافيه . . عنمناقب ابن المغازلى الشافعى س:ده عن|نس بن 
مالك قال قال رسولالله م . (مناداد ان ينظر الىعلم ادم د فقه وح 
فلينظر الىعلى بن ابيطالب ) . 

كل ى..مارواه عن مناقب اخطب خوارزم بساده عن آم سلمة فى 
حديث طويل هنقولالنبى َو : (على يبلا عيبةعلمى) ورواهالحموينى 
فى باب(17). 

.. مارداه فى باب(11) عن الترهذى فى كتاب (الفتح الميين) 
هنقول النبى ا (اعلم امتى بعدى على بن ابىطالب) دقو له (قسدت 
الحكمة عشرة اجزاء اعطىعلى تسءة والناس جزءا واحدا) . 

4 - . . مارداه فى باب (29) عن الخوارزمى فى المناقب بسنده 
عن سلمان عن النبى عَعمْنةٌانه قال (اعلم امتى من بعدى على بن بيطالب). 

5 . . ما رواه عنة ايضا بسنده عن ابى سعيد الخدرى قال قال 
رسول الله كلنايتة : ( ان اقضى امتى علىبن ابيطالب ) . 

وروى عنه أيضًا سنده عن ابى سعيد 5_ال قال رسول 5 2 
اقضى الامة على ) . 

وروى عن كتاب «فضائلالصحاية» للسمعانى سنده عن ابن عباس 
قال : قال د ولاك تيف : (علىاقضى امتى)الخ . . .. 

٠1-..هارواهءعنهايضا‏ سئنده الى ابى سعيد عذعه كلب فى 


ححودرث طدويل 3 ان عليا اعظم المسلمين حاعا مر اكثرهم علما 6 


17خ 
واقدموم لها . 
١-..هارواه‏ عن شرح نهوج البلاغة لابن ابىالحديد انه روى 
عن الحوافظ ابى تعوم ءن النى الا أنه قال فماقال لعلى ( و أبصرهم 


بالقضية) . 
١‏ . . مارواه عن شرح النهج ايضا عن النبى مك اندقال (على 
خازن علمى ) 


١1‏ . . مافىفرائدالسمطين للصموينى الشافعىفى با ب(18) بعذوان(فضيلة 
عات فى فلك الجلال مراتيها ودرجهوا ومنقية عطر مدالل الصفا والولاية 
شميهها وارجها) بسنده عنسامان عن النبى (ص) انه قال (اعلمامتىهن 
بعدى على بن ابيطالب): 

دهن اهم الدواعى لاختيار الشيعة مذهب اهل المدتث عليوم السلام 
هوالحديث النبوى المشهود (انامدينة العلم وعلى بابها فمن اراد المديئة 
اومن اداد العلم ‏ فليأت الباب ' 

وقدرداه فىغايةالمرام عنعدة كتب لعاماءالجههود دفىعدة طرق. 
منها عنمناقب ابن المغازلى الفة.هالشافعى فى سبيع طر ق وعن الخواررهى 
فىماقيه منطريقين فعنفرائد السمطين للحموينى فىثلاث طرق . 

و كذلك عنابن اب ىالحديد فىشرح النهج . 

دعن كتابا لفردوس فى الجزء الاول باب الالف ٠‏ 

دوعن كتاب المناقب الفاخرة فى العترة الطاهر ة وغيرهم . 

هذه جملة منشهادات النمىالا كرم 2202 باعلمية على تقلا برواية 
الثقات موعلا الجدروت ٠.‏ 


واما شهادات عظماء المسامين فىذللك فاليك بصع ماهئالك فءن 
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شرح ابن ابى الحديد عن ابن عياس ( رض ) حدر الامة د فقيهها |:ه 
قيلله اين علمك هن علمابن عمك على فقال كنسية قطرة من المطر الى 
الكر الضيط: 

وردى فىغاية المرام عن كتاب (شفاء الصدور) للنقاش ما يديه 
بسنده عن بنعباس(رض) انه قال : انعليا علمعلما علمهرسول اله ملاع 
ورسولالله علمه اله فعلم النبى من علءالله وعلمعلى - النبى » وعلمى 
دن علم على » وما علمى وعام ا محمد فى علم على الاكقطرة من 
صبعة أبحر . 

و دوى فى باب )4١(‏ عن كتاب الجمع بين الصحيحين قول عدر 
(رض) اقضانا على 
و ردى عن مسند احمدبن <نيل عن معادية انه قال عن على انه كان 
رسولالله تلايية يذره العلم غرا الى قوله : وكان عمراذا اشكل عليهامر 
شىءيأخذ منهالخع ٠٠‏ وروى هذا الحديث الحموينى فى باب (18)الجزء 
الآدل . 

وروايات اخن عمر والصصابة منه يقلا مستفيضة مشهورة د اقوال 
عمر فى حقه معلومة غ ر منكو رة. 
وروى الحمويئى فى فرائده فىالجزء الاول فى باب (14) مسندا 
ان عائشة قالت فى على كلكا : هواعام بالسنة . وفى روداية الخوارزمى هو 
اعلم الناس بالسنة . 

وردى فى الينابيع فى باب (18) عن كتاب فصل الخطاب لمحمد 
خواجة اليخارى قول الزهرى مارايت قرشيا افضْل هن على بن الحسين 
ئلا درذى نحوه عن جماعة من السلف وذكر منفضائله الشىء الكثيرء 


عكالات 

ثم قال عندذكر الامام الباقر يفل سمى بذلك لانه بقرالعلم أى شقهفعرف 
اصله وعلم خفيه . 

الىان جاء الى ذكر الامام الصادق يقلا فائنى عليه كديرا ووصفه 
بالعأم الغزير الىان قال : دعى ابوجعفر المندور وزيره ليلة قال ائتنى 
يجعفر الصادق حتى|3:له » قالهورجلاعرض عن الدنياوتوجه لعبادةالمولى 
فلا يضرك قال المنصور انك تقول بامامته والله انه امامك وامامى وامام 
الخلائق اجمعين والملك عقيم فأتنى به الى آخره دفيه كراهة عظيمة 
للامام يقلا . ثم نقل عن عبدالله اليافمى فى تاريخه انه قال كان جعفر 
الصادق رضىالل عنه واسع العلم؛ وافرالحلم » وله من الفضائل والماثر 
الايحصى . نمجاء الىذكر الامام الكاظم يقلا فذكر علمه دفضله وعيادتة 
وبءض مناقيه الىان قال : وروى المامون عن ابيه الرشيد انه قال لمنيه 
فى<ق هوسى الكاظم : هذا امام الناس وحجةالله على خلقه وخليفته على 
عياده » اناامام الجماعة فى الظاهر والغلية والقهر وانه وان لاحق بمقام 
رسولال يفيه هنى و هن الخلق جميما ودالت لونازعنى فى هذا الاهر 
لاخذت بالذى فيه عيناه فان الملك عقيم . و قال الرشيد للعافق ن يابنى 
هذا وارث علم النييين هذا هوسى بن جعفر ؛ ان اردت العلم الصصيح 
تجدعند هذا » ثمذ كرالائمة واحدا بعدواحد وذكر علههم و بعض ها ثر هم 
سلام اله عليوم حتىانتهى الىذكر المهدى المنتظر عج لاله فرجه داجع 
ذلك فى باب (18) منكتاب ينابيع المودة . 

وقد نقل الشيخ سليمان الحنفى صاحب الينابيع ايضا فى كثيرهن 
ابوابة عنجماءة منمشاهير علماء اهل السئة والجماءة ماشاع منعاوم 


اهل البيت(ع) ومنافبهم الدق لايدانيوم بهااحدهن العالمين 2( زءعن جامع 


ات 

فس أ ثيك ابى دشفة فى الجزء الادول لقاضى القضاة سر موود بن عل 
الخواردمى الحنفى المتوفى 00 خ+هس رس.ءيون وستهائة طبع <مدرا باد 
دكن الجزء الارل ص (؟؟؟) قالجعفر بنعدافقه اواك 2( ولهد بع ثالى 
ابو جعفر المخصور ان الناى فدقانوا مجعفر 4ن عل شهىء له مسائل شداذ 
فلخصت ادبعين مسألة فبعئت بهاالى المنصود بالحيرة ثمابردالى فوافيته 
على صر دره رجهفر ان عل عن بومدة تدا خانى دن جعدر هيية أماجدها 
من المنصور فاجلاسنى م :.التفث 3 الى جعفر قاثالا ياابا عم الله هذا أبوحنيفة 
فقال نعم أعرقه 0 ثم قالالمنصور سلدمابدالك بااياحن.فة 2( فجعأت اسألهة 
(دودب الاجابة الحقة و يفحم حدى اجابءن ار بعان قيال 2 فر أبته اعلم 
الئاس باختلاف الفقباء فلذلك احكم اندافقه منرأيت (اخرجه) الحافظ 
طلدة 3 عل فى #سدده عن 1 ى المياس أاحمد إن عُدبن سعيك عن جعفر 
بن عل ان الحسين الحائرى عنابى يه ابراهيم دن عبن الحسيئعن 
الحسين بنزياد عنابى حنيفة ة رضىالله عنهانتهى وتلامذهوتامذ مالكعلى 
الأمام الصادق معروف بين المحدئين والمؤرخين . واشعار الشافعى فى 
مدائحوم قدسارزت بهاالر كيان (هسءد احمدبن حدء ل مه أوء بذ كر علوههم 
وفضائاهم واتفاق المسامين على غزارة علمهم لاشكر . وهاالف الجموور 
فىفضائلوم يعسرحصرها غير ماالفه شيعتهم فى علوههمدفنو نهم و كراهاتوم 

واحاديثهم ممالا تعد و لابحصى 
وقدالف الفيأسوف الشهير فى الشرق والغرب جابر برل حيات 
الكوفىاكثر هنثلائة الافرسالةفى علوم غريبةكالطبيءيات والتحلءلات 
والكيمياء ممااخذه من معلمه الامام الصادق يْقِلاٍ كماهو المنصوص عليه 
فيماطبع مذهانى مصر »)2. منواخمسمائة فى الكيءياء كما عن دفياتالاعيان 
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لابن خلكان وقد ذكر فىكتاب (الكيمياء العامة) فى ص (؟) هن الفصل 
الادل اناشهر هنبرذفى علمالكيمياء منالءعرب هوجابربن حيانالكوفى 
الذى يذكر الاستاذ (فانديك الوولندى) فى كتابه(مختدرتاديخ الكيمياء) 
انه اشهر كيميا ذيى العرب ؤانه تتام على يدالامام جعفر الصادق يقلا 
وذكرانه امتاز بخيرته العملية الفذة فى الكيمياء حيث استحضر الكثير 
هن المر كيات الكيميادية التىلاتزال يستعمل قسطكبير هنها<تىاليوم. 

هذه نبذة منشهادات الناس فى<قهم دفى تزكيةاله لهم دتطويره 
اياهم غنى هن مدح هن سواه وتزكيته قالتعالى : (انما يريدالله ليذهب 
عنكم الرجس اهلالبيت ويطه ركم تطهيرا ) وانا لااريد الان ان انكام 
دءر:_ الوجية العقلية ‏ فى عدم انطياق هذا الوسامالالوى الشريف الا 
على الخمسة اصحاب الكساء (ع) و لكنى اريد ان اشير اشادة الى ما 
ددد فى تفسيرها عنالصادع بالحق (ص)هما دداه المسلمون عنه (ص) . 

اما الشيعة فقدتواترت دواياتهم بذلك . وقد جممع العلامة السيد 
هاشم البحرانى هنها اكثر هن ثلاثين حديًا فى نزول اية التطهوير فى 
الخوسة اهل الكساء (ع ( خاصة ددن غيرهم . 

واما اهل السنة فهذاهو المشهوود عندهم ايضًا والمروى فىاههات 
كتبهوم كما عنالجزء الرابعمن صحيح البخارى » وصديح مسام؛ دصحيح 
ابى داود وصحيح الترهذى ١»‏ و مسئد الامام احمد بن <ثيل » و تفسير 
الثعليى و كتاب الحميدى عن مسند عائشة ؛ وكتاب الجمع بدن الصحاح 
الستة » وهوطأً هالك بنانس ؛ و كتاب الفضائل لاخطب خوارزم موفق 
بنأحمد الحنفى » و كتاب فرائد السمطين لأشيخ الحهو ينى الشافعى 


11ج 
الصباغ المالكى وغيرها بطرق عديدة . 
جد جه عر 

الجهة اتنالثة 

درن أسباب اختصاص الشيعة بمذهب اهلالبيت عليهم السلام : 
مدائح النبى (ص) (شيعتهوم 00 بم وهى كثيرة هنها : 

..-١‏ ماروآه الشيخ الحمو ينى الشافعى فى فرائد السمطين فى 
الجزء الاذلباب (١؟)‏ بسندمعن جابر قال كناعند النبى (ص) فاقيلعلى 
بنابى طالب يقلا فقال رسولاله تبي قداتاكم اخى ثمالتفت الىالكعية 
فصر بها بيده ثمقال : والذى نفسى بيده انهذا رشيعته هم الفا ئزون يوم 
القيامة قال : انه اولكم ايمانا معى وادفاكم بعهداله » واقومكم بامرال ؛ 
واعدلكم فى الرعية » واقسمكم بالسوية ؛ واعظمكم عنداله هزية »قال : 
دنزلتفيه :انالذين 1منواوعملوا الصااحات او لثكهم خيراليرية 
قال: فكان اصحاب «حمد 16405 اذا اقبل على قالوا قدجاء خير البرية 
وردى مثله فى (غاية المرام) عن الخوارزمىعن جابر عن النبى 0 
ودداه عن كتاب (الادبعين) عنجابر عن النبى مله ايضا . 

5-..هاعن السيوطى فىالدر المنثور ورواه فى غاية الهرام عن 
هكتاب حلية الادلياء لابى نعيم عدن ابن عباس قال : لما نزلت هذه 
الابةانالذين ؟منوا و عملوا الصالحات اولثئك هم خير البرية قال 
النبى 4 لعلى كْئِةِ همانت وشيءتك 

“ا .. ها رواه فى غابة المرام عن مناقب ابن المغاذلى الشافعى 
بساده عن انس بنمالك قال قال رسول ال 3 يدخل مناهتى الجنة 
سبعون الفا لاحساب عليهم :مالتفت الى على لقا فال : همءن شيعتك 


لات 


وأنت أماموم : 

5 .. مارواه ايضا عن الخوارزهى فىباب (11) المجلد الثانى 
عن النبى 4017 اندقال مخاطبا لعلى يقلا فى حديث طويل : وان شيعتك 
على هنابر هن نور وان الحىّ على لسانك الى اخره . 

6 . . مارواه فى باب )7١(‏ الجزء الثانى فى حديث طويل ايضًا 
غو عوقق. يوا اعم الشوازذقى اتن الكداتك ادغو ادن عباتن أن 
جبرئيل قال لعلى :زفانت وشيءعتك الىالجنة هع محمد و<زبه رفا زفا» 
قد افلح هن تولاك وخسر من :خلاك الى ع : 

7 . . ماروىفىباب (71)الجزءالثانى ايضا عنمناقب الخو ارزهى 
قال روى الناصر للدق .باسناده فىحديث طويل قال: لما قدم على (رض) 
على دسول الل يط لفتم خيبرقال تَيقْهُ : (لولا انتقول فيك طائفةمن 
امتى هاقالت التصارى فى المسيح يقبا لقت فيك اليوم مقالا لاتمر بملاء 
الا اخذوا التراب من :حت قدميك و من فضل طوورك «يستشفون به و 
لكن ح<سيك ان تكون هنى بمنزلة هرون من هوسى انا هنك ترئنى و 
ارثك الاانه لانبى بعدىوانك تبرى»ه ذهتى » وتقاتل على سنتى دانكغدا 
فى الآخرة اقرب الناس عنى » وانك اول منيرد على الحوض » واولمن 
سكن معى زازل داخل فى الجنة هنامتى » وان شيءتك على منابرهن 
نود د ان الحق على لسانك وفى قليك وبين عينيك ) الى غير ذلك هن 
مدائح النبى 2 لشيعة على كفلا هن طرق الفريقين . 

جا جد ب 
ناسيس عام اصو لالفةه 
لميكن هذا العام مددنا فى القرن الادل من الاسلام , وانما ابتدأ 


ع الى 

التدوين قيذفى القرن الدانى هرة . اذ لم يَذدو المؤر خون كدان الف فى 
صنة (175) ه من حواديى الامام الصادق (ع) و من افضل تلاميده » فى 
مياحث الالفاظ . 

وقدذ؟ ر العلامة اليحاثةالشمير السيد حسن الحدر (ر ه) فى كتابهة 
(الشيعة وفنون الاسلام) فصلا" 0 ين هنا العام و اليك نص عبار:ه : 
قال (الفصل الخامس فى 7.ك6 الشيعة 0 ىعم اصول الفقه) 5 

فاعلم ان ادك 5 ن فتح بابه » وفتق مسائله » هو باقر العلوم الامام 
ابوجعفر عل بن على الماقر و بعدوابئة ابوعيدالله الصادق وقداهايا فيهعلى 
دماءة من تلامذتهها قوأعده و فعائلةء جمعوا هن ذلك هسائل ردمها 
المرمة فى اصول الائمة) و كتاب (الاصول الاصاية) كلها بردايات الثقات 
#سسيدة متصلة الاسزاد الى اهل اليدت عَلِيوم السثلام واول هن افرد بعص 
مماحده بالتصديف هشام بن الحكم شيخ المتكاهين تأميث ابىعبداللة الصادق 
(ع) صنف كتاب الالفاظ ومباحثها هو اهم مياحث هذا العام » ثم؛ونسءن 
عبداأرحهن مولى ال يقطين تأحيث الامام الكاظم هوسى إن جعفر (ع) 
صنف كتاب (اختّلاف الحديث) وهو مبحث تعارض الدايلير:_ والتعادل 

وقال السيوطى 58 كات الادائل : اول من صف فى اصول الفة4 
الشافه ى بالاجماع يعدى دن الاثمة الار بعة 2 ن اهل السئة : د نظبر كيان 
الشافه ئ (دض)ة ى ص ر الحجمة:<ر ؛ بر ألم ماحث 5 أت (اصول الفة4)للسٌء 2 


المقيد ودود بان عدبن النعمان الهعرئف بابنالمعام شيخ الشيعة وقدطيع 


6 

التصنيفان . 

نعم : ابسط كتاب فىاصول الفقه فى الصدر الاول كتاب (الذديعة 
فىعلم اصول الشريمة) المسيد الشريف الهرتضى :ام المياحث فىجزاءن. 
ولدفى علم اصولالذة4 5تيعديدة احسنها دابسطها الذريعة واحسن من 
الذريعة كاب العدةللث. 3 ابى جعفر ل نْ الحسن إن على الطوسى فانه 
كتات جاءل أميصئف مثل» قله 2( فىغاية الدسط والتحقيق : 

واعلم انالشيءة الاصولية قدبلغوا النهاية فى تحقيق هذا العلم د 
تدقيق مسائله خافا عن ات حدى صنذوأ د دعص مسائله الميسوطات 
فضّللا عن كل مماحية . 

وائمة هذاالفن لايمكن ذكر هم فى هذا الموضع بل دلاطبقة من 
طبقاتهم لكثرتهم ٠‏ 

المؤلف 


الجزء الادول 
مأ حورث لا (فا ل 
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(]) تعريهه . 
اصولالفقه (هوالقواعد الممهدة لاستنياط الاحكام الشرعية 
الفرعية) . 

فالقواعد : جنس عام ,شمل كل قاعدة . 

و همودة لا ستنياط الا حكام : تخصه بقواعد هذا العام د تخرج 
قواعد علم العربية والمنطق مثلا فانهادانكانت تفيد فىالاستنياط ولكن 
لم تمهدله 5 

والشرعية : تخرج الا <كام العقلءة و الدستورية و عيرهما موا 
لمكن شرعبة : 

والفرءية : تخرج |ا<كام اصول الدين التى تعرف بالعقل . 

(ب) مو دوع كلعلم. 

موضو ع كل عام : هو مايبحث فى العلم عن احواله وعما يتعلق به 
الذا تية كلها حتى مالا د خل له منها فى الغرض ه الغاية ددرت غير 
الذاتية حتى ماله دخل هنها فى غرض المدون لذلك العام. والواضع 
لأسمهة . 
(ج)- تمايز العلوم 


ات 

لعامين بنوماعموم وخصوص مطلقكعلم الطب وعلم الجراحة. فموضوع 
الاذل امراض اليدن مطلةا التى يبحث فى الطب عناسبابها و روافعها 
ودوافعها لغاية حفظ الصحة . 

وموضوع الثانى : خصوص الامراض التى يمكن علاجهابالءلميات 
الجراحية التى يبحث فيه ع ناسمابها وردافعها وددافعها بانو اع التجريح 
لذانة'حفظل المشةة 

(د)موضوع اصول الفقه 

اها موضوع علم اصولالفقه : فوو اههات الادلة الفقهية التىيبحث 
فى العام عن حجيتها د عن المسائل التى يتوقف خصوص الا حتجاج 
بالادلة عليها لاجل هعرفة كيفية استنباط الاحكام الشرعية » فيدخل فى 
الادلة . 

١-الكتاب‏ : وهومجموع مابين الدفتين الذى اعترف بقر انيته 
المسلمون اجمع . 

"* - السنة : دهى قول المعصوم اوفعلهاوتقريره: والاحاديث:كون 
حاكية عنها . 

هائبت حجيته بهما كالاستصحاب بناء على كون حجيته هن 
الاخبار لامن العقل كما سيأتى فى محله . 

؛ ‏ الاجماع : وسيأتى بيانه فى مجله فى الجزء الثانى . 

الادلة العقلية كالبراءة العقليةوغيرهاممائيتت حجيتمابالعقل 
كما سات أنه . 

(ه)مسائله . 

اما مسائله فهى ماتتضمن بيان حجية تلك الادلة وجملة مباحث 


2ت 

الالفاظدغير ها . التى يتوقفخصوص الاحتجاج بالادلة عليها . 

واما مايتوقف عليوا الاحتجاج منهسائل اانحو واللفة ملا فغير 
داخلة لخدم توقف الاحتجاج خاصة عليها بل تتوقف عليها معرفة معانى 
الخطابات والوحادورات وغيرها . 

(و) غايته 

غاية هذا العاممعرفة استنباط الا<كامالشرعيةالفرعية ويءرف ذلك 
منتعريفه المن كور اولا . 

(ز) أبويبه 

بوبنا هذا الكتاب وفقا لمناهج متأخرى الاصوليين فىكتبهم 
الاصولية فوضعناه على جزئين . 

الجزء الادل : فى هياحث الا لفاظ » و يحتوى على اربعة مياحث 
أولية . 

١‏ الحقيقة الشرعية 5 الصحيح والاعم ' الا شتراك اللفظى 
فىاللفة 6 المشتق . وعلى خمسة ابواب : 

١‏ .. الاوامر؟ ‏ التواهى ٠‏ المفاهيم 4 العموم و الخصوص 
ه المطلق والمقيد . 

وخاتمة فىاصطلاحات بعض الالفاظ . 

ودالجزء الثانى : فى الادلة العقلية و الاجتهادية والاصول العهلية د 
يحتوى على ثلاثة ابواب . 

. فىاحكام القطع بالتكليف‎ ١ 

؟" فئ|حكام الظن بهديتضمن حجية الظواهرءوالاجماع » دخبر 


الواحد وغيرها : 


15 
3 فى|حكام الشك ريتدهن مماحث الدراءة 0 وسياحث الاحتياط: 
ومباحث التخيير» وسمياحث الاستصحداب ويضهاما مسائل العلمالاجمالى. 


وخاتمة فىالتعادل والتر اجيح وفىالاجتماد والتقليد . 





مباحث أولية 


2 
الببحثالاول 
الحقيقة الشرعرة 

تعر يفها : 

(هىاستعمال الشارع ‏ (عنوانالحقيقة ‏ لالفاظ عبادأاتو 
غيرها فى معا لى مخترعة له)٠‏ 

وقد اختلف الاصوليون فى ثروتها وعدمه والحق ثبوتها ولكن لا 
بمعذى ان الشارع ضع تل ّالالفاظ ابتداء لمعانى مخترعة وضماحقيقيابل 
بمءذى ان الششارع استعهل تلك الالفاظ فى همعانى شرعية مناسية للمعاندى 
اللغوية مجازا 5 بادى ٠‏ الاهر 3 بقريئة ثم كرد استعمالها كثيرأ فى تلك 
المعانى الجديدة فىازمئة متقاربة ار كا للمعانى اللغوية انا 0( وصارت 
نفوم من أسانهالمهانىالجديدة بلا قريئة 2 لانالمخاط,.زعر ذو |اصطلاحاته 
فتبادرت تل كالمعانى الى افهامهم بلا قريئة فى زمن قصيرجدا فى ابتداء 
التشريع وهومعنى |ااحقيقة الشرعية 8 

وتوضيح ذلك ان اول مانطق به منلفظالصلاة والصوم مثلا كان 
ذلك فىالقر ان الفىاسان جبرائيل يقلا عن الجليل تعالى مبلغا وجوبها 
لانبى يليك وقد اريد بهاالمعنى الشرعى قطعاً و لابد من وجود قرائن 
حالية اومقالية علىارادة ذلك منهائم نكر رذلك فىالقر ان دفى لسان 
جيرائيل دوفىأسان النبى ديو للمسامين بقرائن فى ابتداء الدعوة 6 ْم 
بعد ايام عرف المسامون اصطلاحات الشادع هن تلك التكريرات 
فىالاوقات الء:قاربات فصارتعندهم متبادرة ولانعنى بالحة.قة الشرعية 
الا ذلك . 
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دائر ثبوتها : هو انكل ماودد فى القر أن دفىاسان النبى 88 
يحمل على المعانى الشترعية بلا اشكال وفى هذا غنى عن القيل والقال 


تعربنات 
١‏ ها هوتءريف الحقيقة الشرعية ؟ 
"١‏ هل هى ثابتة ام لا .... ؟ 
ل ماكيفية وضع الشادع تلك الالفاظأمعان.ها الجديدة ؟ 
5 ماهو الاثر المترتب على ثيوتها والاثرالمترتب علىعدمه ؟ 


ضاكات 
المبحثالثانى 

اختلف الاصوليون فىان اسماءالعبادات هل هى موضوءة للصحيح 
ادالاءعم واستدلواللادل باشياء منها : 

)١(‏ التيادر : وقالوا انالمتيادرمن لفظ الصلاة «ثُلا ه_والصحيحة 
فحسس دون الغفاسدة . 

. صحة السلب عن الفاسدة : بان تقول عنها مثلا ليست بصلاة‎ )١( 

(5) قوله يقلا ( لاصلاة الابفاتئحة الكتاب ) د نحوه هما ظاهره 
نفى الماهية . ْ 

(4) قوله يلا ( الصلاة عمود الدين دمعراج المؤمن ) ونحوه هما 
ظاهره ترتب الاثار على الماهية . 

واستداواللثانى يما نآتي: 

. التيادر: وقالوأانالمتيادرمن لفظالصلاة مثلاهو كلاالقسمين‎ )١( 

)١(‏ عدم صحة السلب : فلايصح ان تقول عر الصلوة الفاسدة 
مدُ_للا لست بصلاة ٠‏ 

(؟) صحة التقسيم الى الصديحة والفاسدة٠‏ 

: قوله يا ( بنىالاسالام على خوس : الصلاة » والزكاة ( والحج‎ (١ 
والصومو الولاية » ولم يناداحد بشىء كمانودى بالولاية فاخذالناس بادبع‎ 
وتر كوا هذه فلوان احدا صام نهاره وقام ليله وماث بغير ؤلاية لايقبل له‎ 
صوم دلاصلاة ) فانه يلا اطلق اسماء العبادات علىالفاسدة بناء علىفساد‎ 


ف كات 
العمادة بالاولابة . 

(ه) قوله يلا دعى الصلاة ايام اقرائك فاطاق يلا على الفاسدة 
اسم الصلاة . 

(3) صحة تعلق النذر بترك الصلاة فى المكارت المكرده فيه 
الصلاة وحصول الحنث بالمخالفة معان الصلاة تكون فاسدة . 

و الاقؤرب دن القولين هو الادل بتر دب ان ماهيات العيادات لما 
لم تكن معلومة للناس وانهااخترءها الششارع وؤسماها باسماء عأىيحسب 
مابيناه فى الحقيقة الشرعية ثم كلف بها . 

زهن المعلوم ان اول ما استعملها الشارع كان امتدهاله لها ل 
الصحيح دزن الفاسد لان الاستءعمال كانا بتداء بعنوان التكليف بماهيات 
مخترعة ه 

دمن البديهى ان هن اخترع مثلا الات مخصوصة ور كبها بحيث 
صارت 57 يعمل واثر خاص ووضع لها اسما مخترعا أو بمناسية ثمصار 
حةيقة بزهن قليل لايضع ذلك الاسم الالما ا بذاك الاثر ولاستعءله 
ابتداء الا فى ذلك نعم ررها اس تعمل فق أسانه دفى لسان العرف بعدذلك 
فى الفاقد أدعض إلا جزاء والا لات بالمئاية مجازا لأمشا بهة العرفية . 

واها استدلالالقائلين بالاءم بالتادروعدم صحة السلمب فغيرهسامة 

وأما التقسيم : فهو بالعناية والمشاببة مجازا . 

واما رواية بنىالاسلامفظاهرها عدم قم و لعباداتهوم اذا كانتجامعة 
لأشرائط ماعدا الولابة ولا ينافدى ذلك صحةما حءؤءد لان القدول عر 
الصحة . وان قاذا بعدم الصحة كماقيل فيمكن الجواب حءندن عناأرذاية 


بان الامام ا استعولها وميا اعتقادهم صحتما اوهمجارا . 
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داها قوله ليق : دعى الصلاة ايام اقرائك فانه (ع) استعملها فى 
الصحيحة غاية الامر انها صارت فاسدة بعد هذا النهى د ليس المراد منها 
الفاسدة » اذلا نظن ان يلتزهوا بحرهة صودة الصلاة العرفية ولو لمنكن 
بليدة . 

واها قضية صحة |لنذر فان ااناذر استءءاها فى الصحيحة قطما فاى 
ناذد يقصد فى نذره ترك صورةالصلاة وهى الفاسدة فىالمكان المكرده . 
واما حصول الحنث فلانه اتى بصلاة صديحة هن جميع الجوات عدا 
مخالفة النذر التى ترتبت بعد حصول النذر و هذه هىالمنذور تركها . 

ثم أنه لما كانت الصلاة مثلا مختافة اشد الاختلاف بحسب <_ال 
المكلفين فى الاوقات المختلفة ‏ فلابد من ان يكونام؛ جامع يكونهو 
المسمى بافظ الصلاة » وقد اختلفوا فى :صوير الجامع والذى يتضح لى 
انه لايازم معرفة الجامع بماهيتة بل يكفى معرقته بآثاره وخواصة مثل 
المؤدى للغرض المطلوب للشارع فى هذا المقام وهذاهو معن ىالصحيح 
وهو المتبادر هن لفظ الصلاة . 
ثمرة ا لقو لين 

واهاالثمرة المترتبة على القولين فهى كما ذكرالرجوع الىالبرائة 
او الاحتياط فيما اذا شك فى جزئيةشىء اد شرطيتهعلى الصحيحلاجمال 
الخطاب على الخلاف فى هسألة دودار:_. الواجب بين الاقل دالاكثر 
الارتباطيين . 

والو, الاطلاق ان كان واردا مورد الييان والا فالى الاصلالء.مى 
فى المقام وهو اليراءة از الاحتياط على الخلاف فى: الاقل والاكثر على 
الاعم . 


50 
ولقد نقل عن الصحيحيين صحة الصلاة فى مفروض المقام وذلك 
لان الاشهر فى مسألة الاقل والاكثر القول باليراءة بل حتى على القول 
بالاحتياط فيها ‏ كما هو الاظور فى بعض الصود ‏ يمكن توجيه القول 
بصحة الصلاة لانها مبينة اجزاءٌ ها وشرائطها فى جملة من الاخيار فلا 
مورد لاأشك فى الزائد عن ذلك بعد ماثيت من ماهية الصلاة واجزائها 
بحجة شرعية . 
نعم لو علمنا بوجوب عبادة خاصة ولميبين لنا اجزاؤها وماهيتها 
بحجة شرعية وعرفنا اجزاء منها دام تم حجة على انها هىتمام الواهية 
ثم شككنا فى جزء آخر انه داخل اولا كان المرجع هنا الاحتياط اد 
البراءة كما نلعن الاكثر على القول بالصحيح والى الاطلاق ان كان 
فى هورد البيان و كانت الاجزاء التى عرفناها تسمى عرفا ,تلك العر.ادة 
دالا فالى الاحتياط او البراءة على الخلاف فى مسألة الدوران ايضا على 
القول :بالاعم . 
تمر ينات 


١‏ ماهى ادلة القائلين بالصحيح ؟5 

' _ماهى ادلة القائلين بالاعم وها هو الجواب عنها ؟ 
5 ماهو الاقرب هن القولين 5 

20 هل يازم معرقة الجامع للصلاة 5 


© ماهى ثمرة القولين 0 


6٠ 


الاشتراك اللفظى فى اللنة 


تعر يفه : 
الاشتراك اللفظى (هو تعددالمعانى الحقيقية للفظ واحدفى لغة 
واحدة) كافظ (عين) للباصرة ء والنابعة وعينالميزان وغيرها . 
وكلفظ (قرء) للحيض والطهر الى غير ذلك مما هو كثير جدا فى 
اللغة العربية فلا حاجة الى اقامة اليرهان على ثيوته فيها . 

دانماقلنا ‏ فىالتعريف_تعددالمعانىلاخراج (الاشتراكالمعنوى) 
وهو (تعدد افراد المءعنى الحقيقى الواحد لللفظالواحد) . 

وانها قلنا : الحقيقية. لاخراج (المعانى المجازية) لانواليست هن 
باب الاشتراك . 

و انما قلنا : فىلغة واحدة » لان تعددالمعنى لللفظ الواحد مع 
:عدد اللغةليسهوهن الاشتر اكالمقصود ممالذلك :كلمة «شور» التىمعناها 
فى اللغة العربية (ايام همعدودة) دوفى اللغةالفارسية (المدينة) ومثله_ذا 
كثير فى اللغات . 

ويقابل الاشتراك اللفظى (الترادف) وهو (تعدد اللفظ مع وحدة 
المعنى الحقيقى) كما فى مثل « ليث» و « اسد »© للحيوات المفترس 
المعروف . 

استعمال اللفظ فىاكثر من معنى . 

اما اطلاق اللفظ على ا كثر من «هنى فى استءمال واحد فالظاهر 

عدم جوازه لان ذلك راجع الى اهل اللسان وم نرهم استعملوا ذلك 


0١ 


دلم يثيت فىالكتاب والسنة استعماله . 

ومايتوهم مئة ذلك كقوله تعالى 

(الم 070 ا نالله اس عوك له من 00 والتدعوات زهن فىالاردرض رالشهس 
والقهر وان مدوم والح ال ١‏ الى در والدواب 205 من ٠‏ ال ناس) . 

فوصمول على ارادة مهذى عام لأسجود وهو : الخضوع ( الى عير 
ذلك . 

وعلى كل فالتعمق كل .هذه الشالة فلل الجدوىلانهام تحمل 

آانات الاححام واخمارها عل 5 منه عدى بألا اشكال 93 

واما ايهال الأفظط فى المعنى الحقيةى: المجازى مما فمدّل ذلك 
ايضا لان الكلام فىجوازه عند اهل اللسان » ولما للم نظفر باستعمال 
لوم على هذا النحو علمنا انه غير جائز عندهم 5 

و اما ها «ظور مهن يت بعص المجودين والمائعين هن ادجاع 
النزاع الى اهود عقلية فليس منشأن الاصولى ذلك فىمثل هذهالمسألة 
الراجعة الين الاسردّههال اللفظى عل اهل المحاؤرات واولا ذلك والايمنع 
العقل من امتففال المشترك فى مفاأتية جمعاء وكذا اع كههال اللفظ فى 
الحققة والمحاز . 

دمر ينات 

١‏ ماهو الاش تراك اللفظى 2 وماهو الاش تراك المعذوى 8 هو 

الترادف ؟ ميل لكل منها : 
تت هل نسم ارادج اكدر دن ممنئى فى استفمال وا ود للفظ او 
ارادة المعبى الحقيقى والمجازى معا ؟ 


هنل 5 
الببحثالرابغ 
العشتق 
تعريفه : 


الحشتق (هو كل اسمذالعلى تلبس مبدء بذات) كمالم وضارب 
دأهثالمءادقددقع الخلاف اهو حقيق4 فىخصوص ماتليس بالميدء ف ىالحال 
ومجاز فيما انقضىعنه المبدء اوهو حقيقة فى الاعم مننهما . 

ونقل الانفاق على كونه مجازا فيما :ليس بالميد. فىالاستةبال . 

د نقل القول الاول عن الاشاعرة . والثانى عن اكثر اصهابنا 
وهوالحق. 

وقد اختلفت عبار اتوم فى معنى الحال اهوحال النطق أو مدال نسءة 
المشتّالىهوضوعه . 

فمثل « كان زيد ضادباء علىالادل داخل فىهحل النزاع دون الثانى 
داكن الذى يستظور من جملة من عنادين المسألة التى حردت موضوع 
!در اعهو حال النطق» وان كنثلااظن ازياتزم احد من الفدول بان مدل 
«كان زيد ضاربا » هجاز . 
اختالاف!| لميداً: 

يختلف تلبس الميدء بالذات باختالاف جهاته فتارة كو ن بحو 
الملكة واخرى بنصو الصناعة والحرفة واخرى بغير ذلك » و ثارة يختلف 
هبدأ واحد لجبتين مثل كاتب وعامل فاذا اريدمئه مهنة الكتابة صدق 
التليس بالحال ولواميكن حالا مشذولا بالكتابة الفعلية بلاكلام وهكذا . 


وقد استدل كل من الفر يعون فى مسملة المشتق بالتمادر 8 


د لآ - 

فقال الفريقالآول ارن المتيادر من لفظ (قائم) معلا هو المتلبس 
بالقيام حالا . 
وقال الفريق: الثانى : انالمتبادرم:هها كان متليسابالقيام مطلقا سواء كان 

واستدل الفريق الاول بصحة السلبعماقد انقضى عنهالميداً . 

والفريق الثانى بعدمصحة الساب عنه. 

والذى قرب ما اخترناه انهاذا استقر أنا موارد استعمالات المشتق 
نرىا كثرها حتى بعض مااس تش مد به الفريقانمحتفا بقرائن حالية اومةااءة 
:دل علىالمراد فلاموضع فيها اذن للتيادرء واماالقليل مزه االذى ليس فيه 
اى ور نه ؤذر اهامحتملةاأو جهيندلذلك يعسن اسحفهام المخاطب عن ان 
المراد اى الفردينمنمعنى المشتق ٠‏ 

مدال ذلك : أو كان للسيد دعوة رجالعلىطعام ياكل منهفوج بعك 
فوج فأهمرعيده بقوله : اسقالماء الكل منهؤلاءالرجال فسن من العيد 
انيستةهم : ضقن منانتهى اكله اوالمشتغل الان بالاكل ؟ نعم لوقال له: 
اس قالشاى الآ كل م نالرجال كانهذا قرينة علىسةىالفارغ ءنالاكل و 
هكذا جميع الموارد الخالية هن القريئة يستحسن فيها الاستفهام د هو 
دليل وضعه لمءنىعام يدخل :ح:هالمنقضى عنه المبدأ والمتليس به حالا 
ولايكون استعماله فىاحد هذين الفردين مجازا . 

واما الموارد التى يتبادر منهاالحال اوالمنقضى فانما هى لقرائن 
دقيقةنظبر بالتامل فيها » ولذلك حدنت اقوال اخرى فىالءسألة نشات 
م ناختلاف موارد الآأ تيال التى يتراءى بادىه بده انهاخالية م نالقرائن 
الدقيقة . وقد استدل علىالءختار بمانقل من استدلال الامام يللا بقوله 


5ه 
تعالى : لانال عهدى الظالمين 
علىعدم لياقة المتصدى لاخلافةالها لتلرسه بالظلم و صدق الطخلم 
عليه . وهذا الاستدلال موقوفعلى صدق المشتق علىماانقذى عنه المدأ 
حقيقة لانه ليس فىالاية قرينة علىانالمراد خصوص ها انْقضى ءنه حتى 
يحتملانيكون اعمال مجازا وهواسةدلال عبن ولما اختر ناه هبون . 


نمحر ينات 
١-ماهوالمش:ق؟‏ 
ا ماهو معئى الحال ؟5 
9 هل ختالف ليس الميدا بالذات باختالاف الجهات ؟ 
؟ مادليل القو ل : بانه حقيقة فيما تليس بالميدا فى الحال , وما دليل 
القول بالاعم وما هو الاذرب مهما ( ولماذا صار قرب ؟ 
6 ل ه_ا 2ه دلا له قوله تلسالدق لابنالعهدىااظا لدين كادي 


المخة.ار ؟ 





الياب الاول 
الا وامر 


و شه ثعانية مياحث 


داهم 
)01 
مادة الامروصيغهة 
مادة الامر: 
الظاهران معذى الآأهر بعادتة (هو طابا لذهل بالقول استولاء) 
د هو يشمل ذردى الوجوب و الندي » : الاول هو المتيادر عند الاطلاق 
بالاقر ينه لآنه الاشدطايا كما سمو ضعوه فى الصيغة : 
وائما فيدناه بالقول لاتباع الاشهر دالا فالاظوران ها يقوم مقامه 
كالكيا ُ كله كما ,ال : ام رالسلطان بكذا درهوكتب افر كينا 
وو الظاهران هن معانية ايضا : الشآن و الفعل فيو شور ك4 لفلا 
لأمعنى لاختلا ف الجمع ( وعلءه فالابعر ف الهراد الابالقرينةدالقرائنداضحة 
ودميرة لان موارد اسددماله فىالطاب الاستعلائى غير هوارد استعمالةفى 
المعزيين الاخرين . 
نعم » لوقال قائل «اذاكان هناك امر» وسكت لم يعرف المراد اذا 
لم تكنقرينة لمة فىالمقام 2( فاذا اتمهقوله : من الامور عرف انالمراد 
الفعل اوالشان ( امع مهن الاؤامرءرف ان المرادالطاب . ولااعتيار للعاو 0( 
2( العالى سمو دب أمره ذم التارك [/ل4 اس تءوقاقا مر انما اعتير نا 


نعم 
الاستعلث. لان السؤال والدعاء خاردان موضوعا عن دقيقة الأهر بمادنه 1 


صيغ الامر: 


الظظاهران ماينيغى ان يكون موضع النزاعبين الاصوايين فىمفاد 
الصيغة هرانها اذا صدرت هنلى قائل اتفيد الوجوب اوالاعم اوغيرذلاك 


واما دلالتيا علي اام علىالترك فلدس هوءن مهاد الصيذة وازها هواهر 


5 00 


خارجى لان الأمر اذاكالت هودن يجب أمتثال قوله وامره حصل |لنم 
والعقاب على ترك الامتثال والافلا . 

صيغة افعل واشباهها : 

الظاهران صيغة افعل واشياهها حقيقة فىالطلب والحدث علىالفمل 
بمعنى أن القائل اذا قال افعل مثلافقد اراد ايقاع الفمل و صدوره و اما 
وض المنع منتر كاه ارعدمه فهوىامور خارجة عن<قيقة الطلب والحث 
على الفعل لاندهءئى سيط دليس هوالاارادة ايجاد الفعل تعمهذا المعنى 
نظيرمقولة التشكيك فىالاسماء » ويدخلل فىافراده » الوجوب والندب, 
و لكن الوجوب اشد الافراد طلبا وحدًا وهو المتيادر بلاقريئة و الندب 
الى شىء هوايضا طلب وحث على ذلك الشىء ١‏ ولكن الادامرلها هراتب 
ومراحلمنحيث الاهمية و كلها تأتى بندوواحدوطاب واحددمعنىبسيط 
دهوطابايجادالفعل و ايقاعه فى الخارجو كن بعضمااشد فى هذا المعنى 
دبءضها اخف والاشد هوالءةءادز ولذلك فقد احتاج غيره الى قريزة . د 
انمافهم مراتب هذا الطلب والحث والاهور المترتبة على فعله اوتر كذهن 
الخارج دونحاق اللفظ » فاصطلح الشارع اوالمتشرعة على بعءضمراتيه 
بالواجب وعلى بعضها بالمندوب والا فا لمعنى بسيط نظير لفظ الوجود 
فانمعناه فىجميع الموجودات و١<دبسيط‏ ولكنوجود داجباالوجود 
اشد وادوم وائبت واعظم . 

ثم انة يمكن القول بادخال بعض الافراد الاخر مثل السؤال ذهو 
(طلب المساوى من المساوى رتية)والدعاءوهو (طلب السافل من العالى 
رتبة) فى هذا المعئى لأصيغه وتتكون حينئن اضءف الافراد . 


والفرد الاكمل هو المنساق الى الذهن » والاستعمال فى كل فرد 


دةة - 

مها حقءةة لصدق الطلب على كل مها ولانه بعك جدا الالتزام بانمثل 
(زدالحسين) يقلا د هو الندب او (اللهم اغفرلى) د هو الدعاء اومثل قول 
الرجل لاخيه ( نافلئى الكتاب) و هو السؤال مجاز . 

ْم انه قد :ةل ان المشهودر دلالة الصيغة على الوجوب رضما وقيل 
مشتركة بينه وبين الندب بالاشتراك اللفظى و قيل بالمءنوى وقيل غير 
ذلك و بءعض هن قال بالاشتراك المعزوى قال : ان استعماله فى كل فرد 
مجاذ : والذى اعتمد:ه هن الاقوال هو ماذكرته زهو الاشتراك المعنوى 
بدن الآار_عة 3 الوجوب 6 والندب قو الدعاء 2 3 السؤال 3 الجامع 5 
هو الطاب 5 
دلالة الصيغة على المرة اوالتكرار : 

بعدمابينا دلالة الصيغة على ماتدل عليهفنةول لادلالةفيها على| كثر 
منذاك هنهرة.اوتكراد» نعم المرة محصاة للمطلوبلايصاد الىالتكرار 
الابدليل خارجى . والواجبات المكررةفىالشر ع انماهىلادلة خارجية: 
دلالة الصيغة على الفور اهوالتراخى : 

واما دلالة الصيغة على الفور و التراخى فالظاهر عدمه ايضاء نعم 
العقل يدل على الفورية العرفية » بتقريب ان المولى اذا قال لعبده افمل 
كذا فلميفعل زماناكان للمولى انيقول لدلم لمتفعل وحسن هذاالتقريع 
هن المولى يدل على لزوم الفودرية عقلا لان حاق لفظ الصيغة ليس فيه 
دلالة الاعلى طلب ايجادالفءل والبعث اليه لاغير. 


الخلاصة 
(أ) مادة الامر معناها الطلب الشامل لفردى الوجوب والندب 
(ب) صيغة الامر معناها الطلاب:٠ايضًا‏ الشامل للوجوب والندب 


دكه 7 


والسؤال والدعاء ٠:‏ 
) 8 ( امرتءهالالمادة و الصيغة فئ كل هن الافراد <4.4 لامجاز 
( د ) لادلالة للصيغة علىالمرة » والتكرار» والفور » والتراخى . 


تمر ينات 


تت مامعنى الأهر بواد نه ؟ 
1 على اى شَىء تدل الصمغة ؟5 
'' _ماهى الاقوال فىمداول الصيغة ؟ 


؟ ‏ هلتدل الصيغة على المرة والتكرار والفور والتراخى ؟ 





كدت 


)؟) 
اقساماأو أجب 
أمهيد : 
تنقسم افعال المكلفين الى خمسة اقسام . 
١‏ -الواجب « وهو مافر ض الله فعله على المكلفين مع عدم اذنه 
بتر كه » كالصلوة والصوم . 
 '"‏ المندوب «وهو ماندي الله المكلفين الىفعله مع اذنه بتركه» 
كقراءة القر ان واطعام الطعام . 
' - الحرام « زهو مانهى الل المكلفين عنة مع عدم اذنه بقمله » 
كرت الخهر ولعب القمار : 
- المكرده «دهومانهى الله المكلفين عنمع اذنه بفعله»كالبول 
فى الماء نودت الاشحار الثمرة 1 
8 - المباح *وهوها باح الله فمله وتركه»كالاكل والشربيمئوانهها 
الادلى . 
(١)العينى‏ والكفائى 
فالعينى «ما) يكلف 4 اعيان المكلفين ولا سقط بفءعل بعضهم له عن 
الماقين:» كالصلاة : 
والكفائى «ماسقط يفول النعض له عن الباقين» كتغسيل الحدث 5 
(©)التعيونى والتخييرى 


ات 


فالتعيينى «مايتعين الواجب بعينئهعلىالكلف» كاكدر الواجيات . 

والتخييرى «مايتخير المكلف فى اتيان احد امرين ازاكثر على 
اليدلية» كخصال كفارة الافطار العمدى . 

(©) المضيق والموسع 

فالمضيق «ماكان وقت الواجب فيه بقدر الواجب » كصوم شهر 
رمضان . 

والمو ضع «ماكان الوقت فيه اسع منه» كأأصللاة . 

(©) النفسى والغيرى 

فالنفسى «ماكانت «صاحته فىنفسه دون غيره» كالزكاة واكثر 
الواجبات . 

والغيرى « ماكانت مصلحته فىغيره هن الواجبات» كوضوءالصلاة . 

(©) الشرعى و العقلى 

فالشرعى «ماكان دايل وجوبه منالشر ع» كالصوم . 

والعقلى «ماكان دليل وجوبه من العقل* كوجوب النظر والمدرفة 
بالل . 

53 المطاق والمشرو ط 

فالمطلق «ماكان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدما:4 
بليجب #حصيالهاء كالصلاة ٠‏ 

والمشروط المسمى بالمقيد ايضًا «هومايتوقف وجوبه علىدجود 
مقدماته» كالحج بالنسية الى الاستطاعة فمتى حصات يجب الحج ولادجوب 
تحصيلها د كثير امايكون الواجب «طلقا بالنسية الى بعض مقدمانه التى 
يجب تحصياما كالطهارة لبعض اعمال الحجدهشردطا بالنسبة الى بعضها 


اك 

الاخر كالاستطاعة . 

فالحج بالنسية الى الطهادة عطاق و بالنسبة ال ىالاستطاعةمشروط . 
(/1) التعبدى و١اتوصلى‏ 

فالتعيدى «ماكان الغرض هنه لايتم الا باتيان الهكلف بالواجب 
بنفسه أونائية المشرقعة نيابته ممتثلا باثيانة به ار المولى سيحانة؛ د 
لاسقط بحصول المكلف به خارجا باى نحو اتفق» هثال ذلك جميع 
العيادات . 

والتوصلى «ماسّةطالواجب بحصوله خار جاباى:دو اتفق» كتطهير 
الثوب للصلاة فانه يسقط ولو برهى الريح له فىالماء وانغماسه . 

اذاعرفت هذا فاعلم انه اذا علمهندليل الوجوب انحاؤهفلااشكال 
دان لميعلم ذلك فيمكن ان يقال ان ظاهر الصيغة يقتضى كون الوجوب 
عيئيا تعييئيا مطلقا غير مشردط . 

ويقال ايضا ان اطلاقها يقتضى كونهنفسيا لاصالة عدم وجوب شىء 
آخر يكونهوذاالتملهة . 

اها اقتضاء الصيفة التعبدية اوالتوصلية ففيه اشكال و كلام مشهود 
نعم لماكان لايمكن اخن قيدامتثال الاهر فى نفس المأمود به بامرواحد 
للزوم الدور و هو توقف الشىء على نفسه فلا يمكن دلالة الصيغة على 
التع,دية . 

ولماكان سةوط الاهر بحصولالواجب خارجنا باىنحو اتفق مما 
لايمكن ان يصار اليه الا بدليل فلا يمكن دلالتها على التوصلية ايضًا 
فتبقى «جملةو للكن لما كان !ام لير ىالاطاعة واجيةعةلاد لاتحصل الابامسال 
اعر المولى سبحانه لزم اذن عقلا حمل الاوامر المجملة على التعبدية 


ا 
مالم يدل دليل +ارجى علىسقوط الامريحصول موضوءةخارجا باىنحو 
اتفق فلا تجب الاطاعة فيه حينئن لعدم الاهرء فلا :كون القاعدة العقلية 
وهى وجوب اطاعةكل اهر من او اهر الله بامتثاله منخرمة بل هى باقية 


على عمو مها 1 


تمرينات 
١‏ مثللكلمن الواجب الكفائى» التخييرى» المضيق » الفيرى : 
المشروط »التوصلى » بامثلة غير المذكورة . 
" هل:عرف كيفية ازوم الدور فى اخن قيد امتثال الاهر فى نفس 
المأمو ريه ؟ 








ات 
ف 

تعر يفها : 
مقدمة الواجب (هى كل مالابتما لواح بالابه) 
ايضًا فينقل عن الا كثر القول بالوجوب مطلقا . 

وعنجهلةعدمدعطلكا . 

دعن بعصوم التفصيل بدن 52 و غيره قال بالوجوب فى الادل 
دونالثانى 

زءعن بعصوم التفصيل بي نالشرط الشتوعي دغيره وال بالوجوب فى 
الآادل ددن الثانى . 

هذادمن المعلوم كما هوظاهر كلاهوم بلصر عده انالنزاعلابتاتى 
الافىااواجب المطاق كالصلاة بالنسيهالىمقدماتها دونالءش روط كااحج 
بالنسية الى الامستطاءة لان المشروط لا اشكال ف عدم ز[ دوب مودم:4 
بل انها تحب ذدالمقدمة 4.3 355 حصول المهقد مه فاذا حصات المقدهة 
الوجوبية اى التى دب ذوالمقدهة4 عل حدوآها صار الواجب واجيا 
مطلةا بالنسية الى بقية مودما:4 الوجودية اى التى لايمكنن وجودالواجب 
الابفعلهاكالمسير الىمكة بالنسبة للحج وصارت مودداللنزاع فىالمقام . 

ْم الظاهر ايضا هن ز جوب المقدمة و عدمة هو الوجوب الشرعى 
لاالوجوب العقلى لانه هما لااششكالفيه و الظاهر منجملة هنهم انالنزاع 
فى الدلالة اللفظية لدليل ذىالمقدمة على دجوبهقدماته وعدمالدلالة . 


280 


ويظور هن بعضهم ان النزاع ينبغى ان يكون فى الملازمة العقلية 
ددن 2 جوب ذى المقدهة: بين جوب المقدمة وعدهها فهاهنامقامان : 

الاول : فى دلالة اللفظ . 

الثانى : فى المللازمة العقاءة 3 

والاظهر عندى فى الءقام الاول عدم الدلالة مطلقا لما عدا الجزء 
والشرط الشرعيين لانه لدندق تون الاهر بذى المقدمة دلالة باحدى|ادلالات 
الثلاث على وجوب المقدمة شرعابلهى واجبة عقلا . دما لم يكنهناك 
دليل شرعى لفظى لايحكم بالوجوب شرعا وجويا مسةادا الى اللفظنءم 
جرء المأمود به يدل الاهر بالفعل على زجو بة ضهنا (عدسدب التحليل فان 
ممنى «صل» بالتحليل : كبر داقر ا وادكع وأسجد الى اخرها فهو داجب 
بنفس وجو بالكل لابوجوب اخر مقدمىو اذا يكون عده مع المقدمات 
تسامحا . 

واما الدلالة على الشرط فان المولىاذا قال «لاصلاة الا بطهوور»:م 
قال «صل» فمعناه اقم الصلاة التى لانكون الا بالطهادة والذى يؤيد ما 
اخترناه هن عدم الوجوب فىغير ذلك 2 انكل واجب لابد لهمن مقدمات 
كثيرة وحركات عدددة للانيان 4 فاذا قلنا بوجوب كل مقدمة وجونا 
شرعيا وقلئا يشرانب الثواب والعقاب على قعل الهمقدمات وثر كها كماهو 
قول بعضهم حيث جعلثمرة الذزاع فى المسألة هو ترتب الثواب والعقاب 
فيلزم ان يعاقب المخالف لكلواجب ,عقو بات كثيرة علىمةدارالمقدهات 
زهو يعدك للغاية ولانه لوكان الاهر كذلك لسن التعرضله فى الاخمال 
عن المعه وهءن علوم السلام ردعا دن المخالفة . 

واما المقام الثانى فان كان هراد هن جعل|لملازمة العقليةموردا 


2ت 
للنزاع ان العقل حاكم بان كل مقدمة للواجب يجب فعلها ليتمكر:_ 
المكلف من فعل نفس الواجب فهذا حق كما بيناه ولا اشكال فيه لكن 
لاينبغى ان يكون بهذا المعنى موددالل:زاع دان كان المراد ان العقل 
حاكم بان الآهر بالواجب المطلق لابدان يأمرايضًا هولويا بمقدماتهفهو 
اول الكلامبلهو محل المئع اذ لادليل علىهذا السريانمن ذىالمقدمة 
الى المقدمة بل يكفى استقلال العقل بوجوبها . 


الخلاصة 
الاظبر عدم دلالة دليل الواجب لفظا على وجوب «قدماته باحدى 
الدلالا تالثلاث : المطابقة »التضمن,/الالتزام »عداالجزء والشرطالشرعيين 
بل المقدمات واجية بحكم العقل . 


تمرينات 


١‏ - ماهى مقدمة الواجب؟ 

١‏ هل النزاع فى الواجب المدلمق اوالمش روط ادالاعم منهها ؟ 

"ا هل بدلاهر (اقيموا الصلاة) بالدلالة المطابقية على وجوب 
مقدماتها ؟ وهل ,دل على و+جوبالفائحة فى الصلاة وعلى الطهارةقيلها ؟ 

هاالدليل على عدم وجوب المقدمات شرعا ,وما الدليل على 
وجوبها عقلا . . . ؟ 


2 


6( 
اقتضاء الامرالنهىعن ضداه 


اختلف الاصوليون فى ان الاهر بالشىء هل يدَتَضْى النوىءن ضده 
الخاص اد العام على اقوال : 

الادرل ‏ انالامر بالشىء هو عين النوى عن الضد . 

الثانى ‏ القول بدلالته عليه بالتضمن . 

الثالث ‏ القول بدلالته عليه بالالتزام . 

الر ابع التفصيل بعدم الدلالة فى الضد الخاص و هى الافمال 
الوجوديةمئل الصلاة؛ النوم مثلا بالنسبةللامر بازالة النجاسة عن المسجد 
و بالدلالة فى الضد العام وهو الترك؛ والحق هو ذلك ولكنه فى الضد 
العام بدلالةالالتزام البين بالمعنىالاعم وهو: (مالوتدودالآمرالمأمودبه د 
'صود تركه والنسبة بينهما يحكم باللزوم) . 

د حجتنا على عدم الدلالة على الخاص انه ليس فى لفظ « ازل 
النجاسة» اى دلالة على النهى عن الصلاة مثلا . 

وأما مايقال من انترك الضد وهوالاصلاة مثلامةقدمة لفعلالواجب 
وهو الازالة . 

فجوابناعليه : هوالمناقشة فىالمقدميةبل قديقالبانه م نالمقادنات 
دعلى فرض التسليم فنحن همن بةول بعدم وجوب المقدمة مطلقا الا فى 
الجزء ان عد من المقدمات » والشرط الشرعى . 

واما دلالته التزاما على الضد العام ان ام نقل بأنه عينة فهو مما 
لاينيغى الاشكال فيه حدث نقطع بان الأهر اذا التفت الى ماامر به والى 


8 
تر كه والنسية بينوما هنع عن تركه . 

بل دبما يكون بين بالمعنى الاخص وهو : (مايلزم من تصود ما 
اهر به وتصور تر كه النهى عن تركه) . 

و لانكون دلالته عليه تضمنية باعتيار ان الوجوب كما قيل هو 
طلب القعل مع المشع عنتر كه ؛ وذلك لان الوجوب معئى بسيط وهو 
الخث واليءث التامان والنهى عنتر كه من لوازمه الخارجية . 
ثمرة النزاع 

وقد حمل كر ثمرة النز اع فى الضد الخاص هو صحة الصلاة 
مع ترك الازالة على القول بعدم الاقتضاء وبطلانها على القول بهد نقل 
ع نالشيخح البهائى رضوازاله عليه البطلان مطلة) لعدمالاهر بالصلاةحينئُذ 
على القول بعدم الاقتضاء ايضا . 

ورد بكفاية المحبوبية حينئذ . 

د ربمايتجه هذا الرد بان الامر بالصلاة موجود على القول بعدم 
الافتضاء » غابته انه موسع واهر الازالة مضين فيكونؤءل الازالة معارضا 
ليءض افراد الصلاة لاللاهر بالصلاة . 

فالعق ل يحكم بتقديمالحضيق على الفرد الذى يمسكن تر كه والانيان 
بغيره لان اهره موسع ء فاذا عصى الكلف و ام يزل وصلى فقد خالف 
مقتضى عله ولكنه اتى بصلاة امو ر بها فتكون صحيحة . 

داما الاشكال بلزومالتكليف بالمحالحين التليس بالصلاةلاجتماع 
الامر بالصلوة الا زالة معا حينئن . 

فلعله يمكن الجواب عنة بادتفاع تنجز التكليف بالازالة حين 
التلبس بالضلاة لعدم وجوب قطعها على القول بالصحة . 


دخة_ 
الخلاصة 


الحق دلالة الاعر بالشىء التزاما على النوهى عن'اضد العام و هو 
(الترك) وعدم دلالته على النوىءن الضد الخاص وهو(الافمالالوجودية) 
مثل الصلاة بالنسبة للاهر بازالة النجاسة عن المسجد . 

وان المتجه صحة الصلاة مع ترك الا زالة عصيانا لو جود الاهر 
الموسع بها . 


تنمرنات 


١‏ ماهو الضد الخاص وماهو الضد العام ؟ 
؟ ‏ ماهو الالتزام اليين بالمعنى الاعم والبين بالمءئى الاخص ؟ 
ا# ماهى ثمرة النز اع عند الاكثر ؟ 





تن لا 
ره 
ام رالا مر مع علمبه يفقى شرط 
البأمور به 


المشهوور بدن اصدابنا عدم جوار الاهر فم علم الأهر قود شرط 
الماموربه زهو الحقن 520006 

ونش لعن الاشاعرة جواره 1 

و الظاهران المراد هن الشرط هو شرط اأوجوب الذى هو شرط 
الوفوع ايضًا ميل القدرة على الفغل بلممل الخلو هن المرض والحيض 
اللذين هماشرط ز<دوب الصوم ررقوعه شرعا اذااشرط الشمرعى كالعقلى 
لامثل شرط الوقوع فقطمئل الطهارة للصملاة و ندشرط لحب على المكلف 
تخصيأة ولوس هوهورد النزاع فىالوتهام . 

دليلنا على ذلك : |:ه اذا انتفى شرط الوجوب ١ه‏ الوقوع و علم 
الأمر بانتفائه كما هو المفراض كيف يوجيه لانه يكون تكليفا بمسا 
لابطاق . 

نعم : ربها باهو ناهر بشدىء امتحانا و اختيارا مماتكون الوفلهة 
فى نفس التكليف لاالمكلف به ولامانع من ذلك عقلا . 
واقعى اى هايقصد منه و قوع الفمل واقءا ولا مانع هر:, كونه حقيقيا 
لامجازيا اذليس الغرض من الحقيقى هنا الاماتكون فيهااصيغة استعمات 
فى الطلب واابءث ندوالمأمودبه وقداستعمات فىذلك » نعم الداعى لهذا 
البعث هو امتدان المكلف واختياره ايقدم اميحجم وليس الداعىله هو 


كلاد 


الاتيان بالمأمور به خارجا د حصوله من المكلف واقعا حتى يكون 
طليا واقعيا . 

فاذن ينبغى ان يكون عنوان المسألة المتنازع عليها ه.وء هل 
يجوز الامردالطلب داقعيا مع عام الآهر بانتفاء شرط الوجوب «الوجود 
ممالامامو ربه ؟ والافالاهر الامتحانى الصورى مصرح بجوازه . 

د لعل عراد الاشاعرة هن الجواذ هو ذلك لاستدلالهم بالامر 
الاعتصانى وصحته . 

و لعل هنه ‏ اى الاهر الامتحانى ب اهر ابراهيم لقا بذبح 

ولده يقلا . 


تمر ينات 


١‏ كه ماهو شرط الوجوب دالوقوع العقلى منوماء وماهو الشرعى 
منمها 6 وماهوشرط الوقو عفقط؟ دمل لكل ممما بغير الامثلة المذكورة : 
تت ماهو الاهر الامتحانى 1 5 له دومّال 7 





1ت 
)0 
نسخالوجوب 


اذانسخ الوجوب هل يبقى الجوازبعده خلاف . 

و الاظور انه لايبقى الجواز بالمعنى الاعم الشامل للاستحباب 
والاباحة و الكراهة » ولا الجواز بالمعنى الاخص الذى هوالابادة لعدم 
الدلالة على ذلك ومايقال من ان الوجوب ماهية هر كبة وكفى فى رفع 
المركب دفع احد جزأيه وهو المنع من الترك فيبقىجواذ الغمل على 
حاله فضعيف لان الوجوب ماهية بسيطة وهو البءث التام الاكيد . 

فمعتى نسخه هونسخ ماهيته فلايبقى الجواز بغد نسخها د لادليل 
على تخلفحكم اخر بعدالنسخ بلالظاهر انالحكم اأسابق قبل الوجوب 
لابرجع ايضا لاحتياج ذلك الى دليل جديد . 

نعم : الظاهر انه يرجع فى المسألة الى الاصول العملية الاولية . 


تمرينات 


ماهو الجواز بالمعذى الاعم « وماهو بالمعنثى الاخص ؟ 
؟ ب الوجوب ماهية مر كبة ام بسيطة ؟ 


2 الات 


(0 


تور يفه : 

الواجب التخييرى (هوما يتخير المكافؤىاتيان احد ادرين 
او اكثر على البدلية) كخصال كفارة الاقفطار العمدى . 

والمنقول عن اكثراصحابنا والمءتزلة انالامر بالشيئين اوالاشياء 
على ذجه التخيير يقتضى ايجاب الجميع تخييرا ذهوالدق دلااشكالفيه . 

وعن الاشاعرة ان الواجب واح-د لابعينه ديتعين بفعل المكلف 
ولعل هرجهها الى شىء وا<د . 

نعم »لوكان ظاهر الاهر التخيير بين الاقل والاكثر و كان للاقل 
وجود مسقل فىضمن الا كدر كالتسبيحاتالاد بع فىالر كعتين الاخيرتين 
فول يعقل التخيير بينهها اد يكون الزائد على الاقل مستحباء فيه 
اقوال واشكال . 

و لكن الامر هين لندرة الثمرة العملية فى المقام بعد نحقق عدم 
دوجوب نية الوجوب والندب فى مقام العمل . 


نمرينات 


. عرف الواجب التخييرى » ؤمثل له بغير المثال المذكور‎ ١ 
مثل للواجب التخييرى بين الاقل والاكثر اذا كان الاقل‎ - ١ 
: زجود مدستقل فى ضمن الاكثر‎ 


كاد 
)0( 


الواج بالموسع 


الواجب الموسع (هوماكان الوقتقيه اوسع منه ) كالصللاة اخ 


المشهور وجود الواجب الموسعشرعا وجوازه عقلا وهو الحق لظواهر 
كثير من الادامر ان لم يكن صريح بعضها وعدم المانع منه عقلا . 

غايته : انه 0 الواجب هخيرا بين افراد الوقت . 

وقيل الواجب هو من اول الوقت وان أخمره عن اذله يعفى عنه 
وقل الؤااهي نكر الوقكان تممه سقط الو يبه 

وادلة الطرفين شيهة فى مقابل اليديهة . 

تمعلى القول بالتوسءة هل يجب العزم على الاتيان فى الآان الثانى 
بالواعب أن 7 المكلف الانيان به فى الآنالادل ؟ قيل نعم » وقيللا» 
دلو نظرنا الى: س أواهمرالواجب الموسع لم ترفيها اى دلالة على جوب 
هذا العزم نعم : ديما يقال أنه يستفاد من أدلة خارجية وجوب العزم , 
حيث ان المكلف اذادخل رقت الصلاة مثلا واخرها عن اول وقتهاملتفتا 
فاما ان يعزم على ادائها فى المستقيل او يعزم على تر كها » اديتردد . 

فاما الءعزم على تر كبا فلا اظن ان احدا يتجاسر على تجويزه مع 
كثرةالتأكيدات من الشمارع المقدس فىالاطاعة والتقوى وامتثال الاواهر. 

واما التردد فالانصاف انه نظير العزم على ترك الواجب منهذه 
الحيثية » وليس هوهن صفات المؤءن 


فاذن : الحق وجوب العزم لكن لايستفاد ذلك هن نفس الامر 


6ل - 

بالواجب الموسع لمن الخادج : 

واما احتمال (<وب العزم على قعل كل واجب كات 4 الانسان 
فى المستقيل ولو قل عشر بن سه مثالا كما ذكره يعضوم لجءله ذلكمن 
لوازم الآيمان فيعيد لعدم هوض دليل معتمد يدل علية . 

الخلاصة 

(ب) لادلالة فى نفس اداه رالواجيات الموسعة على وجوب العزم 

على الاتيان فى الأن الثانى بالواجب ان اخر ة المكلت عن أول وقته . 


نعم زجوب العرّم علي ذلك مستفاد دن ادلة خارجية : 


تعرينات 
١‏ - هل يجوز الءزم على ترك اداء الواجب اوالتردد فىذلك ؟ 
ّ'' َ هلل دجب العزم على قعل الواجيات المستقيلة التى لم يكلف بوأبعد ؟ 


0200-2-35 


الباب الثانى 


وفيه ثلاثة مباحث 


ةك 


)0 
مادة النهى وصيغه 

مادة النهى: 

الظاهران معنى الذهى بحادنه هو طلبترك الفعل با لقو ل استعلاء 
وازما قدناه بالقول تيعاللم:قول ع نالا كدر والا فالكتابة مثله ظاهرا ولا 
اعتيار بالعلو نعم : العالىالذى تجب طاعتهس:وجبنهيه عنشىءاستحقاق 
فاعله الذم والعقاب. 

ثم هذ |المعذى هئ يشه لفردى التحريم والكراهة ولكن التحريم 
هو أشد الافراد نهيا عنه ذبعثاعلى:ر كه » ولذلك كان هو المتبادر دون 
الكراهة لانه منقبيل مقولة التشكيككما اوضحنا مثل ذلك فىالاهر . 
صيذ 1 أنهى : 

واما صيغة لاتفعلة اشياهها فالظاهر انها حقيقه فىطاب 0 كالفعل 
ويدخحل فى هذا المعنى فردا التحريم والكراهة بلفردا الدعاء والسؤال 
ولكذه هن به ههو له التشكيك ايضًا فى الاسماء . 

والفردالاول وهوالتحر يمهوالمنساق ا ىالذهن عمل الاطالاق ورعيد 
عدم القريئة المعيئة للافراد نعم باقى الافراد تحتاج الئوقرينة تعياها د 
لاتكون مجازاكما 2111111 | 

وقداختافوا فررانالمراد م نالنبى هوطلبالكف اؤنفسانلاتفمل 
و نة لعن الا كثر انهم ذهبوا الى الادل د انه ذهب كثير الى الثانى 

واعترض عليه با نالمعنى الثانى هوعدم محض «العدمازلى فكيف 
يتعلق به التكليف لانه غير مقدور . 


عالاب 

واجيب بان القدرة على است.رار العدم كافية . 

وان الذى يختلج بالذهن انالكف ايضا عدمى ولكن الفرق بينه 
وبين ان لانفعل ان الكف هو استمرار العدم السابق مع الالتفات الى 
المنهىءنه ووجود ميلما الىقعلة اوداعى ادنحوهما . 

واما ان لايفعل فهو استمرار العدم ولو مع غير ذلك بل ولومع 
الغفلة ع نالمنهى عنه . 

فاذا تبين هذا فقول الظاهر ان مععنى النهى عن شىء هو طلاب 
الكف عنه لان عدم الفعل المنهوى عنه و لومع عدم الميل اليسير ادمع 
اشمئزاز النفسلايعد امتثالا عرفا . 

فمن ترك وطىء الكلبة المجذومة مثلا هل يمد فى العرفممتثلا 
اهرالله سبحانه فى ذلك وانه يستحق بذلك الثواب ؟ 

كلا ثم كلا ولذلك يستهوجن النوى عنذلك بالخصوص عرفانعم : 
انما ينوى عن مثل ذلك فى ضمن تحريم شىء عام . 

مدل : لاتطأ البهائم الذى فيها ادنى ميل لبعض المكلفين فى قعل 
بعض أفراد العام المنهى عنه وهذا المقدار كاف فىرفع الاستوجان . 
دلالة النهى علىالدوامو التكرار : 

اختلفوا فى دلالة النهىعلى الدوام والتكراراوعدهها. 

والحق هو الادل» لالان الصيغة :دلعلى ذلك بل من<يثدلااتها 
على ترك الماهية الهنهى عنها » و الترك لبا لابحصل الا بترك جميع 
افرادها » لان بالاتيان بفرد منها تحصل المخالفة للنوى . 
واحتج للعدم بورود النهىلككرارتارة وللمرة اخرى . 


والجواب :انا لانمنع هن وروده مقيدا والفرد وانماالتزاع فىالنهى 


تت مين 


الخلاصة 


(١‏ مادة التهى هوطابالكف عن المنوىعنه الشامل لفر دىالتحريم 
والكراهة. 

(ب) صيغةالنهى معناها طلبالكفايضا الشامل للتحريموالكراهة 
والسؤال والدعاء 1 

(ج) استعمالالمادة والصيغة فى كل من الافراد حةيقة لامجاز . 

(د) يدل النهى على الدوام والتكرار لدلالته على نرك الماهية 
الذى لايحصل الابترك جمدم افرادها 5 


تمر ينات 


١‏ - هاممتى النوى بمادتة ؟ 

2 على اى شىء :دل الصيغة ؟ 

 '‏ اذا نهى السافل العالى عن شىء قهل يعد نهيا ؟ 

؟ ‏ اذااريد ون الصيغة الدعاء اوالسؤالفهيل تحتاج الىقرينةتدل 
عليه ؟ 

6 هل يصح استعوال النهى للمرة دون التكرار او مقيدا بوقت 


معين 0 


اكات 


)١( 


هل يجو زاجتماع الامروالنهىفىواحد شخصىذى جمتي ناختلفوا 
فىذلك على اقوال . 

. كثر علماء الشيعة‎ ١ عدم الجواز » وهو المنقول عن‎ ١ 

؟ الجواز » وهو المنقول عن اكثر علماء الجمهور . 

"ل الجواز عقلا » والامتناع عرفا وهوالمنقول عنبءعض الاصحاب 
وممْلوا لذلك بالصلاة فىالدار المغصوبة لوجود امربها وهو (صل) ذنوى 
وهو (لاتغصب) . 

وصرح كثير بأزوم وجود مندوحة عن الصلاة فى الدار المغصوية 
للروة التكليقك بالمهال عند عدهيا حيث :انه هامووبها قاذ تبى ديا 
ولامند وحة له عن الخردجكان تكايفا بالمحال لاانهمحال لان مناقتحم 
دارامغصوبة عالما ثى اوصد عليه الباب بحيث لم يتمكن من الخروج و 
ضاقرقت صلاته ربما لايستحيل توجه الامروالنوى اليه بالصللاة والغصب 
لانه هوالذى افقع نفسه فىذلك . 

ثمأنهم احتجوا للمنع ثارة بات ذلك محال لان معنى الاهريه 
ارادته د معنى النبى عنه ارادة عدهه واجتماع الارادتين محال وهذا 
مضوون استدلال بعضهم . 

وتارة2» بان الفرد الجامع للجوتين لاينكو ن متوددا بتعدد جهتيه 
ولاننثام بذلك وحدية فكيفيكو نْ معذلك داجباو<ر اها د كيف يمكن 
الاطاعة به؟ 
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والحاصل ان عباراتوم واناخ+تلفت فى بيانالاستدلال الاانهاتحوم 
حول هذين المعنيين . 

وانت اذا تأمات هذين البرهانين دايت انه يلوح منهها اختلاف 
ذجءة الدليل اوالتزاع حدث ان الاوليدل على استحالة :وجه الامروالنبى 
هن أهرناهى واحد » والثانى يدل على عدم امكان الاطاعة بم_ذا الفرد 
الجاع من المكلف . ويظبرهن بعضهم جعل هذين المطلبين مسألتين 
مختلفتين وكلواحدمنهما يمسكن ايكون موردا للنزاع . وعلى كلحال 
فنحن نتكام عن المرحلتين فنقول : 

فىالمرحلة الادلى وهواجتماع الاهردالنهى فىالمقامانه وان كان 
الامرتعلق بماهية الصلاة » والنهى بماهية الغصب » دلكن بماانالماهية 
لاوجودلها خارجا الاوجود الافرادكانت الافراد على البدل هى. متءان 
الاهردلا على البدل هىمتعاق النهى فتترشح المحبوبية و الميغوضية هن 
الطبائع إلى الافراد فلايمكن اجتماعهها فىفرد واحد ظاهرا . 

واما المرحلة الثانية وهى امكان الاطاعة وعدمه » فتقول : أنه 
لايمسكن ايضا عرفا بلوءةلاالاطاعة بهذهالصلاة المجتمعة هعالغصب<يث 
ان الاطاعة لا تكون عرفا الابشىء محبوب صرف و هرغوب فيه بحث » 
فاذا كاتف من جهة من جهاته ميغوضا للمولى لايمكن فىذلك الفرد 
الاطاعة قطعا . 

وهن هذاالتقريب يظهران ماذ كروهعلى القول بالامتناع منتقديم 
جانب الامرادالنهى ان جانب النهى هوالمقدم على الامرحسب هاذ كرناه 
لان الغصب لاتعارضه الصلاة ولكن الصلاة يعارضها الغسب . 
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حجج القائلين بالجوار 

١‏ دقوع اجتماع الحكمين فىالشريعة كثير ا كالصلاة فىالحمام 
وهااشيه ذلك » بتقريب ان الاحكام الخمسة كلها متضادة سواء الحرمة و 
الوجوب أو غيرهها. 

١‏ القطع بان عن أمر بخياطةئوب ونم -ى عن الكون فى مكان 
«خصوص فخاطه فيه عدعرفا مطيعا وعاصيا هن جوتين . 

ان تعدد الجهة كاف فىدفع التضاد بين الحكمين . 

و الجواب على الاخير: بمنع كفاية تعدد الجبةكما يظهر بالتأمل 
فىاستدلالنا على المنع . 

وعن الثانى : بمطع صدوالاطاءة فىذلك » نعم : بماان الخياطة 
واجب :وصلى فلذلك سقط الاهر بخياطة الثُوب بهذا الفرد المحرم لاانه 
<دصأت الاطاعة للاهر. 

وهنهذا يعام انه لافرق فى الواجب بين التعبدى والتوصلى ف-ى 
مدل الذز اع »غايته انه اذا كان توصليا يسقل الامر بالاتيان به ففىضهن 
الحرام واذا كان تميديا فلا يسقط فى ضمن الحرام ولا تحصل الاطاعة 
الافى مورد عدم العلم بالحرام فتحصل الاطاعة لان الامر موجود كما 
بيناه » والنهى لم ينجز لعدم العأم به . 

داها الجواب عن الال فهوان الكرامة فى مث لالمةام لي سالمراد 
هنها درجة من الميغوضية فلاتجتمع مع المحيوبية ب لالمراد هنها نقصان 
درجة من المحبوبية ولاضير فى ذلك . 


الخلاصة 


لا يمسكن عقللا اجتماع الآأهر والنوى ظاهر ألان كلا منهما وانتعلق 
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دماهية لكن تثر شع المحبو بده والميغوضية الىافؤراد الماهية ولايمكنايضًا 
عرفا ولا عمقلا الاطاعة بالفرد الذنى تنطيق عليه الماهءتانت اذا كان النوي 
تحر يهمأ كالصلاة في الدار المغصوبة امااذا كان تنزهيافيمسكن اجدواعهما 


كالصلاة فى الدمام لان الكراهة هنا مءئاها قلة الثواب ظاهراً : 


تعر ينات 


١‏ - ماهى الاقوال فى مسألة اجتماع الامر والنهى ٠‏ ؟ 
؟" ‏ مامعنى واحد شخصى ذى جيتين ٠٠‏ ؟ 

لات صلاة المحيوس فى الارض المغصوبة هل تعد هدرت محل 
النزاع َي ش 

؟ - ماهى حجة القول بالامتناع ٠؟‏ 

65 ماهى حجة القول بالجواز ٠٠‏ ؟ 


1 ل مازجهة الكراهة فى العيادة زهى معدمو 35 ا كن 
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(؟) 
دلالة النهى على الفساحى 

اختلةوا فى دلالة النوى على الفساد فىالعيادات والمعاملاتشرعا 
ولغة اوشرعا فقط اد فىالعيادات فقط على اقوال . 

والا ظور انه يدلعلىالفساد فى العيادات شرعالالغة دونالمعاملات 

حجتنا على ذلك : امافى العيادات فلان النهى يدل على :خصيص 
الامر العام بها به * يعنى بدل على عدم وجود الامر بوا » فاذا لم يكن 
بالعيادة اهر فلا امتثال فلا اطاعة حيث انها توقيفية فكيف اذا نهىعنها . 

واما ان ذلك فىالشر ع لااللغة فدن حديثان اللغة لاتدل على! كثر 
من ان تلك العيادة منهى عنها ٠‏ اماكون كلعيادةلابدان يؤتى بهابقصد 
امتثال امرهاولا امر بها فىالمةام فتكون فاسدة » فهذه مقدماتخارجية 
شرعية لانفبم من حاق لفظ النهى لغة فتكون الدلالة شرعية اى بمعونة 
المقدمات الخارجية الشرعءة . 

بمعئى أنا نعرف ؤسادها عنتألك المهقدمات القترفية فهو النوى.: 

وأها عدم دلالة النهى على انفساد فى المعاملات فلان المعاملة 
لاتحتاج فى صحتها وترتب ! ثارها عليها الى قصد القربة والى الامتثالء 
فغاية هايدل النهى عنها اذا لميكن ادشاديا هوان يدل علىحرمتها دهعو 
غير مانع منترتب اثارها عليها لانها لاتحتاج فى صحتها الى :يةالتقرب 
والامتثال . 

نعم »لو فهمنا هن النهوى بقريئة او هن دليل خارجى عدم :رتب 
الاثر علي تلك المعاملة المنهىءنها كان ذلك دليلاعلى فسادها لانعدم 


ع4 


ترتب الاثر عليها معناه فسادهاء لكن ذلك لايكون هن دلالة لفظ النهى 
حءدث انه لايدل على كدو دن أزه منوى عيهة زهو اعم من عدم الصحة 1 
فظور من هذا ان«هورد النزاعفىهذهالمسالة هوان برد ادر بممادة 
أورخصةبمءاملة ثم برذأوى عن بعص افرادهما اواس اه لمعض المكلفين 
با » ميل الوق عن صللاة الحائض ادالنوبى عن البييع وقت الزداء لصللاة 
الجمعة هما كان دن موزد الأهر ا والرخدة ور ين موزد النهى عهوم وو 
خصوص مطلق «( بخلاف اا اجتماع الآأهر و النوى لعن يكون بين 


مورديهما عهوم رخصوص هن( <4 وهناك ردق اخر : 
العيادة اذانهى عنها تكون باطلة والمعاملة اذا ننهى عنها لاتكون 


باطلة بل يترادب عليها اثرها إلا اذا دات قريئة اودليل خارجى على عدم 


ترتب ذلك الاثر . 


تمرينات 


١_اذاورد‏ «لاتصل ,داد الميتة» فهل تصح الصلاة به . . ؟ 

5 هل يجور الييع وقؤت صلاة الجمعة همع نزول اة واذا نوذى 

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله و ذروا البيع . 
وهل ينتقل المبيع الى المشترى والثمن ال البائع ' 7 


"ب ها الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهى .. ؟ 


الاب الثالث 
المفاهيم 


وفيهثلا:ة مباحث 


48 
(01) 

تعر بفه : 

مقرو ءالشرط(هوا نةفاءا لحكما لمشرو طعندا نتفاءشر طه)لاائيات 
حكم جديد بل يرجع الحكم الادل قولى الشرط فانكان الاباحة جعت 
وان كان الحرمة روت وهكذا 5 

فمفهوم نحو «انجاءك زيدفاكرمه »« انام يجئكفلايجب! كرامد» 
لاانمفيومه « فلا تكرمه» «مءنى حرهة اكرامهكما ذكره بعضهم نعم ان 
اريد من ) لا ( هونقى الوجوب كان هو المفهوم الذى مناه 5 

والظاهر دلالة الشرط التزاما على المفهوم .' 

والدليل على ذلك هوالتيادر الذىييعد ممن عرف محاورات اهل 
اللسانوتتيعها انيشكره : وماروى فىالوسائل عن ابى بصير المرادى قال 
57 اباعداله لقلا عنااشاة تذبح فلاتتحرك وبهراقهنها دم عبيط فقال 
(لاناكلان عليا يقلا كان يقول اذا ركضت الرجل اوطرفت العين فكل ) 
فاك الامام بار استدل على<رمة الاكل بمفهوم كلام امير المؤمئين د 5 

ومايةال فى ممع دلالة المفهوم بأنه ر بمارضلفه فرط اخر 2 لايكون 
مانعا من الدلالة على المفرومحيث نحن لانشكر ذلك ولكننقول بانظاهر 
جملة الشغرطهوتر”ب الجزاء عل ىالشر طب:<والترتب علىالعلة المنحصرة» 
غايته انه اذادل دليل علىوجود شرط اخر يخلف هذا الششرط المذكود 
بخصص المفهووم حءادذ بمخصص فسكوان معي «انخفى الاذان فقصر»ان 


لميخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفيت الجددان . 


46ل 

امافىمثل صيغ الادقاف و النذور و الايمان د نحوها اذا كانت 
مشردطه اوموصوفة مدلا فتدقيل انولامفهوم فيها ( والحق انلها مفهوها 
ولافرق ببنها دبي نغيرها الاانه لايممكن ان يخلف الشرط و الوصف فيها 
شرط اد وصف اخر » لانالصيغة اذاجرت لايمكن تيديلها . 

فَاذا قال الناذر مدلا د كَّ على كذا ان عوفى ولدى » فقد نم زذره 
علىهذا الشرط المعين وجرت الصيفة عليه » دلايمكن ان يخاف الشرط 
المذكور ششرط اخر ف هذا النذر بان يول يود فصل كثير«اد انت.دل 
هرص ولدى بغيدره من الامراض السهلة» لاآنه خلاف مادقع عليه الزنذر : 
الفات نظر 

فى و كن الجهدل الشرطيةينتفى موضوع الجزاء اذاانتفى الشرط 
فلا يكون فيها مفهوم :حو : 
(لاتكرهوا فتيا لكام على اليغاء انار ذن تحصنا) . رنحو (ان ولدلك 
ولدفاخةئه) . 

وربها استعهل الشرط ايضًا ف المقتضى دذن الملة مءل كتدرةنة 
الاخبار الواردة فى ذكر المستحيات المترتية عليها الآثار . 

والظاهر انه يكون مجازا لتبادر العلية التامة من الشرط كه_ا 
ذكرنا وقد ستعمل الغرط فى عور ذلك ايضًا ١‏ 


ثمرينات 


2 ماهو مفووم الشرط‎ ١ 
؟- هامفروم *ان اقيمت الصلاة فصل» . . ؟‎ 
هل تمزع الدلالة على المفهوم اذا خلف«الشرط شرط آخر..؟‎ '' 


ف 
؟ ‏ هل هناك مفهوم فى مثل « اذا بلغ الصبى سن البلوغ كلف 
بتكاليف الرجال » و «اذا امنى كلف » وه اذا نيت الشعر الخشن علسى 
عانته كلف»..؟ ش 
قإن هل لذكل قولناً:# اذا ححدت فلن النيف © فيو ٠:‏ 





اا 


(0) 


تعر يفه : 

مفهوم الوصف (هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه) 
واختلف الاصوليون فى تعليقالحكم على الوصف مدل (فى الغثمااسائمة 
زكوة) فقال بعضوم بشبوت الدفووم فيه وفحجيته . 

وقال بعضهم بالعدم . 

والظاهر ثروت المفهوم التزاما بدلءل التيادر الى الفوم من المثال 
المذ كود انه ليس فى المعلوفة زكوة وكذا نظائره . 

واستدل الوثيتون ايضا بانه لولا ذلك لعرى الوصف عن الغائدةد 
اجاب الثافون باث الفوائد كثيرة لاتنحصر فى العلية التى ميئنى دلالة 
المفبوم عليها . 

وذكردا هن الفوائد شدة الاهتمام بسكم متعلق الوصف ؛ كارف 
يكون المخاطب مالكا للسائمة فى المثال المذكور . 

دجوابه :ان ذلك غي ركاف فى ذكر الوصف ء دان كفى فموقريئة 
حالية تخرج المقام عن محل النزاع : 

وذكروا من الفوائد ان تكون المصلحة مقتضية لاعلام المخاطاب 
حكم الموصوف بالنص وما عداه بالبحث والاجتهاد . 

وجوابه : ان وجود مثلهذا المورد اول الكلام دهو محل النزاع 
اذ لمبعهد هن سنة الششارع مثل ذلك والا حتمال الوهمى لايءول عليه د 
اوعلم من الشادع هذا الغرض انتقض الغرضاذ يكون ذلك قرينة حالية 


اومقالية على المراد ويخرج المقام عن المتناذع فيه . 

دذكردا هن الفوائد دقوع السؤال عن خصوص الموصوف وورود 

و كذلك ورود الوصف على الغالب لانه اذا علم من الخارج ان 
هذاالوصف وارد مورد الغالب فهوايضا هن المواقع التى وردت فيدقريزة 
دالة على خلاف ماوضءت الجماة الوصفية له وذلك هثل : (و رباليكم 

اللاى فى حجور كم) . 

مع العام تحر ؛ م الربيبة فى عه رالحجر ايضًا وان كان الغالب؟ وهون 

ىَ الحجود ولامانع هنالتزام المجازية فى الموارد المذكورة 4 


-ماهو مفهوم الوصف .. ؟ 
؟"_ هادليل المديتين . . ؟ 
هل فى وصف الربائب باللاتى فى الحجود فى قوله تعالى 
(و 3 اللانى فى <جور كم ) مفهوم ؟ 


سم مسمس سس سس ع له موجا وم سس سس كه 


ب 
)0( 

تعر نفه : 

مفهوم الغابة (هوانتفاء الحكم المغوى بغاية بعدتلك الغاية) 
والدى أن :ح<ديد الحكم الى غاية بو جب انتفاء الحكم المحدود بعدها 
كما نقل عن الاكثر للتيادر ولانه لولا ذلك لما كان للغاية ثمرة دربما 
يخرج عن هذا المفهوم بالقرينة . 

واماالغاية فيل هى داخلة فى المغيى اوخارجة خلاف ٠.‏ 

و الاظبرانه لادلالة للفظ على شىء هن ذلك فربما تكون الغاية 
خارجة وربما تكون داخلة بالقريئة . 

نعم » اذا لمكن قر بئة فالاصل عدم الدخول . 

واها مافصله بعص الفدول 0 المقام من ان الغاية اذا كانت قدا 
للحكم فتكو ن هى (مابعدها خارجين قطعا ولامورد للنزاع فيهما نحو 
(كل شىء لك حلال حدى تعر فأن4 حرام) : وان كانت قدأ لأموضو 2 
«سرالى اليصرة» كازذت هى ومابعدها موردا للنزاع فيمكن المناقشة فيه 
بان التى تكون قيدا للحكم ايضا محتملة للوجهين د لكن فى المثال 
المذكور وهو (كل شىء لك حلال) الغاية ومابعدها خارجات قطما 
لدلالة منطوق الغاية عليه و هو معرفة الدرام و لان الغاية فيه دض لها 
حد اول دحد اخر حتى .صح ان تدخل فى موضع النزاع » لانالغاية 
اذالم يكن لباحدان بلكانت فودية فلاينيغى انتدخل فىهوضعالنزاع . 

دلكن اذا غيرنا الغاية وقلنا «كل شىء لك<لال حتى يومالجمءة» 


ا 


503 موردا للنزاع لان لأجيعة حدين أولا واخرا : 


تمر ينات 


9 ماهو مفهوم الغاية‎ ١ 
الغاية داخلة فى حكم المغيى اوخارجة . . ؟‎ 


افاقلنا « سرالى بغداد » أيجب السير فى داخل بغداد املا . 





الباب الرابع 
العموم والخصوص 


ويه تسعة مباحث 


كد 
)0( 
تعر يف العام والخاص 


العام (هو لفظ شامل لجميع الاؤراد التى تحته) والخاص غيره 
بالنسية الى (الرجال) . 


مسح توح سوسوم جا سواتد سس سد سعد لسع 1 


)0س( 


لااشكال فى وجود الفاظ تدل على العموم الاستغراقى لجميعالافراد 
حقيقة ؛ وعلى الخصوص مجازا وذلكبالو ضع نحو :كل ,2 وجميع»لل:بادر 

وريما تكونالدلالة بمقدمات الحكمة كهافى الجمع المحلى باللام 
حي ثلاعبدعلى قول » وتقريرها هىانالحكيم اذا اهرهثلا بتوقير الرجال 
الداخلين فىعجلسه و كان فىمقامالبيان ولميعين افرادا مخصوصينلابد 
ان يريد الجميع و الافيكون توقير جملة منوم دون الاخرين ترجيحا 
بالامرجح . 

دقيل ان دلالته عأى العموم بالوضع ٠‏ 

وعلى كل حال فر بمايقيد بة,داد بوصففيدل علىعهوم افراد المقيد 
ا فالموصوفحينئذ نحوه«اكرم الرجالالعلماء» ولايخر ج بذلك عن الحقيقة. 

نعم» ذكر أنه يخرج عنها اذا اريد منه العموم المجموعى بالقريئة 


١‏ الافرادى تحعق «حديدل الرجال الخشية» لاآنه يدلعلى أنمجموع رحال 


عات 

جد اوها 

اواريد منه الجنس نحو : اندا الصدقات للفقراء والمساكين 
والالواريد الافرادى (وجب التوذيع على 5لفرد من الفقراء والمساكين 1 

ومما يدل على العموم النكرة فى سياق النفى نحو لااله الاالله 
وذلك أما يالو ضع اولان نفى الماهية يستازم نفى عموم افرادها . 

اماالمفرد المحلى باللام اذا لأميردمن لامة العود قير ادمزة اإجنس 
نحو (الرجل خيرهن المراة) 1 

وريمااستعهمل فىالعهوم قايلاكقوله تعالى : ان الانسان فى سر 
الاالذين آمنوا) . 

أى كل فردمن الانسان وذلك بقريئة ا" الذين اهنوا لاف 
الاستئزاء دليل ارادة العموم هن المستئنى مية . 

وربما تجرىهقدمات الحكمة فىالمفرد المحلى باللام فيدل حينئذ 
الماء قدد در لم ينجسه شىء ). 

مان بعص المحققين قالوا ان الالفاظ المدعى وضعها للعموم انما 
هىهوضوءعة للخصوصلانه متيق نالدخول :<تاللفظ ولمااشتهرانه (مامن 
عام الا وود خص) / 

ويرد على الاول : انه انما يدل على تيةن ارادة الخصوص لاعلى 
الوضع لدلان تيقن الارادة لاتكون دايلاعلى وضع اللفظ لهذا ان اراد 
اثىنات الوضع اللخصوص 6 واناراد ماسناه وناثيات الدخول هدك لالظ 
#منا فذعدن مدقهون هوه فىذللك : 


زرده على الثانئ : ان المثل المشهور على الوضع للعحوم ادللانه 


20 2 
دل علىان الالفاظ الموضوعة للمعموم:خصص ذانها بمخصص ٠.‏ 


فهوادلا اعتراف بالوضع للعموم وثانيا ان التخصيص لايكوتف 
الا للعام , 


١‏ ماهو العام والخاص . . ؟ 

"- اذكرالفاظا دل على العموم . 

5 ماهى مقدمات اسكية 5 

ٌ- هل قولنا #ارحم ققراء المؤمنين» عام 20 

6 هل دل قوأوم ) مامن عام إلا وقول خ*س ( غلئن عدم دود 
الفاظ موضوعة للعووم 5 





كك 
0 
توافق العبوم و الخصوص 


اذاورد عام وخاص متوافقا الظاهر عمل بومانحو «اكرم العلماء» 
وه اكرم العلماء الفقباء » ويكون الخاص لزيادة التأكيد اوغيرذلك . 
اهااذاكانا متخالفى الظاهر نحو «اكرم العلماء» و«لاتكرم فساقبم» حمل 
العام على الخاص لانة جمع عرفى بين الدليلين . 
دجيةالعام المخضص نغير المجمل: 

الح ق كمانةقل عن اصحابئنا و كثير من الجماعة ان العام المخصصس 
بغير المجمل حجة فيما بقى مطلتا سواءكان المخصص هتصلا اومنفصلا 
واحتج النافى لحجيته بان الباقىاحد هراتب المجاذ ولاقرينة تعينه فهو 
مجهل . 

دتوضيحه : بانافراد العاماذاكانت عششرةة خصص هنماار بعةفيمكن 
انييكون الباقىوهوالستة كلبامرادة للامر ويمكن انير يداقلمنها فيطرأ 
الاجمال فى العام . 

وردهم هنوافقهم على المجازية بان الباقى اقرب المجازات . 

وهذا الجواب عبنى على ماهو الاشهر الاظور بين اصحابتا منان 
التخصيص يازم ان يكون بالاقل افرادا فلا يج_وز : اكلت كل رهانة 
فى البستان الاتسعمائة وتسعين وفيها الف وقداكل عشرة لآنه مستوجن. 

والحادل انالحقفى جواب المانءين للحجية ان العام اذاخصص 
بمتفصل اومتصل كالاستثناء ونحوه فانه مستعمل فى جومع افرادهحقيقة 


عاية الاهر ان الوخصص عارض وزاحم بعض الافراد المشهولة للعام 


5 ٠ ٠. 

فاخرجها عن ال<كم وام يخرجها عن الدخول فى العام » واما باقىافراد 
العامفهوى بأجمءها مشهول[ة للعامر للحكم فاك مانع عن <.ء 4 وا ىاجمال 
رصل اليه : 

وامااذاكان المخصص الحتفل كالوصف والحضاف اليونحو 2 اكرم 
العلماء الفقهاء» او «علماء الفقه»فموذا وان كانالعام مسدءماا فى بعض افراذه 
ولكنه حقيقة لامجاز ايضًا لان عثل هذا فى الحقيقة ‏ :ضييق لدائرة 
العام لا تخصيص 39 عموهية العام انماهى شموله لجميع الافراد المرادة 
مهن دائرته سواء كانت واسعة ارضيقة ( ا صر بعص الفدول 1 :فعلى 
هذا حجية العام فى هذه الافراد الضيقة لميطرا عليهااى اجمال . 

نعم 2( اذا اسيهك العامواريدمئزه عض أفر اده ولكنمن دولمخصص 
متصل ولامنفصل بل بصب قريئة حالءة اومقالية 0 ارادة بعص الافراد 
المعيئة درن بعص تجو «اكرم العاماء» وريدا بم الفههاء لهرينة هناك فهذا 
هوالاستعمال المجازى .. وحجية العامفىهممله |يضالاضير فيوالان القرينة 


هنا هى المفصلة بين الافراد المدرادة وغيرها . 
الخلاصة 
العام الومخصص حدةه قدم-أ بقى لان المخصص انما اخدرج عض 
الافراد والياقى منها باقية تحت العام ومشمولة لحكمه . 


تمرينات 


١‏ - اذا ورد « اكرم العلويين »و ورد« اكرم العلويين من بثى 
فاطمة» فما حكمهما ؟ 
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شكهوها ؟ 
1[ 5-7 ماهو الحقيقة وعاهو المجاز مهن هذين الاستعمالين ّ 
(صدق عدول المحدتين) و(صدق المحدثين) هر اذابه العدولمنيى؟ 
3 - هل م لحن عدده د42 من الاولاد ان يول : حاء اولادى 


الااربمة نهم ؟ 





1١١5 - 
)( 


المخصص اما ان يكون لفظياً وامالبيا . 

فاللفظى ( هو اللفظ الدال على التخصيص ) نحو « اكرم العلماء 
ولانكر مم فساقهم؟ و 

واللبى (هومادل عليه العقل دون اللفظ) نحو «اكرم العلماء » اذا 
علم ارادة غير الفساق هنهم ٠‏ 

واللفظى : انكان مجملا ا_اان يكون مجملا مفروما ارمجملا 


ممداقا 7 
الشبهةالمفهومية 


فالمجول مفهوما : اما انت يكون هجملا من جميع الوجوه 
أو«هجملاهن بءض الوجوه . 

فالمجمل من جميع الوجوه نحو ١:‏ احلت لكم بهيمة الالمام 
الامايتلى عليكم) . 

فلايمكن العمل بالعام بتاتنا لان المستثنى فىالاية مجهل . 

والمجمل هن بعض الوجوه : اماان يكون دائرا بين المتباينين او 
دائراً بين الافل والاكدر . 

فالدائر بين المتبايئين : لا يمكن العمل بالعام فيهوما معا لخردج 
احدهما يقينا »ولا فىاحدهها لانه ترجيح بلا مرجح سواءكان الخاص 
متصلاادهنفصالا نحو«اكرم العلماء الازيدا» او«لانكرم زيدا» اذاتردد زيد 
بينابن محمد دابن على نعم العام حجة فيماعدا هذين الفردين . 

د الدائر بين الاقل و الاكثر: اه.ا ان يكون المخصص منفصلا 


17ت 


واهما متصلا . 

فالمخصص المنفصل :كما اذاورد «اكرم العلماء» ثمز رد «لاتكرم 
فساق العلماء » وتردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط اوالاعم هن 
هرتكب الصغيرة ايضافان الخاصة محكم فى هرتكب الكبيرة فقط اما 
هر تكب الصغيرةفووداخل فى او لالاهرتحت لفظالعام ولامخر جلدلعدمتيقن 
دخوله تحت الخاص حتىيخرج من:حت العام فظهود العامفيه لاأمعارض 
له ولامزاحم ظاهرا . 

و المخصص المتصل : اها ان كن ن غير الاستئناء او كن ن هو 
الاستثناء فاها ماكان غير الاستثناء : دو (اكرم العلماء العدول) او (اكرم 
عدول العلماء ) وتردد العادل بين صاحب الملكة او ه نكان على ظاهر 
الايمان لميمكن العمل بالعام فىهورد الاجمال وهو هن كان على ظاهر 
الايمان لا نالعام لميتم ظهوره الابعدالقيد فمثل هذا فىالحقيقة ‏ تضييق 
دائرة العام فشموله للفرد المجمل لميعآم فينفى بالاصل . 

واما اذاكان المخصص المتصل هو الاستثناء نحو «أكرم العلماءالا 
الفساق» فبوهحلاش كاله كلام » رجحبعضهم الحاقة بغيره م نالمخصصات 
المتصلة بدعوى عدم ظوورالمام الابعدانتهاء اكلام ونحن حيث اختر نا 
الت العامفية مستعمل فىجميع افراده بدليل اخراج بعضها من الحكم 
بالاستثئناء لاهن العموم كان الاظورءندى العمل بالعام فىمودد الاجهالو 
هو فىالمثال مرتكب الصغيرةلان العام شمله بلفظه مع باقى افراده » نم 
خرج المتيقنالخروج وهوهر:كب الكبيرة وبق ىالمشكوك رهوهر تكب 
الصغيرة تحت العام لامخرج له . 

الشبهة المصداقية 


واما اذاكان العام مخصصا بخاص مشنية مصداقا , فللاموليينفي 


اا 

المقام كلام وخصام ( ولكن الاظهرانه لايمكن العمل بالعام فىالمةامسواء 
كان المخصص مصلا ارمتفصللا مشل:! كرم عدؤول العلماء»از «أكرمالعلماء 
الاالفساق» اوورد «اكرم العلماء » وورد بعده «لاتكرم فساق: العلماء» و 
اشتية ريد العالم يانه عادل اوفاسق وذاك لانااخاص اوجب تذويع العام 
وتقييده بغير الفاسق لانالعامفى المثال الثانىوالثالثوان شم لالمشكوك 
بعموم4 اولا ولكئزه بعك التقبيد اغدر الفاسق صار اكوك غير معأوم 
الدذخول عددة بده وركذا دعوت الخاص اذا لمتكن له حالة سابة4 تدوأه 
داخللا" حت احدهما ظاهرا : 

فان قلت ان المشكوك الفسق فرد ثالث غير العادل و غير الفاسق 
فبوداخل تحت العام المقيد بغير الفاسق . 

أت نعم 2 هذا ده ( اذا اريد معن الفاسق معأوم الفسق داكن 
الظاهر أنه راد هءة الفاسق واقما لعن فى الواقع إلا الفاسق والعادل 
ولاواسطة بينهما فيكو نالفرد الياقى:حت العام بغد التخصيص هوالعادل 
الواقمى فقط فيكون المشكوك حيزئن مشكوك الدخول :حت احدى 
الحجتين فالمرجع فده الاصول 0 اللفظة لان اللفظية امسر حالما ل 
المقام حي ث انها لأتبيارت المراد او الوضع فى مقام الشلك فمههأ ولدسن لي 
المراد هنههاء انماالشلك فىامور خارجية اوجءت التردد فىدذول الفرد 
المعين تعوثت احدالعزوانين..هذا كله اذاكان المخصص لفظما , 

واما اذا كان المخصص فيه ليناكها اذاعلمنا ف اكرم العلماء عدم 
رضائة باكرام فساقهم فذكر جماعة عدمالمانئع فيه مناجراء حكم العام 


على!امشكوك لحسن مؤاخذة المولى امنترك اكرام منشك فى فسةه 


١ 8 6 7‏ )ا 

منهم » وذكر بعضهم فىعلة ذلك ايضا انالتخصيص باللبى انمايكونغاليا 
"تخصوصا بالافراد المصداقية لابالمفهوم »زذلكان يعلم المخاطب بان الا هر 
باكرام العلماء لادرضى باكرام «ريل» الفاسق و «عمرز» الفاسق هم ثم 
يشلك فى خالد منهم انه فاسق ادلافيجرون عليه حكم العام . 

ولعله كما ذكروا وان كان للتامل فيه مجال واسع آ 

نعم ( لوكان ظهود العام كالص فى العموم كقوله (اكرم كل فردهمن 
افراد اسرتى)دعلم بخردج اعدائه هنهم عن الحكم كان دخولالمشكوك 
ملهم فىالعام وجيها لقوته وظهور شموله وكذلك لوورد (اكرم جيرانى) 
وعلمئا اد صرح أزه لايرضى باكرام أعدائه مطلقا ( وشككنا و رجود 
اعداء له فى جمرانه كانت اصالة عدم التخصيص للعام هنا جار.ة ظاهرا 


للشكفى:خصيصه فيكون الفرد المشسكوك داخلا تحت العام . 


الخلاصة 
المخصص: ليى» اولفظى 
واللفظى : محجهدل مصداقا 0 اومفهوما ( اوغير مويل 
والمجمل هقهوما: مدول هن د الوجوه ( اوهن بعضمأ 
والومجمل من بعضّها : دائر بون المتياينين اذبين الال والاكير ٠‏ 
والدائر بن الاقل والاكثر : ممفصل؛ ار متصل . 
والمتصل 5 اد 0 اوغير اء 
والكل من هذه الافراد حكم خاص ١‏ 


تهرينات 


07 <كم كل هن الاقسام . 


0 قد 
)0( 


اختافوا فىهذه المسألة علىقولين . 

. عدم الجواز : وهوقول الاكثر‎ ١ 

١‏ - الجواذ : وهو الاظبر 

و الذى صرح به بعض فدول المانعين انت حجية العام مما 
لااشكال فيوايل هى مسامة عندهم وانما الذز اع فىز جود الماقع رهو 
المخدصص . 

ثم المصرحبه فى كلام بعضوم ايضا انه لااشكال فى جواز الاخن 
بالعام لاصحاب الاثمة ( ع ( الاخذين بالأخبار عنوم لسيرتهم المستمرة 
على العمل بعموهات مايتلقو أه عنوم مزدون فحص ولا استعلام . 

و انما النزاع فى عصورنا هذه التى انتشرت فيها الاخبار وكثرت 
وكثرفيها المخصص اعموهها . 
ادلةا لما نعين 

١‏ هاعن بعضهم : ان اطاءة الله سبحانه وخلفائه (ع) واجبة دهحى 
لانتحقق الابالعام بالمراد ادالظن المعتير وهو لايحصل الا بالفحص . 

والجواب عنه : انالعمل بالحجة وهوالعام كما هوالمسام كاففى 
تحصيل الاطاعة . 

. انالخاص اقوىهن العام والعمل بالاقوى واجب‎ "١ 

والجوابعنه: انذلك خروجعن المقام لانالخاص المعلوم الوجود 
لااشكال. فىز جوب الءهل به والخاص المحتم لالوؤجود هو مح لالكلام 


ات 

و الاجماع الهتقول على عدم الجواز . 

و الجواب عنه: أنه بعدتسليم حدء4 ف الاصول غير ثأدت (وجود 
مجودين كثيرين : 

و كيف يتم اجماع بعد ماعرفت هن قول بعض الاساطين بعدم 
الاشكال والار تياب فى| عمل اصداب الائمة عليهم السلام كان بالمعحو هات 
هندون فدص 1 

نعم ان ارباب الاجتهاد والفتوى يعدالاثمة (ع) كانو ايتفحصون 
عن المخصص وعن كل معارض 2 ل عن وكجموع مايمكن الوقوف عليه 
بالاعسر من الادلة ١‏ وهذالايدل الاعلىشدة اهتماءهم فى العو رعلى الاحكام 
الو اقعية ولدلا يفتى المفتى منهم بفتو ىبمجرد رواية وان كانت حجة يعذر 
فيهأ وتنتشر فتوآه ويعمل بهاثم يتين له بعد ذلك جود مخصص اومعارض 
يظهر منه بطلان تلكالفتوى » فيكون فىذلك وهن دانكان معذهرافيه. 

4 هايدل من الاخياد على ان فى الكتاب والسنة عاما و خاصا 
وهطلةا ومقيدا 1 

والجواب عنه : انه لااشكال فى وجود ذلك فى الكتاب و السزة 
زوب العحل بمقتضاها ان عأدتث . 

امادلالة هذه الاخمار على زوب الفصحصض عن مخصص العام فغير 
17 

تت 2 ازغاية دار لالمجوز هواصالة عدم التخصيص و هو موهون 
بأمور : 

احدها : ماعن عضوم : ان حجدة همل هذه الاصول اللفظءة موقوفة 


على الظن الشخصى بما . 


-1١١48- 


والجواب عنه : ان ذلك خازف ما عليه المحقةون » لان سيرة 
العقلاء على اجراء هذه الاصول من ددن ملاحظة ظن شخصى بها » دلان 
اشتراط 'الظ نالشخدي. مابوهن حجيتهابتاتا لعدم حصوله غاليا . 

ثانيها : ماعن بعضهم: انحجية الاصولاللفظية انماهى للمشافهين 
بالاخباد وشبههم دهماصحاب المعصومين ( ع ) اعانحن الذين لم نشافهبها 
ولم نكن معنيين فلا . 

و الجواب عنه : انحث الائمة الاطهار عليهم السلام لأشيعة على 
الاخن باخبارهم والتمساك بالعملبها يدلعلى اننامعني.ون بتلكالاحاديث 
الحرفية عنهم فىالاحكام فاذن الاصول اللفظية ايضا جارية فى حقناكما 
كانت جارية فىحقهم وسيرة العقلاء على ذلك ايضا وهى مستند حجية 
هذه الاصول اللفظية 

ثالثها: انحصول العامالاجمالى بوجودمخصصات كثيرةفى| لشر بعة 
للعمومات يوجب عدم اجراء اصالة عدم التخصيص . 

والجواب عنه : ان ذلك العلم الاجمالى مدل الى العام التفصيلى 
بالمخصصات المعلومة »كالمتصلة والمشوورة والموجودةبين ايد ىالفقهاء 
عيأنا ؛ والياقى فالشلك فيه بدوى فاصالة عدمه ثابتة ظاهرا . 

فان قيل: انه مع خروجت:لك المخصصات المعلو مةتفصيالا فانالعلم 
الاجمالى بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق ايضاء قلنا : ان 
هذا المقدار ربما يكورت هن باب الشية غير المحصودة التى لا يجب 
التجنب عن بعض اطرافها . 

على ان مثل هذاالعلم الاجءالى لوكان منجزا لكان سيب توهين 


أاصل دجية العمومات والمفروض تسليم حجرةما ١‏ 


21 


رابءها : شياع التخصيص حتى قيل (مامن ٠‏ عام الارقد خص)فصار 
احتمال التخصيص مساديا لاحتمال عدمه فلا : رجيح الابعدال فحص . 

والجواب عنه : : انهام نعرف قائل هذا المدثل حتى نعرف قيمته و 
صحته » وعلى تقديرصحته فووتوهين لحجية العمومات اجمع والمفردض 
اد م حجيتها 

5 اصالة عدم التخصيصعاهى الاعيارة اخرى عناصالة الحقيقة 
واصالة عدم القرينة على المجازية لازالا كثر قائلونبمجازية التخصيص» 
وهما لااشكاللاحد ‏ ظاهرا ‏ فىجر:؛ بانهما والاءتداد بهما قب لالفحص. 


ادلةا لمجو ز إن 


وقد اتضح اكثرها فيما قدمناه فىرد المانعين دهى 
الذدت كك ونهية القام (المسافة 
الاكتفاء بالظن الذوعى الحاصل من أصالة عدم التخصيص 
'"' انها كاصالة عدم المجاز التى لايجب الفحص قبل جريانها . 
5- انا مسكلفونبعين ماكلفبه اصحاب الائمة (ع)الذين خوطبوا 
بتلك الاحاديث وهذا يقضى لنابأخن الاحكام مما خذها بعين الطريقة 
التى كانوا يسلمكونها فى استنباط الاحكام وهو الرجوع الىحاق الفاظ 
الحديث من ددن توف ادفحص عن مخصص مدتمل . 
ورده بعض المانعين بالفرق بيننا د بينهم لكثرة المخصصات فيما 
بايدينا من الاخيار . 


وجواءه : أنه ررما بعال أن حااأنا أيسر من حالم م لان الذين كانو ١‏ 
فو عصر هم (ع) اا اقون :هم لمكن يسلوم, من 00 الاالقليل 


على السئة بعص اأرو اقمع احتمالهم لوجوداخمار 5 ءرة لم داهم 


-1١٠١ 
: دع انهم لم يقل هم التوقف قل الفحص‎ 
اما فىرماننا فان الساف الصالح (جزاه الله خيرالجزاء) قددونوأ‎ 
حول الاحاديث مواردصل الوم ان لميكن كلها ذو بوها فجعلوا الىجنب‎ 
كل عام مخصصة ذ معارضه : فاذا لم عوك الفقءه للعام مخصصا الى دنه‎ 
فى بأبه وأم ينبه الى وجوده فىغير بابه فيظن بعدم وجوده لان المؤلفين‎ 
: قد كفوه مؤنة البحث والفوص عن المخصصات والموئارضات‎ 
وود اتضح مماذ كرناه ان حجدة العام لاخال فيهادهى 0100 قللا‎ 
. ماع مهن العمل بمااذا كان العام فى مام الديان‎ 
نعم » اذا علمنا هن دليل ان الخير ليس فى هقام البيان يمكن ان‎ 
يكون ذلكالدليل كمانع من الع هلل بالخدر منج ميع نوأحية اذربمايكون‎ 
. لحمتهم 2 أز «خصص 2 أذ هفسر» اوغير ذلك‎ 
ولكن الانصاف ان الاخباد فىعصودنا لماكانته.وبة وهنسقة كانمن‎ 
فرك‎ 2 ٠: التسامح وعدم الاحتياط ان ان الققيه الى بأب من ابواب الفقه‎ 
قدجوءت أخياره واداته » فينظرالىادل حديث فيأخذهو يعمل عليةؤيترك‎ 
بقية احاديث المسألة المجموعة فىالباب ولكن اذاوجد عاما فىبابد‎ 
ليسله مخدص فيه فانه  ظاهرا  لايجب علي هالغوص فى بطون الكتب‎ 
الفقرءة والحدن.ة ( والضرب هيما 2 مالا لاحتفال العدور على مخصص‎ 
ذلك العام لانهذا م لحجية الاخءار زعسر ذ<ر ح لايمكن للمانعين‎ 
العو ل بمةتضأه ر تطميةه 5 نعم ً في كالام بعصدوم الاكيفاء بالفعحص فى بأب‎ 
المسالة قط كما بمئاه 2 بعصم اكتفوا بالظان عدم جود المخصص و‎ 
هم الم‎ 
والظاهرانه يحصل اممالظن فىاستقصاء اخبار الباب فقطفمنهذا‎ 


-1١1١١ 


يظوران الجل «تفقون عمليا فىمةام الا ستئيباط مختلفون نظريا فىمةام 
الاستدلال . 


تعربنات 


١ت‏ اذكرادلة المانمين 0 واذكرالجواب عن كل وادد منهأ : 
ا اذكرادلة المجودين . 





0 


اذا انعقد لعام ظهور فىالعمو م أمتعقبة ضمير يرجع الىبعض افراده 
وكان الحكم فىجملة الضميرغير الحكم فى العام . 

فهاهذا اقوال : 

. تخصيص ذلك العام‎ ١ 

"ا بقاء العام على عمومة و التجوز بالضهير لرجوعه ‏ <ينئذ ب 
الىبعض مايراد من مرجمه . 

التوقف . 

و الظاهران منشاها هو اختلاى ظرود العام فىعمؤمه مع ظهود 
الصمير فى درجوعه الى ”مام افراد مايراد من مرجعه ومثلوا لذلك بقوله: 
تعالى : 

والمطلقات در بصن بانفسهن الى تولهتعالى: وبعولتين احق 
بردهن) . 1 


11ت 

لانيعلم اناار د مخصو ص بار جءيات من المطلقات دوناايائنات : 

واذاكان العاممعجملة الضميرمحكوهين بحكم واحدكان الضمير 
قرينة علىتخصيص العامنحو (والمطلقات ازواجون احق بردهن) لظهود 
مثلهذهالجماأة فىارادة الرجعيات خاصة هن المطلقات » امافيما نحنفيه 
فيهكن ان يقال ان الاظور بقاء العام على عموعة و التجوذ 7 الضَهير 
لانءقاد ظهور للعام هن اول الاهر» و الحكم عليه حم ( ونعةب الضَمير 
بعد ذلك لايزيل ذلك الظوود لانه قد استحكم وتم , وبقاء ذلك الظوور 
«رحرح ظهور الكهير ا لمان ديمكن انندعى تادر هذاالمعنى وسمةة 
الى الذهن عن امثال هذه الجدل اذا استعرضنا كثيرا هنها . 

فاذا تمهذا انضح احقية ماذكرنا والاكان التوقف أحرى . 


بين الاقوال فىالمقام. واذكرالراجح هنها وسبب رجحانه . 


0( 
تخصيص العام بمفهومى الموافقة 
اعتصيص العام بمفهوم المواذةة : 


تقل الاتفاق على الخصيص العام تهههوم الموافةة زهو : ماكارت 


الحكمفية بالاولوية » نحو: لانكر م الفساق وا م خدام المعلم الفاسق» 


11ت 


فاكرام نفس المعام اولى. والظاهرء انهذا لااشكال فيه لقوة دلالة اللفظ 
على هفهوم الموافقة بمعونة العق لالحا كم بالادلوية » و القطع باتدادمناط 
الحكم بين خدام المعام د بين نفس المعام ؛ فهو اذن ‏ دليل شرعى 
خاض عارض عاما فيقدم عليه لاه جمع ين الدايلارضر بجمع عرفى 
مشوهور . 

اما اذا كان بين العام والمفهوم عموم وخصوص هن وجه نحو: 
لانكرم الفساق واكرم خدام العلماء ففيه خلاف والاظورانه كسائر الادلة 
اللفظية ٠‏ فاذااجرينا فى العام ذا لخاص من رجه فىهو رد اجدماءمماالادول 
العملية فبنا كذلك . 
تخصيص العام بمفهوم المخالفة : 

واما تخصيص المام بمفهوم المخالفة د هو مثل مفووم الشرط اذا 
قأنا بحجيته فخلاف و اقوال » نقل ان المشهور القول بتخصيصة به لانه 
دليل خاص شرعى لفظى بمعونة حكم العقل بالملازمة و العلية عارضص 
دليلا عاما فيخصص العامبه على القاعدة المطردة بين العام والخاص . 

وردبان الخاص انماقدم على العاملانه اقوى » وهناالمفهووم ضعيف 
فلايقدم على العام لان العام هنااقوى منه . 

و جوابه : منع كون تقديم الخاص على العام لاجل انه اقوى منه 
بللآن ذلكجمعبين الدليلين بجمععرفى مشوور . وهواولى منالطرح 
وهذه الجبة بعينها موجودة فىالمفهوم . 
"عقب المفهوم بمايخاافه : ش 

اذاكان المفهوم عاما وورد خاص معارض له نحو : اكرم الناسان 
كانوا عدولاء و اكرم المجاهد الفاسق . فالظاهر تخصيص المفهوم» 
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دلكن لابنفسه لانه قضية لبيةلايمكن تخصيصها كما قردوا و لكر:_ 
التخصيص يكون فىمنطوقه فيكون الممنى : اكرم الناس ان كانوا غير 
المجاهد منهم عدولا . 

واإذاكانت النسية بن المفهوم و دن مأبعقية عموما وخصوصا هن 
رحهة عدو «اكرم الناس ان كانوا عدولا» و«اكرم الملماء» فوجوه 0 ولعل 
الاظبر أزه اكشائر الادلة اللفظة فاذا اجرينا فى مل تعارض العمهوم 
والخصوص هن رده الاصول العماية كان فىالهقام كذلك 1 


الخلاصة 
) ا ( العام يمسكن تخخصيصة بمفهووم الموافقة ربمفهووم المخالفة . 
(ب) المفهوم العام يمسكن 'بخصيصة بخاص تاتون بعده * 
حكم سائرالادلة اللفظية المتعارضة بالعموم و الخصوص من جه سواء 
تقدم العام اوتقدم المفهوم . 


ثمر ينات 


١‏ مأهومفهوم الموافقة وماهو مفهوم المضالفة ومشّل لكل منهها. 


مابعده عهوم رخصوص من زجه. 


-1١١8 ب‎ 


)02 
رجو بعقسا الاسعتاء لعوومات 


اذا تعقبالاستثناء عمومات متعددة ؛ فيرجم الى الجملة الاخيرة 
اوالمجموع ؟ اقوال : 

. ظهوده فىالرجوع الى الاخيرة‎ ١ 

. ظهوده ف ىالرجوع ال ىالمجهوع يمنىكل واحدة منالجمل‎ ١ 

الاشتراك اللفظى بين المعنيين المذ كودين . 

5 الاشتراك المعنوى بيثهما . 

5 التوقف عن الذهاب الىاحد الاقوال . 

والاظهر عندى من هذه الاقوال » الرابع : وهو الاشتراك المعنوى 
لانه لاظبور فىرجوعه الى الاخيرة ولا المجهوع . 

نعم » هو مستعمل فى كل هذهما وليس الا ستعمال بمحضه علامة 
الحقيقة حتى يصير مشت ركا لفظيأ » فالاستثناء افنهوضوع لمطلقالاخراج 
مماقبله اعم من ان يكون هن الجماة الاخيرة فقط او المجموع نحو : 
اكرم العلماء وأعن الفقراء وجالس ال<كماء الا الفساق » نممالعام الاخير 
متيقن الاخراجهنه على كل حال وباقى العمومات محتملة يحتاج الاخراج 
منهاالى قريئة فتبقى العمومات فيها مجملة لايمكن التعويل على عمومها 
بالنسية الىمورد الاستثناء ظاهرا » لانه وان انعقد الظهور فىادل النطق 
بالعام فىالعموم حتى لمودد الاستثناء » ولكن هذا الظوود يبقى متزلر لا 
الى انتهاء الكلام » وتعقبهذا الاستثناء اوجب انسلاخه من هذا الموره 
فيرجع فيه الى الاصول العملية ظاهرا . 


داكا 
تعر ينات 


١‏ ماهى الاقوال فُىهذا البحث وماهو الاظورهنها ولماذا ؟ 
؟ ‏ ماهو المتيقن استثناؤه هن العموهات» و ها الحكم فى بقية 


العهمومات 5 


)0 
تخصيص الكتاب بالكتاب و السنة 


لااشكال فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالضير المتواتر و 
المحفوف بالقرائن القطعية . 

و فى تخصيصه بخبر الواحد الجامع لشرا؛_ط الحجية اشكل.د 
اقوال : 

. الجواز ؛ وهو المنقولعن الاكثر‎ -١ 

6 المع » وهو اختيار السيد والشيخ والمحقق د غيرهم . 

“ا التفصيل بين هااذاخصص عدوم الكتاب او لافيجوز تخصيصه 
بالخير ثانياً والا فلا . 

؟ - التوقف عن الذهاب الى اد الاقوال . 

د عمدة ادلة المجوزين ادعاء السيرة القطعية على التخصيص الى 
رهن المعصوهين (ع) ونقلايضًا الاجماع عليه ؛ فانئدت اجماع الىدهن 
الائمة (ع) فهو دليل تطمئن به النفس و الافليس فى ادلة الجواذ مايئلج 
الصدر ويبرر الاقدام على تخصيص الكتاب القطعى السند دان كان ظنى 
الدلالة بظنىالدلالة والسند سيما معورود الاخبار الكثيرةبان ماخالف 
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القر آن فهو زخرف وانه م تقله ويجب طرحة ؤضربة يعرش الجداد » ذ 
امثال هذه المضامين . 

وان كان بحتملل ان يكون الهراد بالمخالفة فير-ا هو المخالفة 
بالتباين لاالعموم والخصوص ؛ و لكن عدم الاشارة فى الاخبار الى هذا 
المفق يوي الرسة 

وزبدة القول ان الخير الخاص ان احتف بقرائن تزيد فى اعتباره 
فيمكن الاطءئنان بتخصيص الكتاببه “والافانكان معتيرا منجبهةاخرى 
د لوهن عمل مشوور الاصحاب به فيمكن ايضًا الاطمئنان بالتخصيص بد 
دالافبو مشكل غابة الاشكال لان القر أن هو الدستور الالهى ‏ القانون 
المحمدى الذى جاء به اانبى مَلإفِطيَةِ لاهل الارض كافة » فاذا كانت ١؛ة‏ 
فيه تدل على حكم عام وقد سمعها كل من انضوى تحت داية القران فى 
شرق الارض وغربها »و عملوا بها باعتيار انها قانون الهى سندالله تعالى 
لعملالناس به فهل يجوز نقض عمومه ورفم اليدعتة بمجرد مجىء رداية 
واحدة هن عدل . 

معانه لولميكن الظاهر هن الاية وهو العموم هرادا لكان ينبغى 
للنبى كلا دخافائه (ع) الاعلان عن ذلك للملاء ونشره بينوم » لان 
الناس قد فوموا من عموم الابة شيئا هو غير حكم الله » فيلزم ارشاد هم 
لمعناها , دلا يكون ذلك الاباهتمام عظيم هنهم عليهم السلام و احاديث 
تير ة تنتشر بين الناس و:ردعهم عن ظاهر العموم . 

وحيث لم ترد الاروا به واحدة مع كثرة الدواعى و اهميتها لاجل 
احقاق الحق واظهاره »كان ذلكادل شاهدعلى انالعموم باق علىعمو م4 
ولاسيماذاكانت الرداية المخصصة قدرويت عن اواخر المعصومين (ع) 
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كالجادى يقلا دالمسكرى يقلا بحرث كانتطوال تلك الازمنة السابقة على 
مصدر الردابة خالية دهن مخصص وان المسلمين ولا ميهأ الش.مة منوم 
كانوا يعملون على عموةالاية وا<حتمال زحجود روايات عثيرة مخصصة 
للابة وخفائها مع شدة الحاجة اليها دالى نشرها بعيد اسلغاية لايمكن 
التعويل عليه 5 


الخلاصة 
تخسيس الكتان بالكتاتن اف نالستة الددواتز: :ال الكقير الميفقوف 


بقرائنقطعية جائز وواقع واماتخصيصه بخير الواحد فالاكثر على جوازه 


والمختار المنع لماذكرناه . 


تمر ينات 


١‏ هاهى الاقوال فى هذه المسألة ؟ 
5 هاهو دليل القول المختار . . ؟ 


البطاق و المقيد 


و فيه مرحثان 


(0) 


المطلق: (وهو اللفظ الدالعلى شائع فى جنسه ) 
القيد : ( هو اللفظ الدال على غير شائع) 

واورد على ذلكبعدم الاطراد او الانمكاس ولكن ذلك غيرههمبعد 
ها عرفنا موارد احكام المطاق والمقيد سواءكانت داخلة فىحدهمااو 
كانت خارجة ولكن باتحاد المناط دخلت فىاحكامهما وتلك الموارد 
فى المطلق هى اسماء الماهيات و الاجناس و النكرات وامثالها و فى 
المقيد هى المطاق الموصوف بوصف اوقيد والاعلام وامثالها . 

م انه قدنقل عن! كدر القدماءمجمعل الشياع والسريان ف ىالمطلق 
بالدلالة الوضعية » ولكن جماعة من محققى المتاخرين جعلوا الشياع 
بمعونة مقدمات الحكمة فقالوا : ان اسمالماهية موضوع للماهية بماهى 
هى مندون شرط حتى شرطلا » فاذا لميكن فى المقام قيد ولا انصراف 
الى بع ضالافراد ؛ د لاهتيةن الآر اد فى مقام التخاطب وكان المتكامفى 
متام بيان نمام هراده دل لفظ الماهية حيزئذ على الاطالاق و الشياع 
والا قلا . 


تمر ينات 


ها تمر يف المطاق والمعيد 0 وهثل للكل منهما. 
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)0( 
اجتماع المطلق والمقيد 


اذاورد مطلق ومقيد » فانكانا مختلفين حكمااوموجما فلاا شكال 
فىالعمل بوما وعدم التقييد » ولاخلاف عندنا نحو : «اكرم هاشميا 2د 
وق رهاشميا عالما » ونحوهان ظاهرت فاعتق رقية » وان قتلت فاعتقرقية 
مؤهنة ». 

دانكانا متحدين حكما وموجما فهنا ثلاث صور : 

اما ان يكونا ايجاسيين واماان يكونا سلمييين » واما ان 50-5 
مختلفين . 

-١‏ ان يكو نا ايجابيين : ندو : «اندخات المديئة فاكرم عالما 
فيها »د ان دخات المدينة فاكرم ع_الما فقيها فيها » فنقات الشهرة بل 
الاتفاق علىتقييد المطلق بالمقيد باعتياد أنه جمع بين الدليلين » معانه 
فىالعام و الخاص المتوافقين نقلى الاتفاق على العولى بهما وعدم التقييد 
نحو : «ان دخلت المدينة ذ_اكرم عاءاءها ؛ وان دخلت المدينة فاكرم 
علماءها الثقباء » فحملوا الخاص على نحو من التأكيد . 

و للاصوليين فى تنوجيه <ءل المطاق على المقيد فى المقام ددن 
العام والخاص اوجه وانظار . و لعل الفرق بن المقامين ان دلالة العام 
ددن المطلق على شمول الحكم لجميع افراده بالوضع فهو حجة تامة؛ 
فاذا ورد مايخص الحكم ببعض افراده فلا داعى الى تخصيص العامبة بل 
يحمل على نحومن التأكيد فانه باب واسع فىالمحاودات . 

و هذا هبنى فى المقامين على وجود التنافى بين تلك الجملتين 


15ج 
النىمنشؤه وحدة التكليف فيوماالتى هىالمنساقة منوماظاهرا فانهيفهم 
ان الواجب فى العام المذكور هو اكرام علماء المديزة اد فقوائها هرة 
واحدة لاعامائها هرة وفقهائها اخرى . 

د فىالمطلق المذكود يفوم الغرق انث الواجب هواكرام عالم 
واحدلانه لوكان الواجب الاكرامفيهماهرتين لكانيلوح ذلك من احدى 
الجملتين . 

و اما المطلق و المقيد الابجابيين » فان المطلق لماكانت دلالته 
على الشنياع ضعيفة » ولا يبعد ان تكون بمعونة :مامية شروط مقدمات 
الحكمة »كانت حجيته مهددة با لتضعضع بادنى معارضة ولما كان مفهوم 
المقيد معارضاله ضعفت حجيته ع نالمقادمة فان مفهوم المقيد فىالمثال 
المذكور عدم وجوب اكرام غيرالفقيه وعدم كفايته ؛ والمطاق يدلعلى 
كفاية اكرام غير الفقيه منالعلماء فتعارضا فتساقطا فبقى المقيد سليماعن 
كل شىء فلزم العمل به ظاهرا . 

هذا مضافا الىجريان قاعدة شغ لالذمة فىالمقام ظاهرا بتقريب: 
انا نعام بشغل الذمة باكرام عالم هردد بين الفقيه وغيره هع العلم بان 
الفقيه مفرغ للذمة قطعا وغيره مشسكوكفيه نعم : لوكنا نعلم بتكليفنا 
باكرام عالم ونشك فىوجود تكليف آخر يتضمن شرطا فى التكليف 
السابق كان ذلك من موارد / اءة ظاهرا . 

وهذا بخلاف العام والخاص المذ كودين اللذين اتفق الاصوليون 
كما نقل على العمل بهما » فان الاحتياط هو فىعدم التقييد فيهما اىان 
الاحتياط فى| كرام جميع علماء المدينة فىالمثال السابق . 


17ت 
اجتماع المطلق والمةيد فى لمستحبات 
نقل الا تفاق فى المستحبات على العهلى بالمطلق و المقيد وعدم 
التقييد دلعل هنشأه هوعدءازوم الاحتياطفيها ؛ ويمكن ان يكون باعث 
ذلك التسامح فىادلة السئن . 


ملاحظتان 


الاو لى : المقيد هنا لا يكون ناسضا لانه نبت عندهم ان النسخ 
لايكون بعدانقطاع الوحى؛ والاخبار النبوية عندناقليلة جدا » فموضوع 
هذا البحث اذن هو أخبار الائمة الاطباد عليهم السلام والنسخ لابقعفيها 

الثانية : اذا امعام فى باب المطلق انالمتكام فىمقام بيان تمام 
المراد ؛ فبل هناك اصل يرجع اليه اوقاءدة اشكال و كلام ينهم » ولعل 
الحق ان الاصل هو كونه فىمقام بان تمام المراد وذلك لان عادة اهل 
المحادرات ولا سيما الآه_راء و الميلفين الاحكام ان يفضوا باغراضهم د 
غاياتهم تماها لاجل العمل بها 5 الاخن بمقتضاهاء فلواراد احدهم هن 
كلامه غيرذلك ينبه عليهغالءا ان لمونكن قريئةحال اومقال عليه » ولذلك 
نرى السامع المكلف لايستفهم غاليا عن ذلك اعتمادا على العادة و لو 
اخذ بماسمع منالآهروعمل باطلاقه لم تحسن من الآمر مؤاخذته ولو 
لميكن ذل ككذلك للزم التنبيه عليههن ارباب الاواهر . 

وهذا يكاد ان يكون من الواضحات دان أم يعترف به بعذعم ٠.‏ 

؟)- ان يكو ناسلبيين : نحو « لانعتق رقبة » ولاتعتق رقبة كافرة ا 
فالمنقول الشهرة بل الاتفاق على العمل بهءا دون التقييد ولكن الظاهر 
انوما يكو نان حينئن هن بابالعام والخاص لانالماهية اذانبيعنها كان 
النهوى مستغر قالجميع افؤرادها. 


13ت 
وان حاول كثير هن الاصوليين ادخالهما فى المطاق و المقيد و لكنها 
محاولةلاناتى دشىء ظاهرا . 
وعلى كل حال فالعمل بهما كماعليه باهم هو المو افق اللاحتيماط. 
#؟ ان يكو نامختلفين: نحوداعتقرقية » ولاتعتق رقب ة كافرة»اوهلا 
تعتق رقية واعتق رقية مؤمنة» فنقلت الشهرة اد الاتفاق على التقييد زهو 


الاظور لانه 2م بدن الدليلين نظير حدل العام على الخاص فىهورده 8 


الخلاصة 
المطلق والمقيد : 
اها ان يكونا مختلفين حكما اد موجيا فيعمل بهما جميما 
ولابقيد المطللق بالمقيد . 
واما انكو نان متحدين فيهما : 
فاما انيكونا ايجابيين فيقيد المطلق بالمقيد . 
اوسلبيين فيعمل بهها ددن تقريد . 


نهر ينات 


9 ب اقسام المطاق والمقيدمع اهلها وب ع 2ك م كل منها . 
5 0 المطاق والمقيد فى المستحدمات 6ن 
ا هليكون النسخ فىاخبار الائمة الاطهار عليوم السلام ٠‏ ؟ 


1١756 
خاتبة‎ 
اصطلاحات دكن (لالفاظ‎ 


: «<الميين» وهو : (ماكان له ظهود فى معناه) كقوله تعالى‎ - ١ 
واشهددواذوىعد[منكم فان صيغة اشهددا ظاهرة فى دوجوب الاشهاد:‎ 
. دقيل : الميين : (ماكان نصا فىمعناه)‎ 
؟) «<المجهل» زهو : (عالم يكن لدظهو في معناه) كقو له تعالى:‎ 
و المطلقات يبتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء لاحته_ال القرء : الطور د‎ 
. الحيض‎ 
الاص > وهو : (هالم يحتمل لدسوى ممنى واحد) كقوله‎ < © 
عزشأنه يوصيكم الله فى اولاد كم للذكر مثل <ظالانثيين فاندلالة‎ 
الاية على كون نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى هما لايحتءل فيه وجه‎ 
اخر.‎ 
«الظاهر» وهو : (ماكانت دلالتدظنية فئالعرف) مم لسائر‎ © 
الادامر التى هى ظاهرة فى الوجوب.‎ 
. ه «المحكم>» وهو : (ماكان نصا فىمءناه)‎ 
؟ -<«المتشابه» وهو :(مااحتمل|كثر من معذى ولميكنله ظهور‎ 
فى بعضها) فهو كالمجمل.‎ 
7ا-دالدمؤول»> وهو ظاهرا  (مااريد منه غير مغناه الظاهر)‎ 
نحو قوله سبحانه : على العرش استوى فانه لابرادمنه الاستواءالدقيقى‎ 
. لمحالءةه‎ 


وهذه الممطاحات ربما تكون عرضية و ربوا تكون ذاتية فرب 


سيااان 

مجمل ذانا ياتية بان فيكون مبيئا عرضا ٠‏ 

ولابجوذ تأخير الببان عنوقت الحاجةكما عن اهل العدل قاطبة 
لقبح التكليف بلابيان . 

واما اتير هعنوقت الخطاب ففية خلان ء والظاهر عدم الاشكال 
فى جوازه فى الجملة فى بعض الموارد . 

و قدذكر بعض الاصوليين فىهذاالبابكثيرا منّالايات والاحاديث 
المتناز عفيها انهاعن مصاديق المبين اوالمجملل اوغيرذلك ؛ وهذاخرهدج 
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فهر س النجزءالاول 


الاهداء 
كلمة العلامة الخوئى . 


مقدمة العالامة الشهر ستانى : 


رغبة تتحةق . 
كلمة المؤلف . 
دالماع الى تاريخ الفقه و اصوله» 
ادلة الاحكام . 
القداس و الاستحسان ٠‏ 


وده الحاجة الى الاصول . 
عدم تددين الاصول فى الصدر الادل . 
اخذ الشيعة الفقه من اهل البيت (ع). 


تقسيم عصورالائم.ة (ع)الى اربعة ادوار » الاول: دورعلى يها 


اخذ الصحابة الكرام الفقه من على يهلا . 

كلمات الخليفةالثانى (رض) فى<وّعلى لِلا . 
كلمات ابن عياس (رض) فى<قعلى ا ' 

الثانى: دزر الحسنين (ع)العصيب 5 

الثالث: دور الصادقينوالكاظم (ع) المزدهر بالعلم ٌ 
مقدار مارواه بعش اصحابوم عنهم (ع) . 


الصحيفة 


0 


١٠١ 


١ 
إن‎ 
١ 
١ 
١ 
١6 
١6 
١6 
الل‎ 
الل‎ 
ال‎ 
١١ 
/ 


بعض هاالفوه ف ىالحديث . يذ 
الموسوعات الاربع فى الحديث . /1 
تح باب الاجتواد . 14 
الرابع دور الرضا دادلاده الميامين (ع) ْ 14 
)1٠(‏ كتاب الفها اصحاب الائمة الاطهار (ع). 15 
وجه اختصاص الشيءة بفقه اه لالبيث (ع ). 15 
اواهر الرسولباتباعاهل بيته هما ذكره اهل السنة " 


بءعضص ما رواه الحمويئى الشافعى فى ذلك فون ب فرائد السمطين»د 
السمعانى فى كتاب «فضائل الصحابة»زمارواه 7م سول أحمد بن حنيل ع 
والخوادزمى الحنفى فى كتاب«الفضائل» والشيخ ابراهيم الحنفى فى 
«يتابيع المودة» دابن أبى الحديد المعتزلى شق «شرح لج الملاغة» 5" 
ردايةالينابيع فىاسماء الائمة الاثنىعشر(ع) وذ 
حديث الثقلين المروى عند الفريقين باكثرمن )١١٠١(‏ طريقا. ‏ 6؟ 
شهادات الرسول ل بأعلمية على لق موا رداه ابن المغاذلى 
الشافعى فى مناقيه » والخوارزمى فى فضائله » و الترمذى فى كتاب 
«الفتيح المبين» و السمعانى قن كتاب «قضائل الصحابة» ع دابن ابى 
الحديد فى شرم ف الملاغة» والحموينى فىفرائده : 5 
حديرث : ( انا مديئة العآم وعلى بابها ) الذى رواه اهل السنة بطرق 
ار 54 
شهادات.ءعض عظماء الآاهمة باعلميةعلى واولاده الميامين كابن عباس م 


دعور بن الخطاب» وعائشة ومعادية, والزهرى» وابى جعفر المنصور 6 


اي 


وهرون الرشيد » ذابىحنيفة وغيرهم م نالسلف 54 
تسليم ائمة المذاهب الاربعة وغير م لاه لالبدت 0 بالفضل م 
اخذ جابر بن حيان ناغة الدهرعلومه من الاهام الصادق ع 76 


نزول آية التطبير فىاهل البدت ٠ع“‏ خاصة هن طرق السئة والشيعة 
كصحيح البخارى وهسام وابى داود دالترهذى و مسند الامام احمد 
و'فسير الثعلبىة كا بالحميدى عن مسند عائشة والجمع بين الصحاح 
الستة وموطأ مالك د فضائل الخوارزهى و فرائد السمطين و شرح 


النبج للممتزلى والفصول المبءة للمالكى وغيرها . ١‏ 
مدائح النبى «ص» أشمعة اهل البدث الأخذين عنهم بردايات الئقات 

دهن علماء الجمهو زن. زذرا 
اس عام اصول الفقه و مردأ بدزبنه 5 م 
ارشادالامامين الياكر والصادق 5 أصحابهها الى فواعده : 11 
اذل هنالف فى علم الاصول ٠‏ ع 
اتمويك .. ماهواصول الفقه ؟ تعر بقة 2( هوضوع كل علم 0 موضوع أصول 

الفقه » هسائله » غايته » تبويبة ٠‏ 7 

دمياحث اولية>» 

الحقيقة الشرعية . 3 
اشر اك ال ' امتعمال اللفظ فى اكثرمن ممنى . 0 


ا(مشتق 3 


مادة الاهر وصيفة . 


عدم دلالة الصيغة علىالهرة والتكرار والفوروالتراخى . 


اقسام الواجب . 


مقدمة الواجب : 


د لات 
اليا بالاول 
الآوامر 


اقتضاء الاهر النيون عنضده . 


امرالامرمع عأمة بانتفاء شرط الماعوة ك 8 


أسخ الوجوب. 


مادة النوى دصيفه . 


الباب الثانى 
الزواهى 


دلالة النبى على الدوام والتكرار . 


اجتماع الاهردالنوى 5 
دلالة النوى عل ىالفساد . 


مقووم الوصف : 


الباب الثالثك 
المفاهيم 


15 
1 


الات 


العموم والحخصوص 


تعر ينف العام والخاص ٠‏ الفاظ العهوم والخصوص : 


توافق العهوم والخصوص 7 حجية العام المخصص بغير المجمل : 


اجمال المخصص ١‏ انواءة . 
العهلى بالعام قي لالفحص عن المخصص . 
تعقب الضمير لأمام . 
ميسن العافت هود المؤانقة. 
تخصيص العام بمفهوم المخالفة . 
تعقب الاستدناء لعمومات . 
تخصيص الكتاب بالكتاب از بالسئة . 
الاب ااغامس 

المطلق و المةيد 
تعريف المطلق و المقيد . 
اجتماع المطلق و المقيد المختلفين . 
اجتماع المطلق والمقيد المتحدين . 
اجتماع المطلق والمقيد فىالمستحبات » حكمالنسخ . 
اصطلاحات بعض الالفاظ كالنص والظاهر والمبين د غيرها. 


١1١ 
١1١ 


١16 


الجزء الثانى 
الادلة العقلية 


جعاآات 


تمهيد 

المكلف المجتود بالنسءة الكل حكم من احكامة 6 اماان دون 
له قطع 0 ارظن ( او فك )4 3 فان قطع فيأزمه دوافقة قطوءهة لخ ان ظَن 
فا ن كان عنده أهارة مخصوبة كخير العدل عمل بها » و الا فان مت عيده 
ان ظنه معت.رهن قيل الشمارع اكصو رة انسداد باب العآم و انحصار العمل 
بالان عءللى بظنه » والا الحق ظنه بالشك و ان فك فان تصءدت [ه فى 
فورد شكه امازة كالخير ايض عمل بها » ثالا دجع الى الاصول العملية 
المندوبة لأشاك و سنا تقصماما . 


فيتم الكلام فىالمقام فى ثلاثة فصول : 


الفصل الاول 
القطع و ضه مسا 0 
الاولى : 


الت القطع لا يكون مجعولا للشارع لا نه عبادة عن انكشاف 
لا يحتاج الى دامل ورشد اليها حدى يحدتاج ال دعل 0ب م نالشادع 
نعم 2( انوا يحتاج الىالدايل ويحتاج ذلك الدليل الى الحجمل له منقيل 
الشادرع دن لم تصل الىهءدان. الواقع قن وصاه قمأبعده ضَىء فموضوع 
الدامول عنده مادف. 

ثم انه لاقل ددع الششارع له عنهوافقة قطعة الا اذا كان مشرتّبها 
فيه فيردعه عن اشتياهة د يغير قطعه . 


و على مم الشنادرع للعامى ان يلد منود | فى المسائل التى 


1*6 - 
قطع بها من الجفر والرهل لا م نالكتاب والسئة ' رهو معقول لان نكس 
العامى لم صل الى الواقع او يحتاج الى دامل مجعو ل هن الشارع و 
هو قول المجتهد والمجمول يمكنلاشادع تقميده بده درن جمة بخالاف 
نفس ذلك المجتهد » فانه يعمل لنفسه على قطعة الحاصل له مناى شىء 
حتى هن الجفر ه الرعل نعم : الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق . 
الثانية : 

القاطع اذا وافق قطعه وعمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد 
ادى الواجب » سواء قطع بحكم هن الاحكام الكليةكما اذاقطع بوجوب 
الدعاء عند رؤّية الهلال »اد قطع بموضوع و حكم الشارع على ذلك 
الموضوع بحكم فقطع بحكم ذلك الموضوع الخا ص ؛ كما اذا قطسع 
بور 35 مائع فيقطع بور مدة لان الشار عْ درم الخهر : 

و اما اذا خالف قطءه فى الصود تين فان كان ما قطع 4 موافة-ا 
للواقع ؤللا اشكال فى استحةاقه الذم والمهاب ؛و ان كان مالفا فمذمل 
عن الاكثر استحقاقه الذم و العقاب ايض و قيل بعد م استحقاقه العقاب 
لعدم صدور الميغوض الواقعى للمولى منه . والظاهر هوالادل ليناءالعقلاء 
على استحقاقه العقاب ( زعدم لومعم الحولى اذاعاقب ع.ده المتجرى » 53 
كون الفعل غير ميغوض للمولى واقعا غير قادح لان الفمل قد اكتسى 
وبا جديداً ظاهريأ بواسطة القطع ئكمة 7 ولو اشتءاها 3 فيحكم العقل 
عليه بوجوب الطاعة ؛ فاذا خالف فقد خالف حكما عقاياامضاهالشادع 
لان ها حكم ب4 العقل ققد حكم 4 اشر ع بمونئى اهضًا ه قوق اجمازه 
لابمعنى انه صارحكما شرعيا فحينئذ يعاقب الشارع د يثيب عليه . 

فمثلا لوقطع المكلف بتجزميت لم يجهز سقط عنه فى الظاهر 


ان 


وجو ب تجوءزه و العقاب على در 45 0 وكذلك المكس . كمالو قطع بعدم 
تجوءزهدت مجبز ذ أم يجهزه فالظاهر ار تدب الشار عُ الآثر على قطعهفيستحق 
العقاب علىاهماله وعدم مجهدزه اناه 0 ولعل فى الحديث القدسى خطايا 
للعقل (يك اب ويك اعاقب) اشارة الىهذ|المعنىايضاً 1 

اضرب لك مدلا : لوان دجلا سألالنبى صلى الله عليه و آله وسلم 
ؤقال له : انىاذا سوعءعت صوةا ينادينى بأسهى, 2 هلمالى دانقذنىهنعدوى 
الذى دريك كدان وأ.قنت انه صوتك 5 رسولالله فقولل يجب على الميادرة 
لانتهاذ كاذ كنت قادراعلىذلك ؟ فهل يشلك احد ف ىأن النبى ”٠ص“‏ يجمءه : 
نعم يجب عليك المبادرة من دون استفصال انه ان صادف قطءكالو اقع . 
فهذا دليل اهضاء الشارع لحكم العقل فاذا ثبت امضاه لزم ترتب الاثر 
عليه من العقاب والثواب ( ولعل فىالاخيار المشيرة بظاهرهاالىتاثير نية 
المعصية استحقاق العقاب تأبيدا لع ذكر ا هن استحقاق العقو 3 على 
المتجرى لاجل حصول ني ةالمعصية منه وصدور الفمل المتجركبدهنهايضاء 
لالمجرد خبث سريرته هذامولاناالسجاد «ع» فى صحيفته فىدعاءالشسكر 
بالذنسية للعاصى يقول 0 (ولقدكان سس حق فىارل ها هم بعصيانك كل ما 
قبل فعلهافان المتجرى هام بالمعصية ايضاً والله العالم . 
الثالثة : 

بعك ماعرفت ان القطع هو الوصول الىالواقع والبلوغ الى ساحته 
ولايكو لت بجعل جاءل و لا يتقيد القطع الطريقى بقيد» اتضح انه 


2117 

بالاحكام غير مجد اذا كانت طريقه العقل المحض هن دون و ساطة 
كما قررناه اننا والعقل هوالحجة على العيد هنر )4 4 دددبا 3 يذيعاقب؛) 
ومانقل عنهم ان ابقيناه على ظاهره كان ذلك شلا لقوةالعقل ولكن يبعد 
التزامهم بظاهر ©. نعم يمكن ار ادتوم ها نحن متصافقو ل ممم عليه هن 
عدم حجية العقول السقيمة التى تحكم بالاهواء د الشهوات و الميسول 
الدنيوية انحرافا عن حجج الله المعصومين عليوم السلام 2 ولسانهالناطق 
فى در يده اجمعين ( رهن أاوجب ألله الاخذن عنم م فرص طا عنهم عاسى 
العالمين و هذا المعزى هو المراد دن الاخمار الكثيرة الواردة 9 هذا 
الباب م نان دين الله لايصاب بالعقول و ا داء الرجال ونحوذلك . 

دانىلا اظنان يلتزم احد من اصحابنا الاخياد يين بان المكلف 
اذا قطع بحكم شرعى قطما حقيقيا لاخياليا يازمه طرح ذلك الحكم , 
بل لابد و ارت يلتزهوا بالاخن بقطعه و تأديل ما وردهىر:_ الشرع 
,خالا ف4ه. 

ثم ان معن شيع موارد حكم العقل فين الشربعة و لا حظها بعين 
البصيرة » يجد ان دائد العقل فيها والمنبه له على حكمه انما هو أخبار 
الائمة المعصوهين عليهم السلام وا ثارهم وافعالهم وارشاداتمم فوم الادلة 
لنا فى كل شى ء . 
الرابعة : 
غمر مندة عدم ا عرفت بان القطع الطريقى حجةلا يكن :فيهااد:قييدها 
ها لم تنكشف مخالفته للواقع لدى القاطع » فاذا انكشفت المخالفة 


18ل 


اتجه القول بعد م حجيته حينئن لان التكليف انها يكو ن غا ليا 
بالواقع وقدانكششف انالمقطوع به غير الواقع فيكون ماأتىبه علىطبق 
قطعه عير هجز :5 

الخامسة : 

ان العلم الاجمالى (وهو المردد بين اشياء) سواءكان فى حكم أد 
فى موضوع احكم أهوكا لعلم التفصيلى ( ف هو العلم المعين ) فى :نجز 
التكايف به , م هو كالجم_ل بالتكليف لا در انب على مضالة:ه شى 1 
وجوان الظاهر انه كالعام التفصيلى فى تنجز التكليف به فىالجملة »و 
لكان :نجز التكليف به بحيث يجب الاتيان بجميع المحتملات عقلا فيما 
اذا علمئا بوجوب احد اشياء معلومة 2( او ترك م المدتمالات كذلك 
فدما اذا علمنا بحر هه احد اشياء معاومة وهوالمعير عنة4 بوجوب الموافقة 
القطوية » فهذا يستوفى البحث فيه فى باب المرائة و الاشتغال عند الشك 
سَ المكلف بة . 

و اما مور التكليف ا لعآم الاجهالى بوث ور م6 ر كك يم 
المحتمالات علا قيمأ اذا عامنا بل وب اود اشماء معأومة أو سورع قعل 
0-6 |ل.دتولات كناك ممأ اذا علهنا عجر م4 احد اشياء معلومة و هو 
المعير عنه بحرمة المخالفة القطمية فبو هما لا اشكال فيه ظاهرا , هذا 
اذاكان المكلف فى اطراف العام الاجمالى واحدا شخصا ومتميزاعنوانا 
اما اذا كان مرددا بين شخدين كا لجنب المردد بين واجدى المئى فى 
الثوب المشترك بينهما » اوبين عنوانين كالخنثى » فيختلف الحكم لانه 
فى الجن بالهردد لايجب على كل منهها الزلان كل واحد مزوماء كلف 
بتكليف نفسه فيجرى فى حقه استصصاب الطهادة » نعم يشكل الاهرفيما 


كات 


اذا ائتم احدهما بالاخر أوحمل احدهما الاخر وادخله فى المسجد د 
للكلام فيها كل ار وهى بالفقه انسب ١‏ اما حكم الخنثى المشكل 
فمشكل . 
الامتثال الاجما لى 

أما فى جهة الامتثال فهل 5 الامتثال الاجمالى ؟ فيه تفصيل »2 
لان مالا يحتاج من الاوامر فى امتثاله الى قص-د الطاءة 5التوصليات 
فالظاهر عدم الاشكال فى كفاية الامتثال الاجمالى <تى مع التمكّن هن 
تحصيل العلم التفصيلى فيها» و اما الاوامر التى تحتا ح فى امتذالها الى 
قصا الطاعة كالعبادات فان كان المكلف لا يتمكن من تحصيل العام 
التفصيلى فى كيفيتها الواجية فلا اشكال فى جوازاه:ثالها الاجمالىسواء 
كان تكراد هافيما اذا احتاجت الى التكرار »او بأتيان جميسمع 
المحتملات فىصلاة واحدة مثلا فيما لا يحتاج الامتثال الى الشكرار لانه 
لايتمكن فى مقا م الطاعة بغيرهذا » اما اذا تمكن هن العلم التفصيلى 
فيها ففيما اذا احتاج ١‏ لى التكرار كما اذا انحصر سائره بثو بين يعل.م 
بنجاسة احدهماالمجهول ولكن يمكنه تحصيل العام بحال الثوبينفترك 
تحصيل العام بحالوماحينئذ وتكرار الصلوة بكلهنهما لايخلومناث كال؛ 
وان ذهب اليهكثيرمن محققىالمتأخرين خلافا منهم لما تقل من المئع 
عن الاكثر بل نقل انه المتفق عليه . 

دليانا على ذلك الاشكال: انه خلاف سيرة الشادرع فانة لم تسمع 
عنه انه رخص بتكرار عبادة فى موارد العلم الاجمالى مع انها كثيرة 
الابتلاء » والعيادات توقيفية فتحصيل اطاعة مرددة بين شيئين لم :رد فيها 
رخصة مشكل نءماذا جاز الترديد فى الزية قله وجه . 
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اها اذا لم يتوقف الامتثال على التكرار كما اذا علمنا بجزئيةاحد 
شيئين لأصلاة فالاتيان بوما معا فى صللاة واحدة مع امسكان تحصيل العام 
بالجزء الواقعى د انكان اهون اشكالا هن السابق و لكنه ايضاً لا يخلو 
هن عين ذ لك الاشكال ٠‏ كما انه نقل عدم الجواذ ع نكثير ان لميكن 
المشهور 0 

اما اذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العام التفصيلى فى المقام 
د لكن تمكن هن تحصيل الظن المعتبر شرعا فهو كا لعل-م التفصيلى 
مقدم على الامتثالالاجمالى ظاهرا بخلافالظن غير المعتبر فهوغير معتبر 
علىالاظور . 

الخلاصة 

) ا ( القطع ليل بلفس4 لادب الششادرع دجب العمل على طبقهو 
لايممكن 0 الشارع للمكلف عن العمل بموهوب قطوءه 1 

5 ( المتجرى وهوالمقدم علىار تكابشىء محر م,اءتقاده محلل 

( ج)القاطع اذا قطع بحكم من طر يق العقل د جب العمل 
بهو جب قطمة وان لم بك دهن طريق الحجج المعصوهين 8 ع 6 خلافا 
للاخبار بين . 

( د ) قطع القطاع حجة مالم ينكششف الخلاف . 

) م ( العلم الاجمالى موز للتكليف فتحرم المخالفة القطعية بل 
تجب المواقةة الا<دةتما مه فى الجملة 2 امازجوب الموافقة القطعية بوهنى 


كذلك فىالمحرم فيأتىالكلام عليه فى اليرائة والاحتياط . 


ا 
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(و) الاجمال فىالامتثال لامانعمنه فىالتوصليات وامافىالعباديات‎ 
قمع عدم امكان تحصيل العلم التفصيلى فلامائع ه نالاجمال فىالامتثال‎ 
سواء كان بتك رار العيادة » اد بالاثيان بجميع المحتمالات فىعيادة واحودة‎ 
فيما لا تحتاج الى التكرار . اما مع امكان تحصيل العام التفصيلى فى‎ 
. الامتثال اوها بقوع مقامة م نالظن الممتير ففيه اشكال وله روحجه‎ 
نمرينات‎ 


(١)هل‏ يجوزاستنباط الحكم الشرعىهن طريق الجفرداارهل ؟ و 
هل يجوز تقليد المستنبط من مدل تلك الطرق؟ 

)١(‏ لو سرق المكاف هاله باعتقاد انه هال الغير فجل يستحق 
العقاب و لما ذا ؟ 

(7) هل عرفت معنى القطع الطر يقى ؟ 

(4) اذااشتبه ماء مطلق بمضاف فهل يصح تطويرالثوب بهما ؟ داذا 
اشتبوت الصلاة الواجية بين القصر ه الت.ام » فما هوالحكم عند امكان 
تحصيل العام التفصيلى وعند عدم امكانه ؟ 
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الفصل الثانى 
الظن 


لدمهيل 

ان امكان حمل الشارع بعص الظاذون حح-ة شَىء مفر ةع عد.ه4 
وامينقل الخلاففيه واليناء علىاستحالة ذالكالا عنابنقية ودليله ضعيف 
فالا نصرف الوقت فى ذكره د ندصّهدء)د لا ضرمأ بعك القطع سوت حجية 
بعض الظنون الخاصة عند الشارع لا مطلق الظن » لانه سبحانه نهىء-ن 
العمل بالطن وندد بالعامل 4 فى الكتات األمجيد . 

كقوله تعالى : اجتنبو ا كثيراً منالظن ان بعض الظنا! ثم . 

وقوله تعالى : أن (تبعون الا الظن . 1 

وقوله سبحانه : أن الظن لايغنى منالحق شيئاً . 

فالهوم اذن بان ما مدت «تعحيية عندالشادع هن الظنون او ثبدت 
دونه بالخصوص بدليل عقلى 2( كما اذا تسالم العقلاء على العمل بظان 

الاول 


والمقدود هاما ؤملا الالفاظ الصادرة م نالشادع والمبلغ . 

فاها ظواهرالسئة فلا اشكال لاحد فىالعمل بها ولابد وانيحصل 
ظن بالمراد 2« كما ستةاد هن هدض المحققين لا نَ طرٍ 4 مد_ادرات 
المعصوهين عليموالسلام ام تكن طريقة مستحدثة غير طريقة سائر الناس 
المقلاء فى محاءداتهم » واعتماد العقلاء فيها على ظواهرالالفاظ و الاعتداد 


بها هما لاريب فيه . 


3 


واما ظواهر الكتاب المجيد فقد وقع الخلاف فىالءمل بها بين 
الاصوليين والاخباديين فمنعه الفريق الثانى (شبهة ان فهم القرأنمختص 
بدن نزل علية واذاكان الاهر كذلك ؤللا يكن لنا الاعتماد عا الظاهر 
لا<:.ا ل رجود ورائن معلومة لهم عليهم السللام مجوولة لنا 8 على 
خلاف الظاهر . 

والجواب عن هذهالشيية : اننا نمع ان فبمكل فردفرد هن اياتة 
مختص بهم ٠ع‏ »لان نزول اللكتاب د ان كان على النبى كلا# و لكن 
كثيرا ما وقع الخطاب فيه للناس » لانه دستور د قانون الهىلاجلتدبره 
والعمل بمقتضاه » واختصاص الله والراسخين فى العلم بتأويله غير هناف افهم 
غير هم بعص 1 ناته مها ظهور وتجلى مءئاها . 

و احتج الاخباديون ايض للمنع بالاخبار الواردة عن المعصومين 
0 الناهية عنتفسير القر آن بال رأى . هنما الاخبارالتالية : 

الحد دثُ الندوى زه ن فسر اله ران برآدة فليتيوأ مقوده من 

1 0 

"' قولهة 5 نْ فسدر القر ان برأية فقد افترى على الل الكذب) . 

3 الحديث القدس 008 ا من اىئ من م كلامى در أنه 1 
ا 


ع-هاردوىم جعفر وء؛ ى عبد الله علرهها السللام قتادة 


ن نمى ابى 
واب <نيفة «رض» عن الفتيا بالقر 1 ف بأدائوم و الانكار عليوم فيها » الى 
امثال ذلك مماهو كثير . 

د يمكن الجواب عنها . 

اولا : بمعادضتها باخبارالجواز والارجاع الىالقر آن . 


ثانيا : بان هذه ظاهرة فى نهى وددع من استقل برأية و استفنى 


كات 
باستوس | نا:4 فى تفسور جميع القر ان ولا سيما غوامضه من دونرجوع 
الى اهل الذ كر الذين يعرفون ناسخه ومنسوخه وعامه دخاصه وظاهزه 
وباطنه وهذا معلوم انه غير جائز ؛ دانماالذى يجوزه الاصوليونهوالاخذ 
نس ا بات الاحكام الظاهرة فى معناها مع عدم نصب قريئة هن الحكيم 
بخلاف ظاهرها والاصل عدمما وذلك بعدالفحص و ال:.د قيق فى اخيار 
المعصوهين (ع) والايات الاخرءنالمفسروالشارح و الناسخ . 

ثم لعل الاخدخ بالظهود ايضاً لا يقال له تفسيرلان التفسيرهوبيان 
المهئى الغامدض . 

واحتجوا ايضأللمنع بالعلم الاجمالى بوجود مخصصات ادمقيدات 
وناسضات «مايسقط الظاهرعن الاعتبار . 

وجوابه : انالعلم الاجمالى منحل بمعرفة كثيرهن المخصصات د 
الناسخات والشك فىغير ذلك بدوى » ولاجل هذاالعلمالاجمالى »د لما 
ودد عنالصادق يقلا منذم من فسر الكتاب برايه بلامعر ف ةالمفسر و الناسخخ 
و القرائن » اوجبناالفدص عنذلك قبل الاخن بالظاهر . 

و احتج الاصوايون على الجواذ باخباد الاهر بالتمسك بالقراان 
كاخبار الثقليند باخمارءر ض المتعارضات على |الكتابو بع ضاخبارالتوجيه 
فى الاستنياط الى القر أن »كقول الاهام الصادق يقلا لمن سأله عن حكم 
الوضوء لمنعثرفوقع ظفره فجعلءلى|صيعه هرادة : (ان هذادشبهه يعرف 
م نكتابالله <ماجعل عليكم فئالدين من حرج» امسح عليه) د امثال 
ذلك مما توجب الاطمئنان بجواز الاخن بظواهر الايات الواضحة التى 
لاغموض فىمءناها وفى مؤداهاوذلك لوضوح ان طريقة الشارعفى كتابه 
:هىعين طريقة سائراهل المحاددات فىمحادراتهم واندلم يقصدبالكتاب 
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فىالابات الظاهرةوالواضحة خصوص المنزل عليه الذكره اله الراسخين 
فى | لعلم . 

و اما اس:دلال الاصولين بالاخبار الكثير ة الواردة فى مقامات 
احتجاجالاهام يفيل برءض الايات واستدلالا:ه بها فلىفيه نظرءلاناحتجاجه 
يقل بالابات انما هولاجلانه من الراسخين فى العلمالذين هماه لالقر ان 
دلا يدلظاهرا على الارشادالى الاستنياط منها كما فبمه بعضالاصوليين. 
دلكن الامرسهل بعد ما عرفت من دلالة :لك الاخبارالسابقة علىالجواذ 
وكفايتها. 

الثانى 
قو ل اللغوى 

هما خرج عن حرهةالعمل بالظن الاعتماد علمىقولاللغوى فى بيان 
معانىالالفاظ وموارد استعمالاتها ؛ لا تمييز المءنى الحقيقى و المجازى 
منها لا نه ليس من وظيفته . 

وقد نقل اتفاق العلماء على قبول قول اللغوى ونبانيهوم علىذلكو 
كانه هن باب الرجوع الى اهل الخبرة لانوم لايفحصون عن ايمانه بل 
ولا ع ناسلامة فضلا ءعنعدالته » وان احتمل بعضوم انه من باب الشهادة 
فيعتبرفيه العدالة والتعدد ولكنه بعيد » نءملانسلم ان بناء العقلاء وتسالم 
العلماء علىقبول قولاللغوى مطلق ولكن بشرط حصولالوثوق:الاطدئنان 
من قوله بل حصول هذاالشرطلازم ظاهرا فى جميع موادد الرجوع الى 
اهل الخبرة فلايءتمدون على قول داحد هن غيران يحصل الوثوق بصحة 
وله اما بشاهد حال ادتعدد اقوال . 


د 


الثالث 
الاجماعالمنقول 


مها خرج عن حرمة العمل بالظن الاجماع المثقول فى الجملة 
و أنبحث اولا عن حجية اصل الأجماع المحصل فنقول : 

حجءة الاجماع عند الشيعة انما هى لاجل دخول المعصو 0 
فىالمجمعين اىانة يستكشف قوله «ع» من اقوالمىوللعلماء فىاستكشاف 
ذلك طرق ه هيانى . 

(أ) اذائبت اتفاقكلواحذ من العلماء علىقول فقول المعصوم (ع) 
داخل فى اقوالهم لانه احد العلماء بل هو رئيسهم 3 هرجعهم . 

(ب) طريقة الشيخ الطوسى ‏ رذوانالله عليه وهىقاعدةاللطف 
التى بنىعليها حجية الاجماع . د تقريبها : ان الرعية اذا اتفقت على غير 
الدحق وجب علىالامام للا دن باب الأطف ان يرشدهم اد يوقع الخلاف 
ينوم 2 و فيها نظر . 1 

(ج) ان الرعية الدين ينقادون لرئيس فى دين اذا اتفقواعلى د 
من امور دينوم الذى ياخ_ددنه من 2 تيرسهم » علم ان ذلك الراى 
ماخوذ مزه . 

(د) ان العلماء اذا اتفقوا فى جميع العصود على فتو ى مع العلم 
بانوم لايفتون الابحجة قائمة لودعروم اوجب ذلك القطع بوجود حجة 
قوية كانت سنداً لفتوى هؤلاء العلماء . 

و لعل هذه الطريقة فى حجية الاجماع امتن الطر ق فى مثل 
عصودنا المتأخرة» لان الطريقة الادلى لا يتم الوئوق بها الا فى ذهن 
حضور الاءام يها . 


0 

و اما طريقة الشيخ وأ" يعلم ددى قاعدة اللطف فيها و<دزدها. 

أيجب على الامام الحاضر ردع الامة اذااتفقت علىالباطل ؟ امعليه 
وعلى الغائب فى من غيبته ؟ . 

ثم البماطل هوما كان باطللا فىأصول الدين ام يعم الفره ع 5-: 

م عدب بالطرق العاد.ة اظهارالحق ام حدى بالطر قالاعجارية ؟ 
الذييت 4:5 

فهذه حها تت لم دون ه_دى وواعدة اللطف فيها اخ ربها ا نَ 
القدر المتيقن والمسام هنها هو صورة حضور الامام يق مع بيانه للحق 
بطريقة اعتيادية . 

واما الوجه الثالث من ز<دوه حجدة الاجماع فهو ابا انغنا 2م 
فىالازمنة التى يمكن التشر ف بملاقاة الامام ليلا فان اصحابهالهرؤ دسين 
له لا يتفقون عادة على حكم دينى ما لم يكن م-اخوذا عنه «ع © فم-و 
حدة لهم الا ان يدون الاتفاق متّصلا هن رهن الحضود الى زهانناهذا 
ندم حيئكك حجية الأجماع 584 اد | بقاع الخلاف بعك د لك الاتفاق رءها 
يكون من المعصوم ردعا لهم عن الخطأً 5 

نعم الوجه الرابع رجه زهو ان فاق جميع العأماء ين جويع 
المصؤرعلىفتوىلابدانيكو نمستندالىحجةودليلمن ايةاوردايةاواصل 
الاستناد الى حدة واهية ودليل موهون مع اتفاقيم عليه ٠»‏ ذهن هذا 
ينضح ان الانفاق و عصرؤ احد من المصورلايكون مفيدا هأ نحن فيه 
اذا صح ما ذكرناه. دكم اتفق العلماء فى عصرعلى حكم ثم انفق خرون 
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هن بعد هم على عكس ذلك الحكم فى عصر آخر فاى الاتفاقين يكون 
حدة ؟ 

هذا .ماء البكر 0-2 قديما علي لتعوسة بملاقاة ال داسة 0( سم :.اختاف 
اخرون هن بعد هم » افق المتأخرون على عدم :نجسه الا و 
واستمرهذا الاتفاق طوال عصور كديرة حتى عصر :االحاضر . 
نهل فتوى جمييع العلماء فى جوم المعصور ادس ووحجدان فى كتبهوم فهذا 
حجة اذاكان الناقل عادلا لان حكمه حكم خبر الواحد*نعمالفرقبينها 
ان الر اوى للخير شقل قول اأمعصوم لض 8 2 وناقل الاجمساع شهل 
السيب المثدت الحجة التى ددر ف ممما رأى المعصو م لضا . 

واما اذا كان الناقل للاجماع انما ينقل الاتفاق فى عصر واحد 
اولم يقف على فتاداهم دا نما اعتمد على اصل ان قاعدة و زعم ان الكل 
متصافقون عليها ثم ارتاى ان ذلك الحكم منصغريات ذلك الاصلوتلك 
القاعدة فاءتمدبهذ! على ان الكل متوافقون على ذلكالحكم فنقلاجماءوم 
فليس هنا م نالاجماع فى شىء 5 

اآأر ابع 
خبر الواحد 


هما خرج عن حرهة العمل بالظن خير الواحد على قول الاكثر د 
نقل عن السيد المرتضى ‏ رحمدالله ‏ وجماعة عدم حجية خب الواحد اذا 
لم يكن محفوفا بقرائن تدل على صحته مستد لين بالايات الناهية عن 
اتباع الظن و بالاجماع الذى نقله السيد (ره) على عدم جواز العمل بخبر 
الواحد وباخبار كثيرة تأتى الاشارة اليها . 


512 

اولا : انها فى مهام انبا عالظن فى! لاصول الاعتقادية ظاهرا . 

ثانيا : ان ظاهرالظن فى الايات هوالظن المطلاق لاالخاصالملحق 
بالعلم » واذا ثيث بالادلة الانية حجية خيرالواحد خرج عن مطلق الظن 
ودخل فىالظن الخاصالماحق بالعلم ( فيكونخردجه موذوعا لاحكما 
وتنخصصا لاتخصيصا : 

ولو دلا عدم خرزجه دن موطوع الابة وول - ان الإدلة التى 
اقيدث على حجية خير الواحد تخصص هذهالابات فيكون خروجه عنها 
حويكيا لاهو ضو عا وتخصيصا لا تخصصا. 
الطوسى (ره) علىءعمل الاأصداب بخيرالواحد : 

واما عن الاخباد فان الطائفةالتى تنهى ع نالعمل بماخالفالكتاب 
لاهانع من العمل بها و لا اشكال فيها انكان المراد من المخالفة حمى 
المخاافة بالتياين ( وان كان المرادمنها هىالمخالفة بالعموم الخصوص ( 
فالقائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخير الواحدكما لعله هوالاظهر 
لابعماون تلك الاخمار المخددة لعمومالقر آن : والمجوزون لتخصيصة به 
لايحملون اخبارالنهىءن العمل بماخالفالكتاب الا علىالوشالفةالتماينية 
اذلا يجملون التخالف بالعووم و الخصوص مخالفة . 

وو اما الاخمار التى تمدع عن العمل مأ لا بوجد عليه شا هد هن 
الكتاب و السنة فلا يمكنهم العمل باطلاقها ايضاً لاكثيراً من الاخبار 
المحفوفة بالقرائن ليس عليوأشاهد منالكتاب والسنة فلابد لنادلهم هن 
حمل هذه الا خمارعلى محامل اخر. ذلعل التاهل فيها جميعا يرشد الى 


“قاع 


ان المراد منها هوالنوىعن الاخبارالتى دسماالميدءون فى كتب اصحاب 
الائمة دفى دوداياتهم هما هومن اخبارالغلو والتجسيم وامثال ذلك و هى 
معلومة بلوجةها و صمغتها عَم لك مهرة ارياب الحدىرث الذين أنسوا باخمار 
المعصومين (ع ( » ذيعرفون انم اليست من سنخ اخبارهم عليممالسلام د 
لامن جنسها اذكانوا يفرقون بي نالكلمالطيب والخبيث المنتن . 

واما حجج المجوذين !لعمل بخير الواحد فكثيرة منهاهذهالآيات 
التالية : 
الاولى - 

آي ةالنبأ وهىقوله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبأفتبينوا ان تصييوا 
قوماً بجهالة فتصبدوا على ما فعلتم نادمين . 

وزوحهه دلالتها دن جءم:دن 2 جبهة دلالة مفهومالوصف وجبهةمفهوم , 
الشرط ( هيوم الوصف فىالاية : ان جائكم عادل شيا فلايجب التبين ( 
وهدهوم الوصف وان لم يقل حجيته كثير من الادوليين الكنىقداستظورت 
ححرته كذا هرفى ,عحث المفهوم 7 

و اما مفروم الشرط فى الآية فهو : ان ام يجتكم فاسق بنيا فلا 
وميا التيين 3 وهذا المفهوم تحدق فى ثلاث صور 5 

الادلى : عدم مجىء الفاسق وغيره بشهىء . 

المانية : موجىء العادل شما . 

الثالثة : عجىء الفاسق بغير انبا كعمل او جسم مثلاء فالصورة 
الآوان كون القضية سالية بانتفاء الموضوع ( وفىالمانية والثالثةالموضوع 
فى الْقَضية 5 دت مووود 2( قلأ درد على الاستدلال هجوم اأشرط فى الاية 


ان الشرط مسوق لانياتالموضوع و لا مقهوم لهامئل , ان ررقت ولدا 


هات 

فاختنه » ونحوها. 

ومايال » ان التعليل بالاصابة بالجهالة د عدم العلم شامل أخير 
العادل اذ انه لادورث العلم بالواقع ايض كخير الفاسق فعموم العاة مة-ددم 
علىالمفهوم لانه اقوى دلالة و اظهرء هرددد » بان المفهوم قد :م ظهوره 
ووردد التعليل بعده بلفظ الجهالة يدل ظاهراً علىخروجخيرالمادل عن 
الجبالة د تنزيل الشارع له منزلة العام » واما الاشكال على الاستدلال 
بمفهوم هذهالابة بان موردها ‏ وهو الاخبارغن الارتداد حرث انالوليد 
الفاسق اخبرءنادتداد بنى المصطلق ‏ لايكفىفيه خير العدل الواحد* 
فيمكنالجواب عنه :. بان ظاهرالآبة هوبيان حكم عام غير ملاحظ فيه 
المورد وهو: ان الفاسق اذا اخير بخيرلابد فيه من التبين وهو استيضاح 
الخبر ذالوقوف على بيان الحقيقة د الواقع بخلاف العادل فلا يلزم فيه 
ذلك. 

تملااشكال ظاهرا على دلالة هذهالاية المباركة مفهوماءلى حجية 
الخيرالصديح وهوخيرالعدل الواحد مطلةا واو كان بالواسطةلان المخبر 
عنالواسطة اخير بان فلانا حدئنى بكذاو كذا وهوخيرهن الاخمارلايجب 
فيه التبين وهكذا . 

واذاا<تمل وجود معارض اخيرهذاالعادل لزم ظاهراالفحص عنه 
فى بابه والعملى بمقتضى قواعد التعارض والا فيعولى به منان[الامروهذا 
غير مئاف الحجية . 

وقد حادل بعض الاساطين ادخال الاقسام الثلاثة الاخر للخير فى: 
مضمون الآية فتدل حينئن على حجيتهادهى: الحسن » والمو”ق؛ الضعيف 


المحفوف بقرائنظنية » وذلك لجعلهالتبين تحصيل|لظن » لكن الانصاف 
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ان الآية غاية ها تدل على خحجية خرز العدل مفهو ها دغيره خادج 
بالمنطوق والمفهوم ولان ظاهر التبين هو طلب بيان الحال وهو لايكون 
بالظن نعم العآم العادى بيان عرفا فاذا حصل كفى . 
الثائية : 
منالايات التىاستدل بها علىحجية خبر الوا<د قوله تعالى: فلولا 
نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليةفقهوا فىالدين و لينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. 
الثالثة : 
قو لهسبحانه: انا لذن يكةمو نماانز لا منالبيناتو ا لهدىااخ. 
الرابوة : 
قوله عرشأنه : فاسألوا أهل الذ كران كنتم لا تعلمون . 
بتقريب ان الانذاد فى آية النفرء والبيان و عدم الكتمان فى آية 
الكتمان ؛ والسؤال فى اية الذكر يستلزم وجوب الاخذ من المنذدين 
وهن الدبيئين » ود جوب القبول من اهل الذكر . 
الخا مسة : 
قوله تعالى : ومنهم الذين يوذون النبئ و «قولون هو اذن 
قل اذن خير لكم يؤدن بالله ونؤمن المؤمنين . 
بتقريب أن ايمان الامى تلعز [لمؤمنين انما هوتصديقه لهمدقبول 
قولوم فلابد ان يكون قواهم حجة . 
و الاستدلال بهذه الآيات الاربع متوقف على ان كلا هنها مطلق 
يشءلى قبول قول الواحد و الاكثر . ولكنه مردود بان هذه الآيات كلها 


بصيغة الجمع ونحوه ولاظوورؤيها فىقول خ.رالواحد ول.ست هى بصدد 
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بان قبول خير العدل الواحد اوالاكثر حتى يكتفى فى ذلك بالاطلاق ؛ 
بل هى بصدد بيات جهات اخري » ولوقانا بكفاية اطلاق هذهالايات 
لكان عندنا هن قبيل هذه الاطلاقات الشىء الكثيرهمن مدح حملةالعلم 
والرداية والحث على تحمل الرداية عنهم (ع) د امثال ذلك مما هو ليس 
بصدد بان قبول قول واحد منهم او اكثر. 

وه نادلة المجودين : الاخمار ( ماما : 

١‏ ..ها روى عن زرادة . قال : يأتىعنكم الخيران اوالحديثان 
المتعارضان فبأيهما ! خذ ؟ قال لقلا : (خن بمااشتور بين أضتها بك واترك 
الشاذ النادر) . قلت : فائهما معا مثشهوران . قال : (خث باعدلهماءندك و 
اوئقهمافى نفسك) . 

آَ 5-58 ها روى عن الحسن دن الجوم عن الامام اأرضا لض 5 قأت : 
يجِيئنا الرجلان هو كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الدق 
قال ( ع ) : ( اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت ) . 

''-..ها ردى عن الحارث بن المغير ة عن الصادق يقلا قال : 
) اذا سيوت هن اصحابك الودىث و كلهم 4 فموسع عليك حدى ترى 
القائم لفلا ) . 

دلت هذه الاخيار على قبول خير الدقَةَ العدل » و الظاهر انهوه-ا 
بمعنى داحد فى لسان الاخبار و مايقال بان هذه اخبار احاد فكيف 
ستدل بها على حجية خير الواح_د لازوم ا[دور مد فوع بان تسالم 
الاأصحاب على قبو ل هذه الاخمار العلاجية ف باب التعادل و الت | 2 
يوجب الوثوق بها . 

٠٠ -5‏ ماروى من قول عبد العزيز بن المودى للامام يهلا : ريبما 
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أحتاج واست القاك فى كل وقت أفيونس بن عبدالرحمن ثقة [خذ عنه 
معالم ا 

قال : نعم . 

وظاهرها : ان قبول قول الثقة فى الرواية والفتوى كان معلوماعند 
السائل » وتقرير الامام لقا له على ذلك يدل على حجية قوله٠‏ ومئله فى 
شموله باطلاقه للرواية والفتوى الخير الأتى : 

٠٠ ©‏ ما روى من جواب الامام يهلا كتابة عن السؤال عمن 
يعتمد عليه فى الدين ٠‏ قال يبلا : (اعتمدا فى دينكما على كل همسن فى 
حينا كثير القدم فى امرنا) ونحوهما غيرهما هما يدل على قبول قو ل 
الْْقَه وخيره. 

وقد استداواايضاً باخبار اخر كثيرة » ولكن فى نفسى من دلالتها 
شى ٠‏ . 

منها : الاخيار الواردة فى نص الامام الصادق ليلا على بعض افراد 
من خواصه وخواص ابيه يا بانه :4 عادو خن عنه دينك مثلا ٠‏ ولعل 
هذه انماتدل على قبول قول ذلكالثقة خاصةالذى شود الامام يقلا بوثاقته 
فيكون مأمونا من الكذب يقينا ؛ و هذه درجة فو ق العدالة اذا حصات 
فى واحد هن الرداة فلايتوقف فىقيول روايته احد<تىهئ لالسيدالمرتضى 
واتباعه القائلين بعدم حجية خير الواحد ظاهرا . 

اها احتمال الاشتياه والسهوفه:فى بالاصل و لذا لايعبأبهالعقلاء. 

وه نادلتوم اخبارالةةايد والار جاع الىالعلماء* وفى دلالتها نظر 
لانها خاصة بالفتوى التى يقيل فتوى الواحد فيها اتفاقا . 


واعلم ان المتتبع لاخبادهم (ع ) فى هذاالياب بظهر له انهم (ع) 


ب 168- 

صرحوافى بعض احاديثهم بعدم الاخذ من غير المؤهن » وانهمانمارخصو ١‏ 
بقبول قول العدل الثقة » وانهم(ع ألم يكونوا يطلقون كلمة الثقة الا على 
المؤمنالعدل ظاهرا* نعماطلاق كلمة الثقة علىالمتجنب عن الكذب ولو 
كان غيرمؤمن اصطلاح نشم بين علماءالحديث على مايظهور للمتتيع : 

نعم » فى بعض الاخبارتصر يعم اد تاويح باخن ددايات غيره . 

مثل قوله يقلا فى ددايات بنى فضال لماسئل عنها : (خذوامارووا 
وذروا ما رأوا) وهذه يمكن الجواب عنها . 

اولا : بانوا شهادة من الاهام يْئِاِ فى ان دواياتهم التى ذكردها فى 
كتبهوم صادقة قد صدزت عذهم 52 مع هذه الشهاد ة عنه تكو ن دداياتهم 
اثدت واصدق من روايات ساثرالعدول من المؤمئين التوام تردهن الامام 
قز شهادة بخصوصما . 

ثانا : ان كتبهوم انما قد الفوها فى رمن استقامتوم قبل عددامم 
ع نالحق . 

ومثل الرواية المرسلة فى كتاب العدة للشيخالطوسى .رحمهالله ‏ 
من قوله يها (اذا نزات بكم حادنة لا تجدون حكمها فيما دوى عنا 
فانظروا الى ما روده عن على قلا فاعملوا به) ٠‏ 

ويمكن الجواب عنهابائها تحمل على قبول خير الاحاد مِنْ هؤلاء 
فيما اذاكان محفوفابمايحصل هن الرجوع اليه دثوق داطمئنانهن شواهد 
ذثرائن جمعابينهائبين ماسيق » لان المتحصل هن الهجهوع ان المعتير 
فى مقام الحجية انما هوخيرالدقة العدل » ذاما غيره فيحتاج الى شواهد 
له بصحة الصدورعنمم( ع) ٠‏ والشواهد تختلف فرءها 9 ن قرائن محفوفة 


ا دشهرة مورزقة اونحوذلك ( والشهرة المفيدة للوئوق تعوصل امايكون 
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الرواية مشهودة هردية عند الاصحاب » او بكون جل الفقهاء يستندون 
الى الرداية فى فتواهم بحيث توجب احدى الشهرتين دثوقابوجودقرائن 
و مؤهلات للحجية فى تلك الرداية » وهذا يختلف باختلاف الردايات و 
الشورات والمقامات . 

ردن جملة ادلة المجودين الأجماع الذى ذكرهالشيخالطوسىد 
جماءة على<جية خير ااواحد فىمةابل الاجماع الذىادعاهالسيدالمرتضى 
على عدم قبول خير الو احد . 

وقد استدلوا ايض بارجه عقاية على الحجية و لكن لماكانت الحجج 
السابقة التى اعتمدت عليها كافية لم اتعرض للاوجه العقاية لانها لا تخلو 
من بءض الاشكلات ؛ م لعلها الى التقريبات اقرب منها الى الادلة ٠‏ 


الظن المطلق ' 


ان ماتقدم منهذهالمياحث هى فى حتجية ة الظ.. ن الخاص 3 اهاالظن 
المطأق فقد استدل بعضوم علىحجيته باوجه » ولماكانت حجيته مترتية 
على عدم حجية الظن الخاص وبعد اثيات حجرته دلا سما خير الواحد 
فحن فىغنى عنه دلكن نشير الى بعض ادلته اشارة وهواهمها واشهرها 
وذلك هواادايل المعرؤف بدليل الانسداد الذى كرك هن ه#دمات 
اولها: 

انسداد باب العلم والظن الخاص بمعظم الاحكام الشرعية . 
ثاليها : 

انا فعللا مكالفون باهدمال لكالا ح<كام الشرعية قطما و لم يسقطها 
أانسداد با العام والعله 0 مه فتها 0 ولايكفى امتثال ماعلم من التكاليف 


*ى ىأر 
ارظن بالطن الخاص واهمال اليافى و هو معظوها خخ اجراء اصالة البرائة 
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العامة عليه اد استصداب المدم السابق . 
ثالثها : 
انا لا يوب علمنا فى مهام امتال معظم الا كام المزس.د علمماعلينا 
الاحتياط للاجباع ظاهرا على عدم وجوبه فىهذاالءقام » وللزومالعسر 
والحر ج فيلزم عقللا علينا الامتئال الظنى والاخذ بالمظنو ن من الا حكام 
اف الطرق الظنية و هذا معنى (الحكوهة) المصطلح عليها فى الهقام عند 
متأخرى الاصوليين ٠او‏ نقول ان نتيجة مقدهات الانسداد هى استكشاف 
العقل لحكم الشارع بنصب الظن طريقالمعرفة التكاليف فىمقامالانسداد 
وهذا هومءنى (الكشف): المصطلح علية عندهم . 
الخلاصة 
الظطن لدع بحج-ة فى الاحكام الشرعية الاالظنون الحاصلة دن 
الامور الا تيه : 
١‏ ظواهر الفاظ الكتاب والسنة . 
"١‏ قو لاللفوى . 
كت خبرالواخة الذى يروية الثقة:. 
تمرينات 
١-ها‏ الدليل على حجية ظاهر الكتاب » وما الجواب عن ادلة 
الاخباديين المائعين من ذ لك ؟ 
" قول اللفوى الكافر حجة فىالاحكام اذاحصل هنه الاطمئئان 
ام لا؟ 


-1658- 


".أ ما هى احسن الميانىفى<جية الاجماع المعحصل 0 

؟_- لو اجمع اهل عدر واحد دزن عير هم على شى 5 هل يكون 
هذا الادما 3 حدة ؟9 

إن كيف ةذل 31 النياً علئ حجة خيرالوا<حد ؟5 


2 اذكر دعص الردايات الدالة على حجية خيرالواحد 5 
الفص ل الثالث 
الك 


تمهيدك 

ذكرنا فىاول هذا اإجزء الخااى هق هذا الكتاب اما مكلت 
المجدتود بالنشية لكل كم من ٠‏ احكافة اما ابرعة يحصل أه قطع فيه 
اوظن اوشك ؛ وقد بينا 0 من احكام القطع والظن فىالفصل الاول 
والثانى . 

واما الشك فيمكنان يجءل الشادع فىمقامه اصولاكثيرةاويثبت 

احكم المقل ذلك 3 ولكنام عدت اسه مب الاستقرا عم ن العقل والشرع 
الا الاصول الاربعة و وى 
١‏ الاستصحاب : على بعض الاقوال . 
؟ البرائة . 
# الاحتياط . 
© التخيير. 

: هذه هى الحارية فى مهام الا ستئماط 7 جوسم ابوان الفةه 


فى الجملة 
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وليل حصر مجارى هذه الاصول الاربعة عقلى دائر بين النفى د 
الاثيات . 

لان الشك اما ان الاحظ فيهالحالة السابقة عليه اولا . 

فالادلهوهجر ىالاستصحاب . 

و اما الثانى وهو هالم تلاحظ فيه الصالة الادلى السابقة سواء 
لمتعام فيه تلكااحالة اوعلمت دلكن لمتلاحظ »كما اذاكان!لششك فىبقاء 
الحالة السابقة شكا فىالمقتضى بناء على عدم جريان الاستصحاب فيه , 
فاما ان يكون الشك فيه شكا فىجنس التكليف الالزاهى يعنىها لميعام 
فيه التكليف الالزامى اولا . 

والادل مجر ىاليرائة . 

والثانى وهوما يعلم فيهالتكليف الالزامى دلكنالشك فىالمكلف 
به اما ان يكن فيه الاحتياط » وهو ما لم يك التكليف فيه دائر ا بون 
المحذدرين اودلا . 

فالاول مجرى الاحتياط . 

و الثائى مجرى التخيير . 

انيت ار فها ب تى الاصول الاربعة على خلا ف ثر تيءها فى هذا 
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(لاصل الاول 
البراءة 


البرالة : 

دهى : (بر اءة الذمة هن التكليف) » وقد جرت اأسير على تقديم 
البحث عدا دقو ل : 

الشنك فى جنس التكليف الالزامى اذا لمتلاحظ فيهالحالةالسابقة 
اما ان ييكون شبهة تحريمية » اى يكو ن الحكم فيها دائراً بين الحرهة 
وغيرالوجوب 0 أودجوبية افكاهيها و( سب الشك فى كلمنهما اهمافةدان 
النص 0( اواجماله ( اؤزتمارضهة فهاهنا س4 ممامات : 

| لمقام الادل 
الشهة التحر وعية مع فقدآان النص 

و قد اختار الأصوليون فيه «المرائة» والاخماريون فيه «الاحتياط» 
و استدل الاولون بالادلة الاربعة . 

اماالكتاب فقوله تعالى : لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه 
رزقه فلينفق مماآتاوالله لايعلفالله نفاً الامااتاها . 

ربوجيه الاستدلال بالابة 0 انها وان كان موردها انفاق الحال ر 
لكن قوله سبحانه : لايكلف الله نفساً الاماتاها . 

ظاهره انه قضية كلية وقاعدة عامة هقردة هن الله عا لى : تهىعدم 
تكليف عباده بشىء الابعد ايتائه لهم ذلك الشىء٠‏ د فى استشهاد الاهام 
الصادق ف فى رداءة عمد الاعلى هذه الآية علىعدم ز[جوب المعرفةقيل 
البيان قرينة على عدم أخ+تصاصالاية بعوردها وهوالمال* والايتاء يمعنى 
الاعطاء كما نص عليه اهل اللغة ؛ وورد استعماله فيه كثيرا فى القران د 
المحازرات وهو المعنى المتيادر الظاهر من الايتاء ؛ د لكرل الاعطاء 


فى لادان 

يختلف باختلاف الشىء المعطى فا عطاء المال للعيد هو التسليم له او 
التسليط عليه » واعطاء العلم له هوالتعليم » واعطاء الكتاب بمعنى التعليم 
ايض اوالوحىكما فىقوله تعالى :قال انىعبد الله] تانى الكتاب 

داعطاءالتكايف هوالتبليغ دالوصولالىنف سكل مكلف ولايكفى 
التبليغ للنبى صلىالنه عليه و آله وسلملان ظاهرالاية هوالتبليغ والوصول 
الىنفس المكلف . 

وهذا الاختلاف لموارد الاعطاء لايوجب استعمال اللفظ فى ا كدر 
من معنى » لان الاستعمال انما هو بمعنى واحد ولكن اءتلافه نش من 
جوة اختلاف الاشياء المعطاة ؛ فاعطاءكل شىء بحسم » الا ترىان قول 
«اتاكمالله الم يؤْت احداً من العالمين » يراد منهالاعطاء قطعاء دلكنه 
ليس أعطاء هال بمعنىالتسليم له بلاعطاء فضل وعلم وكمالات و درجات 
وهوالتزيين بهذه الفضائل وذلك لاختلاف الشىء المعطى . 

و فد استدل بعضهم على اليرائة بآيات اخر لم تتضح عذ_دى 
دلالتها . 

منهاقوله تعالى : و ماكذا معذ بين <تى نبعث رسولا . 

وهذه اجنبية عن مقامنا لانها تنفى التعذيب قبل بعث رسول و 
مقامناهواليبحث عن الشنك بعد بعث الرسول . 

ومنها قوله تعالى : قل لااجدفيمااوحى الى محرهاً عابى طاعم 
يطعمه الاان يكون ميتة اودماً مسفوحا . 

هذه كسابقتها لانها مختصة بالنبى كلنة# و اذا اوحى له ملي 
محرمات معلو مة معدودة فلايجوز التعدى عنها اذا علمناهاء و هذا غير 
مقامنا وهو الشك فيما اوحى اليه يبي . 


ك1 اا 

ومنهاقوله سبحانه : ومالكم الاتأ كلوامما ذكراسمالله عليهو 
قد فصل لكم ماحرم عليكم . 

وهذه كسابقتها لانه اذا علمئا بتفصيل ما حرم علينا فلا نشيك٠‏ و 
مقامنا فيما اذا شككنا ولم تعرف الحال والحكم . 

ذاماالسئة فوى :+ 
الاول : 

النيوى الصحييح المشهود : (دفع عن أمتى ندقة اشماء الخطأً م 
النس.ان 2و هاامدكن هواعليه » ومالايعلمون » ومالايطيقون » ومااضطروا 
اليه » والطيرة ؛ و الحسد » و التفكر فى الوسوسة فىالخلق مالم ينطق 
الانسان بشفتيه ) . 

وهذه الرواية الشريفة التىظاهرها التفضل والامتنان علىامةنينا 
محمد لم1 لا يكن حملها على ظاهرها هن ر فع هذه الاش.اء التسعءة 
بأعيانها عنالامة لوجودها وما قطعاء لوألا بد م نالتصرف امافىمءنى الرفع» 
او فى معأنى هذه الاشياء 2( اوحهاها قلي ددذف مضاف ( دلاصييل للادلين 
لانبها خلاف الظاهر » فتعين الثالث . 

وقد اختلفوافىالهضاف قل هوالمؤاخدة دمالا بوءنىرفععن أمتى 
مؤاخذة الخطأ د النسيان الىاخرها . 

وقيل : الاثار, معذى رفع عن أمدَى جميع أثار هذه التسعة أؤيقدر 
لكل واحد منها الائر الظاهرفيه . ولى فىالجميع نظرلان الاول ينا فيه 
ما ورد فى الصحيح عن أبى الحسن ف ف ىالرجل س تحاف على البءير:_ 
فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ٠ايملك‏ ايلزمه ذلك فقال يقلا : (لا ء قال 
رسولالنه ا : رفع عن امتىماا كر هوا عليه ومالم يطيقوأ ومااخطادا) 
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لان ظاهر استشهاد الامام لقلا هو عدم ترتب احكام هذه الثلانة لانها مما 
كره عليها لاعدم المؤاخذة فقط . 

واها الثانى فللزوم كدرة التخصيص لأر واية لعدم رفع جميعالاثار 
الشرعية التى بيد الشارع ‏ من حيث هو شارع د ضعها د رفعهاء 

وليعام انه على القو ل بتقدير جمييع الأثار فليس لخر اد بها الاثار 
المترتية على هذه العنادين ؛ فألا ثر تفع كفارة قل الخطا لان موضوعها 
الخطأ ولا الآثارالمترتية علىعدم هذهالعنائين مث لكفارة الافطارعمد] 
بغيرءعذدر شرعى » بل الاثار المدرتية على الافعال مهن حيث هى . 

واما الثالك : فلمخاافته لظاهر الردواية لان ظاهرها رفم الجميع 
على نسق واحد : 

اما الذى شر م فى النظر هو دير الحكم مضافا م2 لعله هو 
المتيادر وهواعم هن الحرمة والوجوب بل اعم مهما وم نالحمكمالوضعى 
زهو الصحة وو اللزوم فى ميل ما نكره عليه المكلف دن روقف) وه.ة 2 
وصدقة » وعتق » وطلاق » واءثالها » فيكون معنى الرداية : 0 
حكم الخطأً و النسيان؛ اى دفع تحر يم الاشياء المحرهة التى يأتى بم 
ا خطأ د نسمما 5 ثلا « ودفع حكم الصحة واللزدم 9 ىمدّلماء سكره 
عليه من وقف و صدة_ة ه نحوهما د رفع الحكم وهو الوتهوت فدما 
لايطيقونه 0 ر:_الواجبات 6 ورفع حكمالششى ٠‏ الذى لايعلمونة سوا .كان 
ذلك الثنىء دهن الافعال الواجية ا والمحرهة التى لا يعلمونها اى لايعلمون 
حكمها بل ريما يشهل ما لايعلدوت ختى الموضوعات المشتيوةالتى 
لا يعاموتف نوعها » مثل ما لو اشتبه مائع انه خمرادخل فتدلالرداية 


اا ان 


حينئن على البرائة فى الشبهات الحكمية و الموضوعية ما ٠‏ 

و ريما بورد على هذه الرداية بات بعض هذه المرفوعات مما 
استقل العقل برفع حكمها التحريمى ؛ مدلا لخطأو الاسيان » اوالوجوبى 
مثل مالا يطيقون » فهى اذن ليست هن المرفوعات الشر عية و لا من 
مختصات امة محمد هَلِانكَيِ ددن سائر الاهم : 

هسكن الجواب بانه لا هانع من حمل الرؤاية على ان مجموم 
التسعة بمجموعها من مختصات امته يَيبِيُ ٠‏ وبمنع استقلال العقل بعدم 
وجوب التحفظ التام حتى لا بقع المكلف فى الخطأ و التسيان» ذ بمذع 
استقلاله بعدم لزوم الاحتياط فيما لايعامون؛ زبعدم تحمل الاضرارالناشئة 
من الاكراه . 

واماها لايطيقونه فلعل المراد هنه توسر الاتيان بالفعللا تعذره و 
لاستقل العقل بقبح التكليف بالمتعسر. 

م الظاهران الحسد المرفوعة حرمته هوالقليى منه دون الظاهر 
باللسان اواليد ولعل قيد مالم ينطق فىالرئاية راجع للحسد و للتفكر 
فىالوسوسة فىالخلق اى خلقالمخلوقات » وفى بعض طرق هذه الرداية 
تأخير الحسد عن التفكرهتقييده بمالم يظهر بلسان اويد . 

الثانى : 

قوله يها : (الناس فىسعة ما لايعلمون) بتنوين سعة و اعتباد (ما) 
ظرفية مصددية اى الناس فى سعة مدة عدم علمه-م با لتكليف ٠‏ اوعدم 
تنوينها واضافتها الى (ما) الموصولة ‏ اى الئاس فىسعة التكليف الذى 
لايعلمونه *وفى بءضالنسخ فىسعة ما اميعلمو ا٠‏ ولمل التنوين على هذه 


النسخة اقرب'. 


ات 


الثالث: 
قوله و . : (كل شىء 00 <تى رد فيه نوسئ) اى كل قعل 
من اقفعالالمكاف مطإق رمةيد ادرمة 5-5 ى يصللا له فيه أهى فمحدر 6 
ح.نئد . 
الرابع : 


قو له يفل : ( ان الله يحتج على العباد بما !تاهم و عرفهم ) فالذين 

0 هعر ف حكمه ليس عليهم مزه حجة وقد استدل بعضهم باخمار 
خر لانخلو دلالتها هن ضعف . 

منها قوله يقلا : ما سا علمه عن العياد فهو موضوع عنوم) و 
ظاهرهاان الذى حجبهالله تعالى عن كز العباد فهم غير مكلفين به وهذا 
غير هانحن بصدده وهومالو شككناانة تعالى كلفنا بهذا التكليف و وصل 
ذلك الى بعضالامة وخفى عليئا ام لميكلفئابه . 

ومنها رواية عبد الاعلى عن الامام الصادق يقلا قال : سألته عدن 
م يعرف شيئأهل عليه شى. ؟ قال لها : لا . 


وهذه دتمل ان يكون المراد فيهابمنآم عرف شيئا هو القاصر 


١ 


لتخرج عن #وصوع بدونأ 5 

وهنها قوله يقلا : (ايماامرىء ارتكب امرأبجهالة فلا شى: عليه) و 
الجهالة هناان كان المراديم|الجول بالحكم التسريدى قالجاهل به لاعذد 
بفعل ذلك الحرام » الابعد الفح صالتام عنحكمالمسألة وعدم الظفر بهء 
وان كان المراديها الجول بالموضو عالمحرم ارتكابة كمن فك شق مائم 
فى الرداية يجعل فيهاظهوداً فى الجهالة الثانية وهى «الشبهة الموضوعية 
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وهنم اصحيحة عبدالرحمن بنالحجاج فيمن :زوج اهرأة فىعدتها 
قال يِلبلاِ : (امااذاكان,ججهالة فليتزوجبابعد ها تنقضىعدتها فتدتعذدالناس 
ف الكيالة رما هو اعظم من ذلك) قلت : باى الجهالتين اعذد بجمالته ان 
ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى عدة ؟ قال بقل : ( احدى الجوالتين 
اهون من الاخرى الجوالة بازالله حرم عليه ذلك وذلك لانه لايقدر معها 
على الاحتياط) قلت : فهوفىالاخرى مءذور ؛ قال : (نعم اذاانتقضت عدتها 
جازله ان يتزدوجها) 5 
وظاهرهذه!لرداية ان السؤال كان عنالشيهةالموضوعية وهى الجمالة 
بالعدة 2( اوعن الحكم الوضعءى رهوحرمة هذهالمراأة عله مؤبدا 2 او عدم 
حرهتها » دلكنالسائل اراد ان يسأل عن الشبهةالحكمية ضمئا فاجاب 
الاهام كلا عن ذلك بالمعذورية ايضأ ( ولك نخصها بدن مم تمك دن 
الاحتياط وهوالغافل عن الحكماومعتقد خلافه » وذلكلان|اشاكالملتفت 
يجب عليه الفحص والبحث «التنقيب عنالحكم ال.شكوك وقد ظورهن 
هذا وجه اهونيةالجمالة بالحكم عنالجهالة بالموضوعحيث ان الادلى 
معالغفلة عن الحكم لايتمكن هن الاحتياط والثانية وهى الجهالة بالعدة 
يتمكن معوادن الاحةياط 2 و لكن لابجب علءه 2 واعل وجه :خصيص الاهام 
ليلا الخفلة وعدم التمسكن من الاحتياط بجاهل الحكمددنالجاهل بالمدة 
لان الذى يعرفان المرأة ثيب ينددان يغفل عن العدة . 
واماجاهل <كمهذه المسألة فيندران لا يكون غافلا لان الشاك 
المتردد يلزمه الفحص » واذا فحص عن حكم العدة يقف عليه قطماً لانة 


دكاا ب 
م نالواضحات التىصرح بها الكتابالحجيد ( (لعخصر الجاهل بحكم هذه 
المسألة بالغافل عن<كمها او المعتقد لاخلاف . 

وعلى كلفان هذه الرداية لك لا تصاححم |الاستدلال بهاعلىالءرائة 
اما : 

١‏ ما روى عن الامام الصادق كاقلا : (كل شوء هولك حلال<تى 
تعلمانة حرام بعمدة قتدء4 منقيل زفسك وذلك مكل اادُوب ول غليك و 
لعله سرقة ا والمماوكِ عذرك ولعله حرقدباع زشسة اوخدع لبينع أ ذقهر» 
اواهر 1 تحتك وهىاختتك ازرضيءتك » ٠‏ الاشياء كلها علىهذاحتى يستبين 
لك غير ذلاك اوتقوم به البيئة) . 

١‏ صحيددة غيدالة يليان قال : ا انق | باجعفر ]إلا عن الجمين 
فقال : (سألتنى عن طعام يعجينى) ثم اعطى الغلام درهما فقال : (يا غلام 
ماتقول فى الجين؟ قال : (اذلم ترنى ! كله ؟) قات : ولكن احبان اسمعه 
منك فقال : (سأخيرك عن الجين وغيره كلماكان فيه حلال وحرام فبو 
لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه ) . 

صديحة عبدالله بن سئان عن الصادق يقلا قل : (كل شى . 
يكون فيه حلال و<رام فروحلال لك ابدأ حتى تعرف الدرام متهيعيئه 
فتدعه ). 

و هذه الردايات الثُلاث بمقتضى اءثلتها و قر ينة بعيئه د اتد_اد 


أسانها 2 وان بعضما سر بع ظاهرة فى مان حدكم الشمهة الموضوعية 
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ان لم تكن صريحة » فلا دلالة فيما على الاباحة فى الشبهة الحكمية 
ولاليراءة فيها . 

واما الاجماع : ققد استدل به بعضوم علىاليراءة فىالمقام ومزعه 
اح ن لانه ازكان على اليراءة الشرعية فىالءقام فوو غير تنام لخروج 
الأخباريين دفي الأساطين ٠‏ ذإن كان على اليراءة العقلية المستقاة من 
« قبح العقاب بللا بان »© فالاخباريون و ان وافقوا فيها د لكن ادعوا ان 
ادلة الأدتياط سان 

واما العقّل فاستدلوا على اليراءة بقاعدة « قبح العقاب بالابيان » 
و ضايةتها قاعدة « وجوبس دفع الضْرر المحدّهلل »6 ا(ل#ذ ى خصة بعضو.م 
بالاخروى قالوا فى رفع التدافع الظاهر بينيءا : ان الاولى رافعة 
لدوضوع الثانية وإلكن الظاهران عورد الثانية هو مطلق الضررالاخروى 
و الدنيوى ,2 بل قد يختاج فى اليال احتمال اختلاف موردهما ٠‏ فمورد 
الاولى-هو العقاب الذى لا ينزله الح يم الابعد اتم.ام الحجة فللا يضح 
العقاب قبل الاعلام بالتكا. ف ٠١‏ هورد 7 دتمل ان يكو ن هوالضرد 
الدنيوى الذى يتولد عن اسياب عادية علم به المكلف أو لم يعلم به, 
كاستكمال مائع دتمل أنه سم قأتل اوالمبيت فىازضهسيءة وحده؛ لان 
الضررهاهنا يحصل اذا 9 سمية ولو لم يعأم به فعلى هذا دك نان فاعدنين 
موردهما مختلف . 

و قد صرح العلامة الشيخ الانصارى ‏ اعلىالل مقامه ‏ فى باب 
« الشبره الموضوعية التحريمية » بوجوب دفع الضرد الدنيوى المحتمل 
فقال : لكن الانصاف الزام العقل _دفع الضرد المشكوك فيه كالحكم 


بدفع الضررالم تمن كما بع م بالوجدان عمل و جود مائع محدّهل السمية 


الات 


اذا فرض تسادى الاحتمالين هن جميع الوجوه *انتهى : 

ثمالظاهران الاضرارالطفيفة والاحتمالات الضعيفة التىلابعيا بوها 
المقالاء خارحان موضوعا ١‏ 

وها ذكره بعصهوم مهن ان الضردالدءوى لادب دفوك حدى المتيقن 
مزه كالعءمايات الجراحية العلاج.ة » دردزد بان الضرر الذف نر 4:1 تمع 
اعظم مزه اوالذى لدفع ضرر اكيرهئه لا يعد ضررا. 

وقد استدل الاخياريولت على ازوم الاحتياط فى تلك الشدنية 
الحكمية بالكتاب والسئة و العقل ايضا . 

اما الككات فيا يات الذوي عن القول بغيرعام 8 تعمل وو له تعالى 3 
و اتقواالله حق تقاته. وجاهدوا فى الله حق جهاده. و لا تاقوا 
بايد كم ال ىالتهلكة وامثالها. 

والجواب عنها أنه بعد ثبو تالدايل على الثراءةلا يكوق الهول بها 
قولابغير علم ولامنافياللتقوى ولا القاء الىالتهالكة . 

وو اماالسئة شوى: 

١‏ قوله قلا عند فقد المرجحات للرداية : (فاذا كان كذلكفارجه 
حدءدى تلقى امامك فان الوقوف عن دالشمية <يرهن الافتحدام ( 1 

. قوله لقع : (الوقوف عند الشبهة خيرمن الاقتحام فىالهلكة)‎ "١ 

لال قوله كلتق : (قفوا عندالشبهة) الى ان قال :(فان الوقوف عند 
الشيهة خيرم ن الاقتدام فى الهلكة) . 

4 قوله صلىى الله عليه واله و سام : (الامور ثلائة امسر بين لك, 
رشده فاتبعه » و أهر بينلك غيه فاجتنيه » وامرا+تاف فيه فرده الى 7 


عزوجل) . 


اا 

ق وله يهلا : (انه لا يسعكم.فيما ينزل بكم همالا تعامون 
الاالكف عنه والتثبت والرد الىائمة الهدى حتى ي<ءلموكم فيهالىالقصد) 
الخ 5 

5 قوله يقلا : (اذااشتيه الامرعليكم فةفواعنده و ردوه ألينا حتى 
نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا) . 

/ا ‏ قوله يْقِةٍ فى ا<تلاف الاحاديث عند فقد الحر جحات : (د 
عليكم الكف د النثبت والوقوف وانتم طالبون باحثونحتى يأتيكمالبيان 
هن عندنا! ) الى غير ذلك من اخباز الوقوف عندالشيهة ٠‏ ومنها اخمار 
الادتياط ذهى : 

8 قوله لبلا فى المحرم الذى اصاب صيدا ولم يدرماالجزاء : (اذا 
أصيتم ميل هذا وأم”“دد و فعليكم الاحتياط حدى كشا لوا وتعلموا). 

3 قوله تلاج : (اخوك دينك قاحةتط لدينك بنادقع) 5 

٠‏ ؤوله لقا كماارسله الشويد : (لك ان تنظر الحزم و ناخن 
(أعمائطة اذناة) 5 

١‏ قولهم عليىمالسلام المرسل عنهم : (ليس بنا كب ع نالصراط 
دن ساك تعن ل الا 22 لين فيزذالك من اخباره : 

1 قوله ]إل : (انما الامورثلاثة أهر من رشده متب 0( واهربين 
غمة فرج ةب 2 | مار مش كل برد 20 ال 7 ورسوله 0 وال 
رسول الله دار أله ع].ه واله حلال كن وحرام بدن ل شمهات بين ذلك فمن 
ترك القميات عدا دن المدرمات ود ناخذث بالأشمهات وفع فى المحرمات 
وهلك هن ح.دث لايعآم ( 3 


والجواب عنها : ان اغلب هذه الاخيار علىما فى بعضها منضعف 
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وارسال موردهاماكان قب لالفحصوعند التمكن من معرفة الحكمالو اقحى 
بالودول الىنفس المعصوم «ع» ا ءالطرق المنصوبة كما هوصر يجاغليها ؛ 
دفى هذاالمورد الاصوليون سامون وجو بالتوقف و الا<تياط ؛ و محل 
النزاع ماكان بعدالفحص والبحث «التنقيب وعدم العثود على حك للمسألة ؛ 
وحين ذلك تحكم اداة البراءة العقلية والنقاية : 

وامابعض اخبارهى المطلقة التىليس فيها ذكرالتمكن من معرفة 
الحمكوالو اقمى » فتحمل على ذلك ايض بقريئة باقى اخيادهم وعىالاغلب 
المصرحة بالتمكن من معرفة ال<ككمالواقعى ؛ وأن منعوا منهذ|الحمل 
فتحمل على الارشاد اوالاستحياب » زان منعوا منهما ندب باإنقض بالشمرية 
الموضوعية اوالوجوبية الحكمية اوكليهما حسب شمول الرداية ؛ فا نهم 
يسامون اليراءة فيوما قما اجابوا به أجيب به 2 نعم هذا الجواب النقذى 
مختص بغير الأخيار التىموردها خصوص الشيرة التحريمية . 

واماالءقل : قبالعام الاجمالى بوجود محرمات ذديرة فى ألث. بعة 
فىافعالالمكلفين فيجباليقين بفراغ الذمة عنهابالاءتياط فى ترك كل 
مدتمل الحردة دن الافعال . 

وقد اجاب محققو الاصوليين عن ذلك باجو بة عتقاربة اللوجة 
مرجعها الىانحلال العلم الاجوالى بالموحرمات المتيةنة وبما ثيتتحر مده 
بالطرق والامارات الشرعية » ويكون الشك بالنسية ألى ياقى الاطراف 
بد ديا . 

وتقريب هذاالجواب : إن هذا العلم الاجمالىءةارن <صولدلاعام 
التفصيلى ببعض المحرمات اليقينية وما ثيتت حرهته «الطرق والامارات 


الشرعية المنزلة منزلة الواقع عندالشارع »بل انمانشاً هذاالعلمالاجمالى 


16ت 


هن نأحية 7ل كالمحرماتالتفصياية ومؤديات الطرق والامارات فهويتئحل 
بها ديكون الشك فى بعض اطرافه الآخر بدويا . 

ثم ان الأخباديين استدلوا على الحر مة | يضًا باصالة الحظر فى 
الاشياء قبل ورود الشرع . 

و الجدواب عنهنا : ١‏ نها اول الكلام وهى محل النزاع فهى 
همنوعة ٠‏ بل الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يرد فيها نهى دأم يرد نهى 


الاول : 

ان اصالة البرائة والاباحة انما تجرى اذا لم يكن اصل موضوعى 
ر افع لدو ضوع الشك فيها جاريا فى مود.دها فلو كان اصل مخال ف اما اد 
هوافق جاريا فى «هورد ها كان حاكما عليها وراذعا للثنك فى مقامها 
فلامجال حينئذ لجريانها . 
الثانى : 

السئن التى يرد فيها خيرولوضعيف يثيت بذلكاستحبابمااديكون 
الاتيان بها رجاء هن باب الاحتياط لا<تمال الاهر بها ؟ ذجهات بل 
قولان » اظورهما الثانى » لان الاستحباب <كم شرعى كالوجرب يحتاج 
ثبوته الى حجة . 

واما ما ورد فىهذاالياب فلسانها : من بلغه ثواب علىعملفعءمأه 
رجاء ذلك الثواب ازنيه دان لم يك نكما عمله» دهذاالصريح فى ان 
العمل لايكون بذلك مستحيا و لكر: يؤتى به بعنوان الرجاء ذيعطى 


- ١16 ل‎ 

الثواب على ذلك . 

وان صددءددة هشام دن سالم عن الصادق ب المي استدل بظاهرها 
الذاهيون الى الاستحباب غي رظاهرة فيه وهى (من بأغه عن النبى 74 
شىء هن الثُواب فمولأه كان اجر ذلك لهد ان كان رسول الله 0 
الثالث: 

الاحتياط حسن على كل حال ادلالة العقل على ذلك ولالمشعلءه 
فى الاخمار دخرج جايا اوموضوعا من ذلك موارد دل الدليل عل عدم 
رجدان الاحتياط ها : 

منها : الاحتءاط الذى يجرالىالوسواس فأزه من الشيطان 5 

دمنما: الاحتياط الذى فيهالعسروالحرج المخل بالنظام 3 


المقام الثانى 
أأشيهة السكمية أ لتحر وهر مع أدمال النص 


دهونانى الحقامات الستة المذكورة فىاول اليراءة و هو كما اذا 
شك مثلا فى لفظ الغناء الدحرم بين الصوت المطرب الذى فيه ترجيع و 
بي نالمرجع فقط فالذى لايكون «هطر بايكون فشكوك الدخول فىالغناء 
المحرم » قلا يكو ن فيهبيان م نالشادع » لان دليل حرعة الغناء لايكفى 
للبيان ظاهراً لان القددالمتيقن ماكان مطربا دالحكم فىهذه المسألةد 
الخلاف فيهاكالحكم والخلاف فىالمسألة السابقة وهى مالوكان الشك 
فيها فىالتحريم لاجل فقدان النص . 


ا 


لها ( د 57 ماك 3 التسر بعواة نع تعأرض النعين 


دهذا دان اميكنهنعجرى الإرائة ظاهراً لان عجر اهافيمالادايل 
فيه دهذافيه دليلان «تمارضان » الاان ذكره هنا لاشتراكه مع سابقيةفى 
عدم وجوب الاحتياط فيه ؛ وأنما الذلاهره ن الاخيارفيه التخيير الامرفوعة 
الملامة الى زرارة عن ٠‏ مقر اثلا © اموا عن غوالى |اللثالى 

قال : قأت دعأت فداك 0 عم اله وال والحديئان|امتعارضان 
فبايومائءءلى ؟ فقال للا : (خن بما اشتهر بين اصحابك) الىان قال ليا : 
) ل 55 3 نه الصائطة لد نأك وا: اك ما 0 الاحتياط) ٠‏ أت : اننهما 
موافقان للاحتياط او مخالفان فك.ف اصنع ؟ قال : (اذن فتخير احدهما 
وتأخن به د تدع الاخر) . 

ؤذّه عر فوعة تدل ع يان التخيير در نرئة متأخر 6 عن ٠‏ الا<: اط 
اذا لم يمكن الاحتياط يتخير فىالعمل بين احد الخبرين »؛ 5 هذه 
و ان كانت اخص من اخبار التخيير غير المخصصة بعد م التمكن من 
الاحتيسا ط ؛ الا انها غير قا بلة لتقييد تلك المطلقا ت لكثرتهبا د 
ذكرها فى الكتب المعتمد عليها و ارسال هذه و الطءن فى مؤْ لف 


المقامالرابع والخامس والساوس 
1 به أ يكم ول أ أو دو رمة 


و ى (ماكان الشك 56 من الوجوب دعمر الحرمة) ٠.‏ 
و سورب الشك ويا »اما دان النص» اواجمالهة 2( اوتعار ض النصين» 


اد 
والحكم فيها كالشبوة التحريمية منان فقدان النص فيه موجب للبرائة 
بعد كعدم البيان فىمورد الشك ظاهرا » وتعارض النصين يوجبالتخيير 
ايضادلالة اخبادالتخيير عليه دون الاحتياط الامرؤوعة الغوالىالتىءعرفت 
حالها انها لاتصلح لتقييد اخباد التخيير. 

والشمهة الوجوبية سدق الاخياريون فيها قم الأصو لعدرة في عدم 
زحووب الاحتياط إلا الدعض ف بعضالمو ارد : 

الشببة الموضودية 

ويلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية وهى : ماكانالحكم 
فيها من الحرهة ا زدالوجوب معلوها لكن الاشتياه فى فرد انه من الافراد 
المحرهة إولا؟ اذ ان هذا الفرد المعين هن افراد الدواجب اودلا ؛ لاجل 
الاشتباه فى الاهور الخارجية » مثل هالوشك الكلف فىان هذا المائع 
خهدر اوخل 0 اوان هذا المائع هو الدواء الواجب شر به عليه ازرهو شَىء 
آخر بدل شربه له » فالادل هى «الشبهة الموضوعية التحريمية» والثانى 
هى «الموضوعية الوجوبية» زفقل تقل الانفاق على حجريان الدرائة فيهها 0 
واستدل عليها بدليل اليرائة العقلية دهو « قبح العقاب بلا بيان » ولكن 
فى دلالته نظر لان بان الحكم قد حصل و (صل من الشارع كما هو 
المفردض : وازما الاشتياه فى أمور خارجية موضوعية وليس بيانما دن 
و ظيفة الشارع 1 

واستدل عليهاايضا بادلة اليرائة الشرعية وهى حديث الرفعدغيره؛ 
ذلعل فى حديث الرفع دلالة لان قوله تَْبِقُهُ دفم عن امتىكذا وكذا٠٠‏ 
وها لا يعامون ل شهل الحكمالذى لايعلمو 4 لكلى شرب التتن مثللا فى 
الشبهة الحكمية التحريءية » ويشمل ح<كم كلى الدعاء عند دؤية الهلال 
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مثلا فى الشيهة الحكمية الوجوبية » ويشمل ظاهر االحكم الذىلايعلمونه 
للفرد المشتيه انه خمراوخل والفرد المشتيه انه الدواء الواجب الشرب 
ا والمحال الشرب فىالشيهات الموضوعية . 

وتدل ايضأ غلى البرائة فى خصوص الشيبة الموضوعية التحريمية: 
الاخبار الثلائة التى ذكر ناها فى !خرادلة البرائة . 

هنها صحيدة عبدالله بنسنان عن الصادق يقل قال(كل شىءييكون 
فيه حلال و<رام فبوحلال لك حتى تعرف الدرام مئه بعيئه فتدعه) . 

وهنه | صحيحة عبدالل بنسليمان عن الباقر يقلا التى بقول فى ا خرها 
(سأخيرك عنالجين وغيرهكل ماكان فيه حلال د حرام فهو لك حلال 
حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه) . 

وهذه الاخبار ؤانكان ظاهرها مالو كان الموضوع نو عاخاف] 
معئونا بعنوان خاص هه لالجين » د كان بعض افراده محر مة دهى ها 
«وضع فيه الميتة » و بءضهامحللة وهى!لخالية منهاء وشك فىفردانه من 
القسم الحرام اوالحلال فيحكم بالحلية حتى يعلمانه منالقسم الحرام٠‏ د 
لكن باتحاد المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية الى الجنس الذى له 
توعان نوع هحرم دنوع محلل “ كالمائع الذى نوع هنه خمردنوع خل 
وشككنا فى هذا الفرد انه من اى النوعين . 

ثم أن فى دلالة هذه الاخبار على الاباحة فى الشبهة الموضوعية 
الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهور ها بل صراحتها فى الشبهة 
التحر بءية خاصة . 

ان الانفاق الذى نقلنا ه على اجراء اليرائة فى الشيهة الوجوبية 
الموضوعية ينافى ظاهراً ما حكىعن جماعة بل نقلت الشهرة عليه وهو 


اد 

ان الذى لايعام مقدار مافاته هنالصلوات بحيث تردد بينالاقل والاكثر 
قضىحتى يعأم بالفراغ . 

ووجه المنافاة : هوانالفرد الزائد على الاقلالمتيةقن هو من الشبهة 
الموضوعية الوجوبية التىانفقوا على اجراء البرائة فيها لهم فى :وجيه 
ذلك كلام . 

والذى يختلج فىذهنى فى الءقام ان الشك بي نالاقل د الاكثرهن 
الفوائت » انكان الفؤت فيه لاجل نسيان الفريضة والغفلة عنها مثلافى 
وقتادائها ففىهذاالءةام تجرى بالنسمة ال ىالفرد الزائد على المتيةن قاعدة 
«الشك بعد خروج. الوقت » الذى لايعتنى به » وتجرى قاعدة اليرائة هن 
قضاء الزائد للشيك فىالتكليف بناء علىان القضاء بأمرجديد . 

واماان كان الفوت فيه للفريضة عصيانا وتعمدا ففى هذا المقام 
لاتجر كقاعدة الششك بعدخروج الوقت لان موردها ومنصرفها ظاهر | هو 
من شك بعد الوقت انه صلى فىالوقت اوتر كها لعذر كنفلة و نسيان » 
لا انة عصى ذتر 3 2 فالعاصى اذا لم تجر بالنسية اليه قاعدة الشلك فان 
قلنا ان القضاء باهر جديد جرت اصالة البرائة هن الزائد فى<قه ظاهرا 
لانه الان شاك فى التكليف بالزائد و اما التكليف بالاداء فسقط على 
هذا المبئى بخروج وقته د العقاب ان "كان فير تفع بالتوبة و ان فلنا ان 
القضاء بالاهر الاول جرت فيه قاعدة « الاشتغال اليقينى يستد عى الفراغ 
اليقيئى» لانه الان عالم يانه كلف بالزائد و شاك فى تفر ينغ ذمته هذه و 
لعل هذا هونظرالذين حكموا بالاشتغال فى الفوائت لان فوت الصلوات 
الكثيرة انمايكون غالبا بالعصيان وعدم العذداما بالترك لما اواترك 
لتصديحها لابالنسيان والمذدلانه فرد قليل . 


ب 140٠‏ 
الخلاصة 

عت المكلف فى تكليقه اذا كان شرهة عور دمية يمدءَى أنه بحتءل 
حرمة عول معين عليه كشر ب التتن مثلا فيمااذا لميكن منصوصاعليه فى 
الشريعة » اانص عليه ولك ن كان النص هجوملا ء فالاصولي_ون جروا 5 
البرائة هنالتحريم فحكموا بحليته بعد الفحص عنالادلة للحكم و عدم 
العثورعلىهايدل علىالتحريم » والاخباريوناجروا فيه الاحتياط فحكءو 
بعدم الاتيان به ٠فاذاكان‏ فىالمةام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير 
بين النصين .واذاكانت الشمهة وجوبية يمعئى أنه حول المكلف ردوب 
شىء معين عليه كالدعاء عند رؤية الهلالمثلا فيمااذا لمكن منصوصا عليه 
فى الشربعة او ص عليه 2 ا كان النص محجه-للا الاصوليون و 
الاخباريون اجروا فيه البرائة من التكليف فحكموا بحليته بعدالفحص 
ايضأ و عدم العثور ؛ فاذا كان فى المقام نصان متعارضان فالحكم هو 
التضيين ايضًا . 

هذاكله فىالشيرة الحكمية ١٠ماالشيهة‏ الموضوعيةالتى كانالشك 
كما |ذا شك المكالف فى مائع انه خمرازةجوبية كما اذا شك فىدراءأنه 
هوالواجب الشدرت علءه اوغيره موا هوغيرواجب شربه عليه فالحكم هو 
اليرائة وجوازشر.ه دهن غير لوص : 


تمرينات 


١‏ ما رده دلالة حددث الرقع علىاليرائة ؟ 
5 لو شك فِى حرمة استعمال « التليفون » فما الحكم فيد: 


ل مدل للشبهةالدكمية والموضوعية بنوعيهما بامثلة تطبيقية 


الاصل الثانى 
التخيير 


التخيير. 

وهو : فيما عام فيه التكليف الالزامى و كان الشك فىالمكلف به 
و لم نيدن فيه الاحتياط لدوران الآهر بان المحذودين كما فئن دوران 
الاهر يمن الوجوب والحرمة 1 

وذلك اما لتعارض النصين 2 فالوجه فيه التخمير شرعا لادلةالتخمير 
هن المتعارضين المطلقة رخصوص ها دل على التخيير دن المتمارضين 
بالاهروالنوى ١‏ 

واما لاحل فقدان النضصالمءين »اد احجهال اصل النص « او لاشدياه 
الاموز الخادجية » ققيل بالبرائة العقلية لادلة البراءة مثل «قبح العقاب 
بلا بيان » ونحوه ؛ فقيل بالبزائة الشرعيةلادلة الحل والاباحة مثل( كل 
شىء يلك حلال حتىتعأم انه حرام) زنجوه وقيل بالتخييرعقلا مع التوقف 
عن الحكم » و هذا هو الاظون لان فى شمول دليلى البرائة و الابساحة 
لمثل المقام نظرا » ولازوم المخالفة القطعية الا لتزامية للعام الاجمالى 
الدائر .نالوجوب والحرمة ( والاخذ بأحد هوا من با بالتخيير العقلى 
موجب للموافقة الاحتمالية وهى لازمة ظاهراً عند عدم امكان الموافقة 
عقاف 

ثم علىهااختر نأه من الاخذ باحدههما :خييرأ لا فرق بم نان يكون 
الفعل تعيديا اوتوصليا 2( اماعلىالةقول بالاباحة فيلمفى ان لايكون تعيديأ 
للزوم المخالفة العملية القطعيةاذاجىء بالفعل بلا داعىالقربة . 

وود تقل عن بعصوم تلديم جانب الدرمة فى ألمةام لاحل ان دفع 
المفسدة ذا دن جأب المزفعة و هو ضعيف لان المصالح و المقاسد 


أحدرنية ا ااءاجيات والمحرمات مضفية غَلييا ولانءعرف المهممنالاهم 


-1487- 
ولايعلمها الاعلام الغيوب فكيف نحكم فيهابان دفع مفسد ة هذا الحرام 
المحتمل اولى هن جلب مدنفعة هذ ! الواجب المحتمل و ما الحكم فى 
ذلك الا تحكم ٠‏ الا ترى انه لو تردد دواء بين واجب الاستعمال لتوقف 
الحياة عليه َ ف بين مهرم الاستعمال لاضراره بالصحة 2 فان الذرداامترتب 
هنا على ترك استعمال الواجب اعظم ه-ن الضرد المترتب على :ادل 
موحرم الاستعمال * نعم هذه القاعدة انما يمسكن الاعتماد عليها فى الاهور 
المنكشفة لنا مصالحها ومفاسدهاءدرجاتها دشدتها دضعفها لا فيمانحن 


فيه مها لاتعامه . 


ملاحظه : 


اذا احتمل اهمية احد الحكمين لايتعين ذلك الاهم لان اهميته 
لانجعله اقرب الىالو افع ولي سهذامن باب دز احم الو أجبين مث لانةاذاحد 
١‏ حر بهءوء همهم عد التَم ٠‏ ه.ى*" انقاذالاخ حودى يعوب فبة الاذن بالآاه 0 

رم د ن من رحءى 2 م 
لان هلاك الوجوب فى كليومها محقق فى باب التزاحم » الاانه لايمكن 
الجمع ليما » فاذا كان احدهما اهم كما اذا كان احدالغر شين وليا دن 
اولياء الله قدم انقاذه على غير الولى وهذا بخلاف هن !| المققام فاا رف 
الملاك فيه واحد مردد ب نالحكمين والا<تمال فيهما سواء د لكن مع 
ذلك قد يرجدالعقلاء جانب الاهم هنا كما فىمئال الدواء المحتمل توقف 
الحياة عليه ٠‏ 

و هل التجيير 8 هذا اليبان بدؤى اواستمرارى 0 وجهان بل 
قولان » الاقرب الادللان المكلف اذا اختادفى!ازمان الثانى غيرهااختاره 
اولا كان فيه مضالفة قطعية وان كان ىق حرمة مدلا لانها في رماو 
نظىر . 


44ت 

وهذا التخيير انما هو فىالموضوع الواحد اما اذا تعددالموضوع 
كما اذا حلف على وطىء احدى زوجتيه و ترك وطى ء الاخ.رى فى 
لملة معيئة واشتيهتا » نبو وان كان كل واحدة مهما مرددة بِن ل( جوب 
الوطى ء وحرهته ويازمه التخيير عقلا ؛ لكن أيكةه اختيار الفعل ذى 
كليو.ا اوالترك كذلك لان فيه مخالفة قطعية للعلم الاجمالى الثالث و 
هووجوب وطى ء احديمءا وترك الاخرى ؛ بل يلزمه وفطىء احديهها د 
ترك وطىء الاخرى . 

وهذا يكون من باب الشلك بين الواجب و الحرام الذى حكموا 
فيه بوجوب الموافقة الاحتذالية » لان الموافقة القطعية فىالجانيين غير 
ممكنة والموافقة القطعية من جانب واحد تستلزم المخالفة القطعية من 
الجانب الاخر ٠د‏ لكن فى هذاالباب اذا علم المكلف باقمية احدالجانبين 
فالظاه رلزوم تقديمه والمخالفة القطعية فى الجانب الذى هو غير الهوم 
غيرضائرة حينئذ *هثلا : لوعلمنا بوجوب انقاذ ولىمءين وحرمةانقاذشقى 
مءين واشتبها مع امكان انقاذهما فيلزم انقاذ هما مما لاهمية انقاذالولى 
و لواس:لزم انقاذ الشقى . 


الخلاصة 
اذا علم التكليف الالزامى وكان الشك فى المكلف به ولمويمكن 
فيه الاحتاط (_دوران الامر بين المحذور ين و كان منشا الشك 
تعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا ٠‏ از فقدانالاص ١»‏ اواجماله 


ادتوصليا. 


د 1488 - 


مر نات 


اح لها ذا لم هدم جانب الدحرمة قن باب دوران الاهر ددشن 
الوجوب ؟ ولما ذا لم يقدم اهم الحكمين فيه ؟ وما الفرق بين هذاالباب 
وباب تزاحمالواجب.ن ؟ 

؟" التخيير هنا بدوى ام استمرارى ولما ذا ؟ 

 '‏ لو اشتيه ولى غريق يجب انقاذه بشقى يصر م انقاذه فها 


تكليف المزقذ 5. 





(لاض ل أثالث 
الاحتياط 


ق44ا- 
الاحتياط . 
دن الاصول الار بع الى ذكرناها فى اول دعدحث الشلك هو ما علم 
فيه التكل.ف الالزاعى و لكن كان الشاك فى المكلف به و | ممكن فيه 
الادتواط زهو مورد إصالة الاحت.اط 8 الجملة ٠‏ والشمهة هاهنا اما ان 
تكون موضوعية وسكمة ( وكلمنهما اماان تكون الشءوة فيه تحر دمية 


اووجوبية ذفباهنا أربعة إقسام . 


الشبية الموضودية التحريمية 


رهى توعان مدودورة دغْير مصدورة 1 
النوغعالاول: 

المحصورة :كما لو أشة.ه أزاء ان أحدهماأ توس والاخر طاهر 7 
فمندنا فى الدقام علم اجمالى بوجود نجس مردد بين الانائين » فهلهذا 
8 1 مال مئاد: اأتكاءف 5. امستعمال ذلأكت ال: ١‏ 
العام الاجهالى منجز التكايف فيدرم استعمال ذلك النجس على كل<ال 
ولو لم عأم 4 تفصمالا 0 أء تجرق فى كل دن الطرفين الاصول ممل اصالتى 
الطوارة ه اليراءة ؛ او تجرى فى احدهما دون الآخر لحصول التعارض 
بحر نانها فى الطرفين 9 رح<وه, والاشهور الاظور هو الاول فدرم مضالفة 
هذا العلم الاجمالى فلايجوز عقا استعمال الانائين معا لانه طرح للحرام 
الهذهوى عنى, فان نقذ ون شيعن لا وجب رفع حرمةه ٠‏ وهذا واضح 
عل عرف العقاث « قأونتهي المول ع.ده عن صرف عاله فاختلط مالالمولى 


بهأل عمره المياح قصمر همأ العيد دميعا » عل عاصما ع دمه الفةيالء 2 


ليبح عندهم عقارة .. 


-كقا- 

وكذلك تجب عوائقة هذا العلمالاجمالى بالتكليف فلا يجوزعةلا 
ارتكاب احد الطرفين لانه بعد ما فرضنا انا نعم بوجود تكليف واقءى »2 
ولكن تردد موضوعه بين شيئين مثلا لزم اطاعة ذلك التكليف وموافقته 
ولا تحصل فى المقام الا ترك الفردين معاذ جريان أصالتى الطهادة دو 
البرائة فى كل «ن الطرفين ؛ ذان كانت ٠سامة‏ اقتضاء بمعنى ان دليلهما 
شامل لكل من الطرفين اذان كل واحد مئيرما يصدق عليه أنه هءسا 
لايعلم حرمته ازلايعام نجاسته؛ ولكن العام الاجمالى بحرمةاحدالطرفين 
او الاطراف از نجاستهيكون مانماعنجر يائهما فىالطرفين » اماجريانهما 
فى طرف واحد فترجيح بلا مرجح . 

نعم : أصالة الحل لا تجرى ظاهراً فىالطرفين اصلا لان موردها 
بمقتضى اخبارها الثلانة المنر ذكرها انفاً لابشمل المقام لانه فيما اذا 
علم بحرهة صنف خاص من نوع خاص و شككنا فى فرد معين انه هن 
الصف الحرام ا والصنف الحلال » فتجرى فيه اصالة الحل كما اوضحناه 
5 

د ان فى الاخبار ما يدل على ما ذكرنا من عدم جواز ارتكاب 
الطرفينهنها. 

١‏ رواية عمار السأباطى عن الصادق لِهِعِ * قال : ستل عن دجل 
معه أناء ان فهما ماء دقع فى احدهما قذر لا يدرى ابوما هودليس يقدر 
على هاء غيره “قال بي : ( يهريقمها د يتيهم ). 

و هذه و ان تقل انها ضعيفة السند بجماعة هن الفطحية و لكنها 
مشوورة 5 معتضّدة بغيرها . 


" ها ردى عن النبى #لاج! (ما اجتمع الحلال هو الحرام الاغاب 


كاد 
الحرام الحلال) . 

لات الرداية الفزسلة:( اترك ها لا بأس بة حذدا عما به الناأس) : 

- ها ودد فى تكرار الصلاة فى الدُوبين المشتيهين . 

5 - ها ورد فى دجوب غسل الثوب منالناحية التى يعلم باصابة 
بعضها للنجا سة ؛ معللا بقو له لقلا ( حتى يكو ان على يقين من 
طهارتة ) . 

و هناك رواية اخرى عن الامام الجواد لقلا تدل على الة.رعة 
لآ تقوى على معارضة ما سيق الا اذا اعتضدت بغير ها فيعمل بها فى 
موردها * 

وأها هار بمايستدل به منالرذايات علىجواز ارتكاب احدالطرفين 
اوالاطراف فلا دلالة فيها على ذلك . 

هنها : موثقة سما عة .قال : سألت اباعبدالل يقل عن دجل أصاب 
ه الآهن عمال بنىاميةزهو يتصدق متنهديصل قرابته د يحجليغفر لههاا كتسب 
ديقول : أن الحسنات يذهين السيئّات . 

فقال لقلا (ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة وانالحسنة تحطالخطيئة) 
ثم قال لافلا (انكان خاط الحرام حلالا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام 
من الحلال فلا بأس) . 

والجواب : ان هذه الرداية لادلالة فيهاابدا على دعواهم لانه كات 
اجاب اولا ع.ااذاكان اخذ مال عمال بنىاهية حراماً بنظر الآ خذ » اوكان 
غير مختلط معه حلال بل كان كله هن المظالم تنا الخطقة لا كور 
الخطيئة يعنىان هذاالمال اذاكان حراما فصرفه فى اى جبة حرام ايض 


قلا يكفربه الخطيئة ' ثم بن ل صورة ما يمول اخد المال نهم فيها و 


13ت 


هى مالوكان هالبم الحرام الذى اخذده هن الناس غصيا مختلطأاً بال 
حلال اختلاطا لا يعرف معه احدهما من الآخر ففى هذه الصودة يحل 
الاخذ هنهم | ما هن باب حمل فعل المسام علدى الصدة لاحتمال ان 
يكون المال المأخوذ منهم هومن ذلك الحلال اوغيره من المحامل* و 
على ذلك تحمل نظائرهذهالرداية ممائرد فىحلية مايؤخن منالسلطان 
ا (عمال الجورهالسارق ما ام يعأم بان مالهم من الدر امالم دض الذى 
اخذ غصبا ولميكن لهم ممه مال حلال٠زيمكن‏ ايضأحمل هذهالردايات 
على خردج بعض الاطراف عن «ورد الابتلاء فان بقية اموال هؤلاء التى 
هى بأيديهم خارجة عن هودد ابتلاء الأخذ منهم و فى هذه الصودة 
لايجب الاجتناب عنالطرف الميتلى به لعدم تنجيز العلم الاجمالى فىهذا 
المقام كما سئييئة . 
١‏ ضاح ا 

ان الاصول التى ييكونالعام الاجمالى مانعا من جريانهافىاطرافه 
هى الاصول المنافية لذلك العلم فلو كان اصل أو قاعدة تشخص أ حد 
طرفى ذالك العلم الاجمالى لا مانع منجريانه بل به ينحل ذلك العلم٠‏ 
كما لو علم المكلف اجمالا ببطلان صلاة العصر او المغرب بعد اكمال 


ى صحة الصلا تين لكن ينا فيم-ا 


المغرب فقاعدة الفراغ و انكانت تقتض 
العأم الأجمالى ببطلان احديرءا » ولكن قاعدة الشك بعدالوقت:شخص 
صعدة صاللاة المدر تمعن المغرب للأفساد و ذلك شحول ١‏ لعلم الاجهالى 
على الظاهر . 
شيهات 
التنبيةالاول : 
الظاهر انه لافر ق فى تنجيز العام الاجمالى بين ان يكدورت 


ت اكات 

المقدييات كن <ة.ةة4 واحدة 0 هن اك لو عام اجمالا نحاسةهذا 
الاناء اوهذا الثوب » بل لا فرق ايضْأ علىالظاهر بين ان يكون التكايف 
واحدااو «رددا ادن اكت كيها لو دار الاهر من تحابة هذا الاناء 2 من 
غصدية الاخرلان الفناظط فى الجميع وأاحدد ؛ وادلة تويز العلم الاجمالى 
جارية فى هذه المقامات كلها 8 

نعم تقل عن الأصحاب انه لو عام بوقوع نحاسة فى باطن أناء ماء 
او فى ظاهره أدفيه أوفى خارجه , لم لماع هن استومال ذلك الماءء ولعل 
كوم ذلك لفرضهوم ان ظاهر الاناء اورخارح<ه لدين ميتلى 4 وفى هذه 
الصورة لا يكون العلم الاجمالى دا للتكلي ف كما نات أنه مي اذا 
فرضناان ظاهر الاناء كان موضع ابتلاء فعلى للهكلف كياطنه| شكل الحكم 
بطهارة الياطن ٍ 
التنبيها لثانى : 

ان المكلف اذا ارتكب بعض اطراق العام الاجمالى الذىدجب 
عليه احتماطأ تر كها اجمع ٠و‏ لم يصادف المحر م الواقعى قهل يستحق 
ان يعاقب عليه ؟ او كدر ن كمه حكم المتجرى فيجر ى فيه التسز اع 
المتقدم ؟ الظاهر الثانى د فى .عض الاخيار اشعار به كقو له صاىالنه 
عليه و آله و سلم ( اتركوا مالا بأس به حذراً عا به البأس ) و قوله 
لا يعأم ). 
التنبيه! لثالث : 

ان العأم الاجهالى نا كو نَِ انور للتكليف اذا علمنا جد زث 
تكليف ممه على كل حال اما اذا لم يحصل لنا علم بتكليف على كل حال 


ىت اكات 


فلايجب الاجتناب عن اطرافه ؛ مثلا اذاعلمئا بوقوع نجاسة فىاحدانائين 
اجمالا دلكنكان احدههما المعين نجسا سابقاً لايحصل لنا عام بحدوث 
تكليف عدن بالاجتتان ,لان الاناء المعاوع التهاشة لا تزيده التهاسة 
الجديدة حكماً جديداً اذا وقعت فيه » والاخردقو عالنجاسةفيهمشكوك 
شكا بدوياء فتجرى فيه اصالة الطهارة . 

دهكذا الكلام اوكان احد الانائين لاينفعل بوقوع النجاسة فيهء 
كما لوكانكراً . 

وكذلك لوكان احد هما لا يتمكن المكاف من ارتكابة از غير 
مبتلى بهكما اذاكان احد الانائين فى بيت الملك الذى لايتفقللمكاف 
عادة استعماله لان مثلهذا لابحسن توجه التكليف بالنوى عن استومالة, 
لان المكلف علىالفرض غيرقادر عادة على استعماله » حتى يحسن النهى 
عنه نهيا مطلقا بلا تقييد و تعليق بالقدرة » فاذاكان احد الانائينلا يكلف 
بالنهى عنه حتى مع العام تفصيلا بنجاسته كان الشلك فىالاناء الاخرشكا 
فى التكليف ومرجمه اليرائة لا فى المكاف به. 

نعم لوخرج احد الاطراف عن محل الابتلاء او لاقى نجاسة ادكرا 
فطور و لكن بعد حصول العام الاجمالى لم يتغير اثر العلم ظاهراً » لا نه 
بعد تنجز التكليف لا اثرلخردج بعءض الاطراف عما كان عليه بل يأ-زم 
الاجتذاب عن الطرف الاخر و لدلالة رواية الاهراق عليه لانه لو اق 
نجاسة احد الطرفين او تلفة بعد العلمالاجمالى توجب طهارة الآخر لاهر 
للا باهراق احدهها اد تنجرسه اولا آم الوضوء هن الآخر واما كان 
حكمه اهراقيما و التيهم . 
التنبيهالرابع : 


ان الملاقى لاحداطراف الشبهة بحكمالطرفين فى وجو بالاجةئاب 


12ت 


عنه ام لا بل يحكم عليه بالطبارة ؟ دجهان بل قو لان ؛ و استدل للا نى 
بان وجوبالاجةناب عن الطرفين عقالا وشرعا انها هومقدمة لاج لاحراز 
الاجتنذاب عن النجس الواقعى وهولاس:ةازم الاجتناب عن ملاقى احدهما ( 
فان نجاسة الملاقى ‏ بالكسر انما تكون محققة اذا لاقى نجسا يقينيا 
لااذا لاقىما كان زوب الاجةئاب عنداحة.اطا لاحراز الواقع 7 لان مدل 
هذا تجرى فيه اصالة الطهارة بعد ما تتساقط اصالتا الطوارة فىالطرفين 
لاجل العلم الاجمالى بوجود توس فى المعو ( زهو مش .كل لان الاجةناب 
م 

المأموز جه عن الطر فين لا تصك ىَ ع الصا 5 بوب أصابه ما عدن اود 
الانائين » فان الاجتناب عر ف عدم الاستعمال وعدم المسادررة , بل لعل 
الاهر باهراق الاائين المشتبيين فى الخير لا جل عدم الابتلاء 
بوسازرتهها. ' 

ثم أن اصالة الطهارةكيف. تجرى فى الملاقى ‏ بالكسر ‏ مع أنه 
مول ممع مللاقاه شك الطهارة و النحاسة حة.42 و واقعاز 50 لأدسية د 
المسيبية التى بيئهما ء ولاجل هذاالترابط وهذا الاتحاد القطعى يتيغىان 
بتساويا فى الحكم فكما نحكم على المسيب بالطوادة اذا حكمنا على 
السيب بالطهارة ‏ اذا جرى فيه اصلها مع عدم اصل معارض ‏ كن لك 
شيغى ان أحكم عل الفسيب لز وم الاجتناب عنه اذا حكمنا على الستتب 
بن لك ايضأ عملا بحكم الاتحاد الناشى ء من السيبية و المسببية» لان 
حكم العقل و الشرع بوجوب الاجتناب عن السبب ه اعراقه يجر ى فى 
#سءء 4 لفس هذه النسمة الع بمتههأ والتلازم المووجب لا:داد حمكيريا 
فى الظاهر كما هما فى الواقع متحددان اخ كيف بحكم 0 ام حدر دان 
الاصل فىالسرب وهوالملاقى . بالفتح ‏ ان المسيب تابعله فىالحكم » 


156 

و فى مقام عدم جريانه .4 بأنه غير تابع ؛ اذ كما ان الاأصل اذا جرف 
فى السب يرتفعالش.ك هن #سءم 4 كذلك اذا ميجر الاصلىفيه وحك.عليه 
بوجوب الاجتناب بر تفع الغلك هن #سندء 4 اذ هوتابع له ومساوله<ة.قة 
و واقعا فينيغى ان يحكم عليه ايضأ بالاجتناب ؛ لان ها علم حكم سببه 
عام حكيه فكيف بورق اصل الطهارة ف4 معان سرد 4 محكوم بوجوب 
الاجتناب ؛ وهذا فك بيئهما ٠‏ والشك الذى فى المسيب ه هو الملاقى 
ئَْ الكت وان كان موجودا الكزه لا اثر له لعامئا بحكم صر 4 وعامنا 
بالتلازم بينهما » كماان الشك موجود فيها ا وجداناً حين جريان 
اصل الطهارة فى سدمة 4 وهوالملاقى 55 بالفتح 5 بلامعارض لكنه لا اثر له 
لائة تابع لسبيه فى الحكم : 

هذامعان العلم الاجمالى بعدالملاقاة ييكون بينالملاقىوالملاقى 
ذءن الطرف الاخرحقيةة وواقماء غاية الاهران العلم بعك الملاقاة اتسع 
احد طرفيه » والتحاشىعن الاعتراف باتساعة عجريب . 

هذ اكله اذا قلنا بجريان الاصول فى اطراف العام الاجمالى 
دتساقطهاء اها اذا قلنابعدم جريانها لاج ل العلم كما هومدتول 2( فالاشكال 
فى طهارة الملافى ف بالأهرد يكوادة : 

والحاصل : ان طهارته مشكلة جدامنحيث الدليل لانغيرواضح 
ولكن الاكثر ذهروااليها . فالمسألة تحتاج الىالتأمل التام » وال ىتطودفى 
التحقيق من جوابذة الفن , 

ثم انه علىهذا لا فرق ظاهراً فى الملاقاة بين ان تكوات قبل 
العلم اوبعده » وان فرق بيئهما بعض المحققين واعترف بنجاسة الملاقى 
ع نالكمارد اذا حصات الملاقاة قبل العام .كه.اصرح بعضهم بانالملاقى 


52 ان 

بالفتح ب اذاكان غيرهيتلى بهكان الملاقى ‏ بالكسر هوطر ف العام 
الاجمالى ويجب الاجتناب عنه ٠*ذليت‏ شعرى اى دخل للابتلاءبالملاقى 
- بالفتح ‏ وعدمه بطرفية الملاقى _بالكسر ‏ الوجدانية للعلمالاجءالى 
وعدمها. 
فرع : 

هل يجب الحد على شارب احد المشتيوين بالخهر ممع عدماتضاح 
الحال ؟ الظاهر العدم ؛ لان الحد يجب على شرب الضمر نفسه عن عمد 
لاعلى شر ب المشتيه بالخمر د أن دجب الاجتناب عنه » اما اذا اتضح ان 
المشروب هوالخمر فيحتمل وجوب الحدء ؤبه فطع عضوم م لكن درء 
الحدود بالشيهات ينفى وجوب الحد عليه ظاهرا و هناك فردع اخر 
لايسع هذاالمختصر التعرض لها . 
التنبيه الحا عمس : 

ان الاضطراد الى استعمال بعض الاطراف المعيئة اوغير المعيئة 
قبل العلم الاجمالى اد بعده يكون مانعا عر:_ تنجيز العام للتكليف 
ام لا ؟ اقوال . 

منها: ان الاضطرار مانع عن تنجيزه فى جميع الصود فلايجب 
الاجتناب عن الطرف الاخر الذى لم يضطر اليه . 

ومنها : ان الاضطرارالى معين ازالى غيرمعين لايكون مانعا عن 
التنجيز اذا حصل بعد العلم الاجمالى » اما اذاكان الاضطراد قبل العام 
فيكون مانعا عن تنجيزه اذاكان الى معين » ولا يكون مانعاً اذاكانالى 
غير هعين » و لعل هذا هو الاقرب لانه اذا حد ث الاضطرار بعد تاجيز 
العلم الاجمالى لاتكليف فلا اثر لحدوثه لتنجيز العلم الاجءالى قبله »د 


1ك 

اذا حصل الاضطراد قبل العلم بنجاسة احد الطرفين اجمالا ييكونمانعا 
عن تنجيز العام انكان الى معين لاحتمال ان يكون النجس واقعاهوهذا 
المضطرالى استعماله وهو هباح الاستعمال للاضطرار اليه والطرفالاخر 
نجاستة مشكوكة شكابدويا تجرى فيه اصالة الطهارة والبرائة» ولكن 
اذاكان الاضطراد الى غيرهعين لايكون مانعا عن تنجيز العام لاجل ان 
رفع الاضطراراما كان يحصل باستعءاله اى واحد من الطرفين لا جرم 
كان الحكم الواقعى فى عالم الانشاء هو رفع الاضطراد باستءمالالطرف 
الطاهر دون الطرف النجس الواقمى ؛ فاذن لا تمانع واقعاً بين الحكم 
بوجوب اجتناب النجس وبين وجوب استعمال ماير فع الضرورة و هو 
الاناء الآخر الطاهر. غايته انه لجهل المكلف بالطاهرهن الطرفين ابيح 
له للضردودة استعمالايوما شاء فالحكم الانشائى باجتناب النجس الواقعى 
موجود لوجود موضوعة بلا مائع »فاذا علمنا بوجوده يكو ن من:جزا ,2 
غابته انه لايمكن الموافقة القطعية فتلزم الموافقة الاحتمالية ظاهراً دهى 
الاجتناب عن الطرف الاخر ٠‏ ولكن مع ذلك المسألة غير خا لية هن 
الاشكال . 

التنبية السادس : 


اذا تردد الحرام بين أمهور تدريجية الحصول لاتجتمع زهاناء كما 
لو نهى المولى عبده عن شىء وتردد بين ان ييكون زمانه اليوم الادل او 
الثانى فول ييكون العام الاجمالى فيها منجز اللتكليف ؟ ام :جر ىالاصول 
فىالادل ثم فى الثانى من الطرفين ؟ ام تفصيل بين الموارد ؟ وجوه و 
أقوال و الذى يقوى فى النظر ان العقل وانكان لايفرق فى ازوم امتثال 
التكليف المردد بينان يكون التردد فىاهور دفعية او :تدريجية لار”بف 


عقا 

الحرام يجب الانتهاء عنه علىاى حال فالعام الاجمالى يكون اذنمنجراً 
للتكليف » ولكن اذاعام المكلاف علمايقينياً ببقائه<يا الىزمان الطرف 
التثُانى حدى 
التدريجيين دانىله برذا العلم . فعلى هذا للمكاف ان يجرى الاصل فى 
الفرد الاول فى|ازمان الاول » ويختلف هذاالاصل باختلافموارده فربها 
مكون البزانة كما فى المكال السارق » ؤديما يكوق غيرها : 

اماجر يان الاصل فى الطرف الثانى فىالزمات الثانىةمشكل 
للزوم العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الواقعى » و لكن جوذه بعضهم 


بمحصل له عأم اجهالى عيئى كلف هردد 2 ن الاهر؛ هكد 


ى المقام وله وجه وجيه لان اجراء اصل اليرائة مدلا فى الطرف الثُانى 
انما يكون بعد انتهاء زهان الطرف الاول* د قد مثل بعضهم امفروض 
مقاهناالمر أةالتى نسيت لقت حديضها دأن علمت بالعدد فوى:عام بتحيضها 
فىهذا الشهر بثلاثة اياممثلا . ومثل ايضأيمن يعلم بحصول معاملة دبوية 
له فى هذا الشهر ٠‏ و اورد بعضهم على المثال الاول .ان هذه ترجع الى 
العلامات المنصوبة لها شرعاء وعلى المثال الثانى بان الشاك بدديا فى 
حكممعاءلة ليس له الاثيان بهافضلا عمن علماجمالا ببطلان بعض معاملاته 
ى شهره لانة يجب عليه :عام احكاهها والجاهل غرمعذور . 
ملحوظة : 

ريما يورد اشكال ‏ على ما قردناه من ان المكلف لا يحصل له 
علم يقينى ببقائه حي اًالى مان الطرف الثانى فلا ييكون التكليف منجزاً 
فتجرى اليرائة هزه فى الطرف الاول ‏ أن المقدمات المسها ة بالمفوتة 
ى بءض الواجبات و هى التى يكون تر كها مفوتا للواجب كمقد مات 
الحج مثل المشيرد نحوه »كيف تكون واجبة معان الكلف لايعلمفيها 


2ككلات 

ببقائه حياً الوزهان الواجب فنقول : ان تلك الواجبات ثابتة فى الشرع 
بلا ديب ولاشك والشادع قداوجب الانيان بمقدماتمسا حين زمانةلك 
المقدمات قبل زمان نفس الواجب بلا ريب دلاشك ايضا د ان لم يعأم 
المكلف بيقائه قا نفام شرائطالتكايف الىزمان :ف سالواجب 
د الالم يمكن <صول اى واجب هن هذا القبيل » بخلاف مانحن فيه اذ 
لانعام بانالشارع اوجب عليئا الاحتياط بترك كللا الطرفين التدديجيين 
المردد بينهما التكليف » فلذلك نرجع فيها الىقواعد الباب . 
الدوع الثانى . 

من نوعى الشيهة الموضوعية التحريهية هىالشبهة غير المحصورة 
وقد قيل فى تعر يفا (أنها ما لارسهل عد اطرافهبا مطلقا ادفى زمن 
قصير ) . 

ويوهنه : انه ريمايكون ماسهل عده من|اشيهة غير المحصورة ؛ 
كما اذاعلمنابذبح شاة على غير القبلة وتردد بين الف شاة عند قصابى بغداد 
فالظاهرانه لابتوقف احد من شراءاللحم هنو ملاعتبارهاثيهة غير محصورة 
مع سوو له عد الالف . 

3 قيل فى تغريقها ايضًا ( انساها لا يبط المكلف اطرافين) 3 
حدودها ) . 

وقيل : (مالم يمكن للمكلف عادة ارتكاب جميع اطرافها). 

يوهنهما : انه لوعلمئابنجاسة اناء لين مردد بين اوانى سوق كبير 
يكثرفيه اللبن فالظاهرانهيعد من غير المحصودمع ان ادانىالسوقي. كن 
ضبطها ديمكنان يذوق الانسان م نكل واحد متها . 

- لواريد بالاخيرانه لايعتاد ارتكاب جميعها لماتوجه عليه هذا 


ات 


ِ 


الابراد ظاهرا . 

وقيل (انها ها عدت اطرافها فى العرف غيرهحصورة) . 

دقيل (ماكان١<تمال‏ التكليففيه موهوما)د لعل مآلبءا الىارجاع 
ذلك الى عرف العقلاء فماكان احتمال الحرام او الضردفيه عندهم لابعيا 
به عد هن غير المحصور و هذا هو الاقرب لان الشيهة المحصورة د غير 
المحصورة غيرمنضيطة بحد بل تختاف باختلاق الموارد . ومنه يعلمانة 
لواشتيوت خمسمائة محرهةبين الفين عد من المحصور لان نسية المحرم 
الى المحلل نسية الربع: 

اهاالحكم فى هذه الشبهة فهو البراء ة فى بعض اطرافهاء لكن 
لوصادف تمك ن المكلف صدفة منارتكاب الجميع لزم الاجتناب عنمقدار 
الحرام ظاهرا للزدم المخالفة القطعية لحكم الحرام الواقعى با دتكاب 
الجويع . 

وقد استدل على المر اءة فيها بامور : 

. الاجماعاتالمنقولة بكثرة‎ ١ 

؟" صيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الوهمى الضعيف 
فى «صادفة الحرام الواقعى فكأنهم يجرون فى المقام البراءة . 

"ل بعضالاخيار الدالة علىامضاء سيرة العقلاء مثلماعن محاسن 
البرقى عن ابى الجارود قال : سألت ابا جمفر لقلاءن الجبن فقات : 
اخيرنىمن راى انةيجعلفيه المرتة . 

فقال : (أدن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع هافى 
الارض فماعلمت فيه هيتة فلاناً كله دما لم تعلم فاشترديع وكلوالله انى 
لاعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن والله مااظنكلهم يسمون 


بهد الل )ا 
هذه البرية وهذه السودان الح . ( فانها ظاهرة فى ان الجبن المرددبين 
ايكون منذلك المكان الذىيوضع فيهالميتة يقينا امن غيرهمحكوم 
بالطهارة والحلية والمراءة 2 اماقوله (ع) (لااظطن كلوم اععون) فازه وان 
كان ظاهرا فى بيان حكم الشبهة البددية » الاان الرداية بقرينة صدرها 
تكون ظاهرة فىان عراده يقلا ماهو اعم منها ومن الشبهةالمقردنة بالعلم 
وقداستدل بادلة اخرى للمقام لاتخلو من اششكال . 


القسم الثانى 
الشببة الحكمءة التحريمية 


دهذا القسمهوثانى اقسام الشنك فى المكلفبه » وهنش الشنك اها 
فقدان النص ء او اجماله » اوتعارضه د الحمكم فى الادلين مثل الحكم 
ى الشبهة الموضوعية التحريمية التى مرذكرهاا نفا من الاحتياطبترك 
جميع الاطراف لتنجيز العلم الاجمالى للتكليف الواقعى » اماالحكم فى 
مو رد تعارض النصين م ظاهر ١‏ لاحل اخار التخيير كمامر 2 ©8. 
لعدم وجود الثانية فى المةام اذليس عندنا ظاهرا مودد نعلمفيه بالحرمة 
و أجهل الحرام مث سردد الحرام ب بين أمور 6 ءرة غير محصورة كما 
ان الشك بين الاقل والاكثرام يذكره الاكثر فى هذه الشيية التدريمية 1 
لان مروءه الى الشنك فى اصل التكليف سواء كان الال مديةن الحرمة 
د الشك فى الاكثر كما لو :ردد حرمة قراءة العزائم على الحائض بون 
ايات السجدة منها وبين سورهاء او كان الاكثر متيقن الحرمة وااشنك 


1ت 


فى الاقل »كما لوعلم بحرمه قراءة مقدار م نالقر أن على الحائض وتردد 
الحرام بين مازاد على سيعين اية وبينمازاد على صبيع ايات فان الاقل 
حينئن فىالاول والا ددر فىالدانى متءقر, الحرمة » والشيك فى الاخر شك 
فى التكليف فهو خاداج عن مقامنا هذا . 

وبعمارةاخرى : انالعلم الاجهالى متحل بالعام التفصيلى فىوطرف 
والشلك اليددى فى الآخر بخلاف الشلك بين الاقل و الاكثر فى الش.بة 
الوجوبية ففيه كلام . 


القسم الالث والرابع 
الثبهة الوجوية الحكمية منهاد المرضوىة 


وكل عاهها اءاان كوت التردد فيه بن متيايئين 0 ادبين الال 
والاكثر الارتباطيين اها غير الارتباطيين فلا كلام فى جريان اليراءة فى 
الطرف المشسكوك فهنا ادبعة أنواع 2 


النوعالاول 


الشيهة الوجومة الحكمءة الدائرة من متياشن 
و الحكم فيها كالحكم فى الشيهة التحريمية من لزوم الاحتياط 
باثي نالجميع سواء كان مشا الشنك هواجمالالاص 2 اوفقدانه 2 والدليل 
التخمور ع وشممةالمحةق الخونسارىو المحققالقدحى 58 رحمة الله عليهما- 


ف المقام دن قبح التكايف بالمجمل ضعيفة ا 


7ن 


النوع الثانى 
الشبيةالوجو م ةالموضويية الداثرةونمتباشن 


والحكم فيها كالحكم فى الشبهة التحريمية الموضوعية ايضا هن 
ازوم الاحتياط باتيان كل الفردين عون ذلك الدايل ؛ مل هالوترددت 
صاللاة 3ا:42 بدن صمح دظور : ل مادؤرد من قضاء ثنائة و ثلاثية ورباعية 
لمن فائته ا<.دى الصلوات الخمسء بتعليل ان ذلك مفرغ لذمته على 

تمان غالب موارد اأشمهة فى المقام هى المحصورة ولو فرض تردد 
داجب بين افراد غير محصودة كان الحكم فيد عقلا حرهة المخالفة 
ظاهرأ ترك الجميع « وان فرض امكان قعل الجميع بالاعسر ولاحرج 
ولا ضرد لزم ظاهرا » اها اذا لميممكن ذلك كماهو الغالب فى الشبهات 
غير الوحصورة لزمالانيان بفردداحد من ال ددمالات خروجا عن المخالفة 
القطمية . وهليجب الاتيانبا كثر منفرد مماتيسر اتيانه من المحتملات؟ 


زجه زج.ءه . 


النوع الثالث 
الشبية الوجوبية الحكمية بينالاقل والاكثر الارتباطيين 
مثل ان يكون الشلك فى جزئية شىء لواجب » اوشرطية شىءله؛, 
ادمانعية شىء له » او يكون الشلك بين الجنس والنوع » وذلك لفقدان 
الدليلاو اجماله و عدم وجود اطلاق اذ عموم يرجع اليه . وقد اختلفوا 
فى ذلك ١‏ لعل الاكثر ذهبوا الى البراءة من الاكثر د بعضهم قالوا 


-٠١5- 

بالاحتياط باتيان الاكثر » و هناك اقوال بالتفصيل » منها جريان البراءة 
العقليةدون النقلية » ومنماالا<تياط اذاكان التردد فىالاسياب المحصلة 
لأواجب المعلوم او كان الواجب معنونا بعذوان او انها وجب لحصول 
غرض مءأوم وك فى حصول المنوان او الغرض بالاقل 2 ولعل هذا هو 
: الاظور لان الواجب فى مهام الشنك فى المحصل دفى حصول العنوان او 
الغرض هعلوم د انما الشك فى ح<صوله بالاقل ؛ فقاعدة الاشتغال تقتضى 
الاتيان بالاكثر لتحصيل اليقين بالواجب . 

وامافىغير هذه الموارد قفدتل الا<تباط للعلم الاجمالى بوجوب 
واجب «هردد من الال لكر والاصل عدم فراغ الذمة بالاتمان بالاقل 
فيازم تفريغها بالائيان بالاكثر ولكن فى جر يان هذاالاصل نظرياتى فى 
الاستصحاب 05 

ويحتهل اليراءة لادلة القول باليراءة فى المقام ذهى دعوى انحلال 
العام الاجهالى بالعلم التفصيأى بالاقل والشك اليدوى بالزائد 2 ويمكن 
الخدشة فيها بان الاقل عردد بين كونه واجياضمئيا اومستقلا غيرضهئى» 
مخ ان العآم الاجهالى انها هو بواجب مس:ةل فكيف دول 4 : نعم 
اذا كان الواجب من المسويات العرفية و صدق عرفا على الا قل يكفى 
الاتيانبه ولايجب الاكثر الاانة يخر ج بذلك عن محل النزاع لعدمالاجما 
حيائن . 

والذى يوون الخطب فىهذه المسألة اناكثر الواجبات ولاسيما 
العيادات قد وردت فيها اخمارتميرل ها غيتها فلا مورد فيواللنزاع 1 

اها اذا تعارض هنا خبران فى المشكوك فالحكم التخيير لدلالة 
اخيار التخيير عليه 2( نعم « اذاكان هدك اطلاق ارعووم غيرهماكان العمل 
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على طبقه ؛ ولا تشمله ادلة التخيير حيزئن لان موردها عدم وجود دليل 
فى المسألة غير الخيرين المتعادضين و هنا وجد معهما دليل اخر هو 
المطلق او العام المفروض وجوده معهماء د لكن اذا عد ذ لك المطاق 
مجملا مثل ان يكو ن هن الفاظ العبادات بناء على د ضعما للصحيح 
فلا يرجع اليه فانوها تمكون مجملة اذا شك فى اجزائها فلا اثرحينئذ 
لاطلاقبابل الحكم ايضاً هوالتخيير . 


النو ع الر أبع 
الشبمةالوجوية الموضوكديةبونالافل والا كثر 
الارتباطيين 

ذهذا النوعانكان الششك فيه من بابالشمك فىالمحصلللواجب 
اذ فىتحصيل الءئوان المعلوم وجوبه » مل ما لو كان الواجب هوصوم 
شهر هلالى متوالى بين هلالين والشلك فى كونه ثلاثين اوتسعة وعشرين 
يوها ؛ فالظاهر جر يان الاحتياط هذا نظير الشيهة الحكمية لعين ذلك 
الداءل . 

وان كا ن الشك ليس كذلك مثل ما لو علمنا بوجوب اكرام 
مجموع علوبى المديئة من حيث المجمو ع» بحيث او تر ك المكلف 
واحدأ لم 5 المكاك به وشك فى زيد انه علوى اولا » فحتملل عدم 
وجوب اكرامه لان التكارف علق بموضو ع العلوى ثالمراد منه ذانكان 
العلوى الواقعى على الظاهرلان التكالرف اذا تعلقت بموضوعات خارجية 
يراد منماالواقعية لكن الطريق للوصول الى الواقع هوالعلم » قماكانتف 
مش كو كا فلايتعلق به الحكم ويحتمل وجوب الاكرام لعدمالعام بتحقق 


المجموعية الا ياكرامه . 

وان كان الشيك فىالمانع مدل هالوشك فىلياس المصلى انه مهن 
م كول اللحم املا فاعل الحكمفيه الجواذايضاً لان المنع دان علقعلى 
هالابؤ كل واقعاً ولكن الطربق الى الواقع هو العلم فالمشكوك لايتعلق 
به المع عن الصلاة فيه بل لعل اصالة عدم لب سهذاالءصلى فملاغيره كول 
اللحم جازية د كافية » اماجريانها فلان له حالة سابقة و هو عدم اللبس 
فتستصحب » واماكفايتها فلان المنع عنلبس غير المأكول هو عبادة عن 
اشتراط عدم ليسه وهوئثابت بهذاالاصل تعم اصالة عدم كون هذااللياس 
هن غير المأكول غير جادية لعدم العلم بسبق حالة عدم المأكولية لهذا 
اللباس حتى تستصحب » هذا ولكن فىعد الششك فى المانع فى الشبية 
الموضوعية هن باب الدوران بين الاقل دالا كثرتوسع وانما ذكرتة تبعا 
ليعض الفحول . 


تنبيهان 

التنبييه الاول : 

اذا شك فى جزء اوشرط ان جزئ,:هاوشرطيته مطلقة حتىفىحال 
عدم التمكن منه» فلايجب حيئئذ الاثيان بالياقى الخالى من ذلك الجزء 
اوالشرط فى تلك الحال اوخاصة بدالالتمكنمنه ففىحالة عدم التممكن 
منه يجب الاتيان بالباقى الخالى فولهناك'صل يرجعاليدعند هذاالشك؟ 
وجهان بلقولان » والاظبرهوالقول باليرائة عن الياقىالخالىلا نالتكليف 
المتيقن انماكان ب٠جموع‏ الاجزاء والشرائط » فاذا لم,تمكن المكلف من 
بعضها فكأنه لم يتمكن ءنالكل بها هوكل ؛ فاحتيج الىتكليفجديد 
بالباقى و الاصل البرائة منه » هذا اذا لميكن فى دليل الجزء اد الشرط 


1 أت 

اطلاق بدل على الجزئية اوالشرطية حتى مع تعذرهما اوقريئة تدل على 
ذلك مدل قوله (لاصلاة الايفاتحة الكتتاب 0 اوالابطيور» ( فلملظاهرها 
عدم وجوب الصلاة بدونهما ١‏ وايضاً اذا لم يكن فىدليل العامق ربهاطلاق 
ادقرينة يفوم منههأ زجوب الباقى: الافم.ع احد هذين الاطلاقين او القر ينتين 
ؤأل وورق لاحل الدرائة لان مع الدلالات الأفظية لا مول لاشك الذى 
هومجرى الاصول العملية٠*د‏ اذاكان وزاك اجماع قدم على القريئة انه 
فلوقام اجماع على ان غير المتمكن دن الفاتدة بات بصللانه خالءة عنها 
طرحت اؤاوات رواية (لاصلاة الا بفاتئحة الكتاب) . 

هذا كله فىالاصل الاولى فىالمقام » ولكن هناك ادلة دات على 


منما : 

١‏ ها عن غوالىاللثالى عن النبىكلاكية انه خطب فقال : (ان الله 
كتب عليكم الحج) ققال دجل فى كل عام يا رسول الل فقال 288 فيما 
قال ( فائر كونى ما تركتم فانما هلك هن كان قبلكم لكثرة سؤالهم و 
اختلا فيم الى انبيا ئهم فاذا امسر تنكم بشى ء فأتوا منه هسا ١‏ ستطعتم 
الخ٠‏ 6.66 

5 - هاعن الغوالى ايضاً عن على يها : ( هالا يدر ك كله 
لامرك كله) . 

' قوله كيلا :) الميسور لا يسقط بالممسو ر )د قيل ان ضءعف 
اسناد ها مجيور باشتهار التمسك بها بين الاصحاب» و لكن | لتمسك 
بالاولى موهون . 


أولا : 
بظرورها فى الآنيان بالمستطاع دن الاؤراد درن الاجزاء بشرينة 
مور دهها .وهوالحج 
ثانيا : 


بان مؤداها النون عن كدر ةّ السؤال والفحص عن الا حكاممن الانمياء 
وهذا خلاف ها ورد فىالكتاب والسنة من الاهر الاكيد بالسؤال والتعلم 
نما الاندمى : 

قال تعالى: فاسألو) اهل الذ كران كنتم لاتعلمون . 

واها الرداية الثانية فا نها ظاهرة فى المطلوي »و كذلك الثالئة 
و لكن لا بد هن صد ق الميسور ان لك المعسور عرفاء اذ رب فاقد 
اجزاء يعد هباينا لجامعالاجزاء فلا يصدق عليه انه ميسودلذلكالمعسود 
عرفا . 

ودبما يرد هن الشارع بيان فى :حديد بعض الميسورات كما فى 
الصلاة فيقتصر على بيانه . 
التنبيه الثانى : 

لودار الاهربين جزئية شىء اوشرطيته ؛ ذ بين مانعيتة اوقاطعيته » 
فالظاهر ازوم الاحتياط بائيان العمل بكلاالوجهين ؛ لان التكليفمعلوم 
و الانيان بالمأمود به «قدور فيلزم فراغ الذمة منه بتكر اره مر ة بذلك 
الجزء ذهرة بتر كه . 

نعم : لو ورد فى جزئية ذلك الشىء حديث معتير » ووردبمانعيته 
حديث هكا فىء له » فالظاهر <يزئن التخيير بئهها لان اخبار التخير 
شاملة لها ' 


-2١5"؟-‏ 
شرو طالاحتياط والبراءة 


اها الاحتياط فووحسن لانه لادراك الواقع الدجوول » ولكنه فى 
العبادات اذا تمكن المكلف هن معرفة ال.كمالواقمى اوالظاهرىالمعتبر 
ولاسيما اذا استلزم الاحتياط التكرار ٠هشكل‏ الا اذا جوذنا الترديد 
بالنية » لانا لم نعهد م نالشار عانه اهرفىهورد من هذاالقبيل بالتكرادء 
بل بطون الكتب هملوئة بالامر بالسؤال لتعلم الاحكام الواقعية . 

نعم فيا اذا لميتممكن دن معرفة الحكم فيوحسن لانطريقدرك 
الواقع منحصر به وان استلزمالتكرار ٠‏ وقد اوضحنا ذلك فىهبحث القطع 
فليراجع . 

واما الم رائة فالادشهة ترط في بجر يأننها 0 ىالشبهوات الموضوعيةالفحص 
عن الواقع 6 والظاهر تساام الاصوليين عل ذلك » وو السيرة المستمرة 
عليه ؛ دنقل عليه الاجماع هضافاً الى اطلاق ادلتها . 

نعم اشكل بعص الاساطء ن اشكالا مميمأ في بعص مواردها هيل ان 

5 ركع نات 0 كلها ب للمكاف سوى الجزءالاخير كالنظر 
م ى الافق ممالا قيهن شك شك بد خذول الفجر فاكل زهو يربك الصوم 2 سواء 
كانت الشمهة موضوعية هاو حكية 2 وجول ميل هذا لا دعك قدصا فهو 
خارج موضوعا لاحكها. ال فىالموارد التى يكثر فيها فوات الواجب 
اذا ترك الفحص 0 ىالشبهات الوجو, د 2( هيدل الاستطاعة لأاحج اذا توقف 
معرقةها علىمراجعة الدفتر او الدمنددق » حصث ان ميل الحج و الزكاة 
ذوقف تادبتيا فى آل زمان وجوبها عن افص عن الحساب . 

واها اليرائة فى الشيهات الحكمية فلا اشكال فى وجوب الفحص 
قبلها عن الحكم ؛ دالا لضاءت الا<كام واهللت التكاليف وتدل على ذلك 


ا 


بعد الاجماعات المنقولة يتا التفقه وسؤال اهل الذكر ء و أخمار الحث 
على طلب العام والتفقه » و اخبار «ؤاخذة الجهال » مثل ما روى عنه 
صلىاله عليه و آله وسلم فيمن غسل «جدودا اصابته جنابة فكز فمات 
(قتلوه قتلهمالله الا سألوا الا يمموا ) ٠‏ و ما روى من اقامة الحجة يوم 
القيامة على الجاهل بان يقال له (هلا تعلمت حتى تعمل ) الى غير ذلك 
ون الادلة . 

ثم ان المكلف الجاهل اذاعمل بغر فحص » فان خالف الواقع بال 
عمله » معاملة كاناوعبادة ؛ دان صادف الواقع فان كان عملهم نالمعاملات 
فتصح ويترتب عليما اثرها لانها اسباب تترتب عليها | نارها من دون نية 
قربة » وان كانت عبادة » فان حصلت هنه نية القربة التى هى شرطصحة 
العبادةكما اذاكان غافلا حين العمل صحتعيادته ظاهراً لحصول شرطها 
ومطابةتها للواقع ٠‏ والا فوى باطلة لخلوهاهن التقرب و كيفيتقر بالجاهل 
يعمل لايعلم أنه مقرب ٠؟‏ 

نعماستثنى الاصحاب هنحكم بطلان عبادة الجاهل بلافحصحكم 
المتم صلاته فى موضع وجوب القصرعلية ‏ والمجهر فى صلاته الاخفانية 
والخافت فىالجورية جهلا بالحكم » ونقل اتفاقهم علىصحة المأتى به ؛ 
ووردت فى ذلك اخراردلت على الكم المذكودفيؤخذ به باقتصاد على 


مورده لانه خلاف القاعدة المسلمة . 
الخلاصة 
اذا علمنا بالتكليف الالزامى وشككنا فىالمكلف به هع امكان 


الاحتياط » فاما ان :كون الشيبة تحريمية أو وجوبية » والتحريمية اما 


موضوعية , اوحكمية 2« والموضوعية أماش.هة محصورة واماغيرها ' 


ا 


فالمحصورة جب شم االاحتياط بتودب الطرفين وغيرها بخلاقها . 

والحكمية اما انيكون منش أالشك فيها فقدان التص او اجماله 
فا التخممر؛ والوجو مه اماحكمية أو موضوعية 3 وكل مها اها ارنه 
يكون التردد فيه بي نالهتبايئين اثبين الاقل والاكثر الارتياطيين از غير 
الارتباطيين » اها الاخير فمجرأه اليرائة و اما المتاينان وا لحكم 4 
الاحتياط باتيان الطرفين سواءكانت الشيهة حكمية » اوهموضوعية ‏ واما 
الاقل والاكثر الارتياطيين ففى الشبوة الحكمية الاشهر اليرائة د الاظور 
الاحتياط فى بعص صوره مع ؤ#دان انض اواجوماله و التخيير ف صورة 
تعارض | أخصين : 

دفى الشبهة الموضوعية منها انكان الشلك فى المحصل لأواجب 
أذ فى تحصيل العزوان المعلو م و<وبه فالظاهر الاحتياط و الا فيحتمل 
البرائة . 


تمر ينات 


1 ماهى الشمهة المحصورة 2( وما هى عير المحصورة‎ ١ 
؟ ماحكم الملاقى لاحد اطراق المحصودة وما اشكال المؤاف‎ 


لك بيسن دليل اليرائة ودلي لالاحتياط فىالشرهةالوجوبية الحكمية 
بن الاقل والاكثر الارتباطيين . 

_- دأهى «دوؤاعدة الميسور» و اين تورف 0 

ه - ماحكم عمل المكلف الجاهل بالحكم اذاعمل بغيرفحص ؟ 


١‏ لاصل آلر ١‏ بع 
الاستصحاب 


تعريف الاستصحاب : 

من موارد الش.يك ها تلاحظ فيه الحالة السابقة الذى هومجرى 
الاستصحاب » زهو فى اللّغة : (أخذا اشىء مصاح.ا اوطاب صحيته ). 

دفى اصطلاح الاصوليين هو : (اعتبارمتيةن الوحود اومابحكم 
المتيقن باقيا عند الشك فى زواله) . 

فهو وم وكين ٠‏ الادل : ودود متيقن سابق . الما: ى : الشكفى 
زواله مثلما لوتيقن المكلف بانه كان متطهرامن الحدث وشكفىحصول 
حدث فص" تلك الما هارة فيمنى على بقائها زهو الاستصحاب. زهو لم 
عن فاعدة المقتضى والمانع « وقاعدة اليقين المعير عنما بالعيات السارى 
اللتين لم بدت اعتيارهما 5 
فيوا انماهو بوحود المقتضى كوجود زار فى شد ب ٠د‏ الذشنك فى زهود 
مانع من التهاب الخشب زهو رطو بده . 

وملاك الثانية : هواتحاد متعلق اليقين والشك ذانا وزمانادلكن 
فخ اختلاف رمان صددر اليقين هع زمان صددر الششنك 0( مل هالوتيةن 
بعدا أهشخص بوعالجو.مة ثم يوماأسيت انق بيقينه شكابعد!|:ه بوماأجمعة. 
و انها عدر عن هذه الهاعدة بالشك السارى لان الشك صركا دهن دوم 
السيت ممالا الى اليقين بعداله ذلك الشخص فى بوم الجمعة « فهوالان 
شاك بعدالتةيوم الجمعة. 

وملا كقاعدة الاستصحاب هواتحاد متعلق اليقينةالشك ذاناايضا. 
لكن مع اختلاف زمان المتعلق سواء اختلف زمان حددث نفس اليقينْ 
والكك اواتفق كم اذانيقن بعدالةشخص فىدوم الجمعة وشك بعدالته 
يومالسبت يعحءدث اجتمع فى.وم السيت اليقين بعدالته دو الجمعةد الشنك 
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فيها يوم السيث » اى يشك فىصدور شىء منه يوم السبت ينافى العدالة 
هم احرازانه دوم الجمعة كان عادلا 5 


انواعالاستصحاب 


للاسمتصحاب انواع كشيرة لان المستصحب امااز”ف يكون اهرأ 
وجوديا ادعدميا ثماماان يكون حكما تكليفيا اودضعيا ءكليااوجزئيا ؛ 
اوموضوعا لحكم اد امودا خارجية » ثمالشك اماان يكون فى المقتضى 
للستصحب » واماان يكون فى الرافعله » ادفىرافعية الموجود . 

ثم دليل الكو المستطصحب اماان يكون عقليا اوشرعياء وقدوقم 
اختلاف كثيرفى حجية هذه الانو اع أوبعضها وعدم حجيةما *فمنوم من مم 
دن حجيةة مطلقا : 

والمثبتوت اختلفوا فى انواعه » اما الاستصحاب العدهى فالعأه 
معتبرعند الجل ان لم يكنالكل » فلوتيقن عدم شىء فلا حكم بوجوده 
الابعد ثبوته » ولذلك تراهم يستداو ن دائما باصالةالعدم وهى :استصحاب 
العدم. 

و اها استصحاب الحكم الكلى التكليفى كالوجوب و الحرمة, 
و الوضعى كالطهارة » و النجاسة ؛ والزوجية ؛ و الملكية» و امثالها؛ 
فالمنقول عن القدماء و هن بعدهم عدم الحجية . 

ومنوم هنخص المنع بالتكليفىددن الوضعى » والمنقولعنالشيخ 
الحر العاملى (رهم ان اخيار الاستصحاب لا تدل على استصحاب الحكم 
الشرعى الكلى . 

واشتور بين متأخرى المتأخرين القول بالحجية مطلا فىالاحكام 
وغيرها ؛ ومنع كثير هنهم حجيته عند الشك فى المقتضى ؛ دمنوم منانكر 


اا 

الحجية عند الشك فى دافعية الموجود » ومنهم من منعها اذا كان دليل 
بوت المستصحب عقلياً ٠‏ 

ودن الاصوليين من منع حجيته فىالامورالخارجية الى غير ذلك 
هن الاقوال المتشعية » د نحن اذا تأ هلنا ادلة الاستصحاب التى سنذ كر 
عمدتها المعول عليها ؛ لم نجد منها ما تطمئن به النفس الا اخيار الياب 
التى لاندل على اكثر هن حجية استصحاب الاحكام الو ضعية الجزئية 
للمكلف ؛ دون الكلية لسائر المكلفين » واستصحاب ماياحق بذلك من 
الموضوعات التى تعلق بهاحكم شرعىاذاكان منش أالشك فيها هو الشك 
فى الرافع كها مو ضح ذلك عند ذكرالادلة . 

استدل على حجيته بامور : 
منها : 

اس.قر ارسيرة العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة ما لميشيت خلافها. 
وفى ذلك نظرلا:انجد م نانفسنا ومن غيرنا انالاخن بالحالة السابقة فى 
الامور الخادجية لي سلاجل استصحابها بل للظن ببقائها مثل القصد الى 
اليلدان المعهودة » والاسواق المشوودة » والى التجار فى متاجرهم و 
حوانيتهم السابقة »كل ذلك للظن الاطمئنانى ببقائها على حالها ؛ فاو 
حصل ظن بانتقال تلك الحال و بخلاف مقتضىالاستصحاب عمل .بالظن 
دونه » نعم ريما تؤخذالحالةالسابقة لرجاء حصول المطاوب ولومعالظن 
بعدم الحصول», .ل من اراد شراء دواء او تحصيل ماء عزيزى الو جود 
فانه يقصد فى فحدصه عنهما حتى الا ٠كنة‏ الموهوم وجود هما فيها التى 
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كان يعهد سابقاً حصولهما فيها لا للاستدحاب بل لان فى تركه ا<تمال 
هضرة . 

وترى العقلاء ايضاً فى الاهود الخطيرة يتركون العمل على طبق 
الحالة السابقة ولوكان موافةا للظن » مثلا الرجللايرسلاهوااهالتجادية 
لتاجرفى بلاد بعيدة اذا اح<تمل هوته و لو احتمالا ضعيفا اذا خاف نوب 
اهواله لوصادف موت ذلك التاجر؛ ومن هذا كله نءرفان عملممهذاليس 
منوطا بالاستصحاب » والسرفىذلك انالاهورالخارجية لابراد بهاالاصاب 
الو اقع فلا تفيد اذن فيهاالاحكام الظاهرية والعذرية » والاستصحاب انما 
ثبت حكها ظاهريا د لا يثبت صلب الواقع . 
ومنها : 

الاجماع عليه كماتقل عن صاحب المبادى أنه قال : «الاستصحاب 
حدجحة ة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل <كم : ثم وقعال شك فىانه طرأٌ 
ها يزيله املا ء وجب الحكم علىماكاناولا » واولا القولبانالاستمحاب 
حجة لكان ترجيحالاحد طرفىالهمكن من غيرهرجح » انتوى؛ لك:هبعد 
تسليم حجية الاجماع فىالاصول موهون » اذلابالخلاف المشهورقيه ٠د‏ 
ثانياً : ان الاجماع ليس على الاستصحاب وانما هوعلى بقاء ذلكالحكمد 
بقاذه انماهولاجل بقاء دليلهالسابق وعدم قيام دليل علىازالته ‏ فالعمل 
بذلك الحكم لانيغىان يعد استضعايا لان الاستضعان دليل جيك لاذايل 
وهنا الدليل الاال لم يرفعه دافع كما ان دعوى الاجماع علىالحكم 
السابقءعندالشك فىالنسخبلاجل الاستصحاب مؤهونة ايضألعينهاذكرنام 
ان اريد مزه استصحاب الحكم وذلك لانه يجب العولى عا ى لؤدكا كل 
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ثعم أمتصحاب عدم النسخ لامانع منه ظاهرا . 
و منها : 

الاخبار الواردة فىالمقام وهىالعمدة . 
الاول : 

صديح زرارة٠قال‏ : قلأت له : الرجل ينام ذهوعلى دضوء ا 
الضفقة والخفةتان عليه الوضوء ؟ قال : (يازرارة قد تنام العير:_ ولاينام 
القاب والاذن فاذانامت العين والاذن والقاب فقد وجبالوضوء)٠قلت‏ : 
فان حرك فىجنبه شىء وهولايعام؟ قال : (لاحتى يستيقنانه قد نامحتى 
يجىء هزذلك اهربين والا فانه على يقين هن (دضوئه و لا ينض اليقين 
بااشكابدأ ولكنه ينقضه مقن اضر ( ٠‏ ولايضر اضمارهالان مثل زرارة 
لاستفتى من غير الامام لقلا . 

ووجه الدلالة ان المورد وانكان هو الوضوء » ولكن قوله يقلا 
(ولاينةضاليقين بالشكابدأ) الى اآخره ظاهرفىانه قضيةمطلقة » ومعناها 
لا ترفع اليد عن يقينك السابق بلاعمل عليه . 

والنقض فىاللفة : هوه فل الميرم» و استعمل بهذا المعنى :شريها 
لانه نقض معنوى» ثم الاشكال كل الاشكال فىمقدار اطلاق هذه القضية » 
فالقائل من المتأخرين بحجيةالاستصحاب حتى فى الاحكام التكليفيةالكلية 
يقول بانهاشاءللة لكل هتيقن » ولكنالا.صاف عدم شمولهالذلك ظاهراً » 
لانا وان لم نقتصرفيها علىالمورد وهو الوضوء ولكن نقتصر على نوع 
المورد وهو «طلق الاحكام الوضعية الجزئية. ذما علىشا كلتما ممائبت 
بعلة نامة وجوده وبقاؤه ؛ وشك فىحددث علة مزيلة لهء امااذاشك فى 
قابلية بقائه اد مقدارها كا من من الششك فى المقتضى و لا يجخرى فيه 
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الاستصحاب . 

مثّلا : لوتيةن بنجاسةوشك فى التطهير» اوزوجية وشكفىالطلاق» 
اوملكية وشك فىالناقل » اوعدالة وشك فى زه الماءالىغير ذلكاستصحدب 
الحالة المتيقنةالاولى وعملعليها لم يعبأبشكه تعبداً لدلالة الصحيح د 
نظائره على ذلك » سواء فىذلك الاحكام الوضعية الجزئية او الموضوعات 
التى تعلق بهاحكم شر عى 2 ولو شك علىهذا فىمةدارزمان العقدالم:قطع 
اقتصر على المتيقن » و لو شك فى حياة زيد قبل تجادزه العمر الطبيعى 
تستصحب حياته فيما اذا تعلق بواحكم شرعى كو كالة عنه مثلا اد حرمة 
تزويج زوجتهاد:وديث ماله وان كان الظاهران جواذ التزويج والتوديث 
مترتبانكف على ثيوت موته فلا حاجة الى استصص_اب حياته لا ثيات 
حرمةهما . 

اها فى غير الاثارالشرعية فلا تستصحب حياته ولذلك لاترعل أه 
الاموال للتجارة معه مثلا الامعالاطمئنان التام بحياته ٠والسرفىذلك‏ ان 
التجارة ممه من | ثاروجوده الواقعى والاستصحاب لا يثيت وجوده واقما 
بل اعتبارا تعيدا . 

اها لوتجاوز سنه العمر الطبيعى فلا استصحاب للشك فى قابليته 
للبقاء وهوشك فىالمقتضى . 

اها دخول الاحكام الوضعية الكلية والتكليفية مطلتا فغير مغلوم 
لآنه: 
اولا : 

يحتاج الى توسيع نطاق الاطلاق فى الرداية ع انف القضية 


فنصر كة عنة . 
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ثانيا : 

لفظ اليقين الوارد فىجميع اخبار الاستصحاب باسلوبٍ واحد و 
جمل متقاربة لاينطيق علىهعرفة الا<كام الكلية التكليفية» لانهيعبرعنها 
بالعآملا باليةين ؛ وماورد فىذ كرالاحكام بلفظ العام فى الاخبار كثير جدأو 
لم برد لفظ العام 2 واحد دن اخبارالاستصحاب » ذانت تعر فالفرق بن 
اللفظين جلما حينها توعن النظرفىالتهييرات الواردة فىمهامات اسشقفاك 
اللفظين فترى اليقين يستعوهل غاليا فى الموارد التى يتطرق اليها الشك 
دائما بتطور الاحوال كالطهارة و النجاسة مثلا » ولذلك نص اهل اللغة 
علىاناليقين هوازاحة الشك. وام العام فمس ةمهمل فىالموارد التىيسيقها 
الجول كالاحكام التكليفية التى يعلم بهاالمكلف بعدالجهل بها. 
"الما : 

انالاحكام الكلية تكليفية اووضعية ليس فيها يقين وشك حاليان 
بل فرضيان 2( مدلا المجتود فرص فى الادلى 6 أنه لو سافر مسافر الئن 
مسافةشرعيه4 مافقة من الذهاب والاياب فشك حينتذفى أنه يقصر فى صللانه 
متطور مذى فيشك حينئذانه تنتقض طهارته بهاملاللشك فى<كم المذىه 
معان ظاهر اخيار الاستصحاب تفرض قناورشكا) فعليين شخصيون لموارد 
را بها : 

انالا< كام الكاية اماان يكون فىداملها عموم اواطلاق فيؤخذبه 
59 الشنك 3 اواجمال (ر4تصر 5 موزد اليقين ورتجرف الوراءة فىمورد 
الع 2 اويكون له غاية اد نهاية و شك فى بأوغها فللا سقط التكليف 


اه 

هالميعام ببلوغ الغاية اوالنهابة »كالشكفى:حقق الغروب للصائم افيكون 
التكليف موسعا وشك فى مقدار الوقت اى تردد دن القصير والطويل ( 
كالشلك فى وزقت المشائين أنه الى نصف الل اوالى الفجر فهو لعو هن 
هوارد الاستصحاب لان الشضك قره فى المقتضى 1 اويكون للتكايف مانع 
سقط عدد حصوأه فاذاشك فى حدول المائع فدليل التكارف لم سقط 
بعل , مدُلالشكفى ح<صول مر ض للصائم 2( والحاصل نحن فىغالبالموارد 
موافقون لهم فىبقاه التكلرف ولكن لابعنوان الاستصحاب بزلان الدليل 
الال باق على <اله و التكليف الثابت ,ذلك الدليل لم تقم حجة على 
زواله » فالشك الحاصل فىزهدالهشك فى غيرمحله . مثلا : الكر المتغير 
بالنجاسة ينجس فلو ز ال تغيره هن نفسه نحكم بنجاسته لاللاستصحاب 
كمابنى عليهبءضهم بل لاطلاق الدليل اللفظى الدال علىان الكر ينجس 
اذاتغير فلا نحكم بطهارته الا اذا ثبت الف ذوال التغير بنفسه مرن 
كان ذلك للاشتباه الخادجى ؛ مثل مالوشك فى الخارج همنه انه نواة او 
غائط كان الك فى وجود الرافع فيجرى فيه استصحاب الطهارة . 

دان كان الشنك لاجل شببة حكمية كخروج المذى من المتطور 
لايجرى الاستصحاب فيهما لانم رجعوءا الىالشك فىالحكم الكلى الذى 
استظهر نا عدم جريان الاستصداب قيه . نعم م حكم الطهارة السابقةباق 
لم يزله حدث ثابتة حدثيته شرعا »د صحيحة زرارة المذكورة وانكان 


السؤالفيها ادلاءنالخفقة د الخفقتين للشك فىحكمهها لشبهة مفهوهية؛ 
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ولكن الجواب هنه عليهالسلام اميكن الابجريان الاستصحاب بلكان 
الجواب تفصيل <كم مراتب النوم ؛ نعم السؤال الثانى كان عن حكم 
الشنكفىانه حصل منهالنوم ادلا فاجاب *ع؟ بحكم جريان الأستصحاب 
فيه . 

فظير هن هذا ان كثيرا هن الاصوليين جعل الموارد التى ذكرنا 
لزوم العمل فيها بالدليل السابق استصحا با مع انه ليس من الاستصحاب 
فى شىء ظاهراء ذأن ابوا الاتسمءته بذلك فلامشاحة فى الاصطلاح »وان 
كان خارجا عنتعريفه . هذا اذاكان دليل الحكم السابى لفظيا امااذا 
كازلبيا فلامورد للشكفلوشك فرضا فى بقاءالحكم كان شكا فى التكليف 
ومجراه اليرائة . 
الثانى : 

هن اخبار الاستصحاب صديدة زرارة ايضا قال : قأت ذه : اصاب 
ثوبىدمرعاف اؤغيرهازءشىء هن المهنى فعلمت اثره إلى ان أصيب لذالماء 
فحضرت الصلاة ونسيت ان بوبى شيئًا وفصليت ثم انى ذكرتبعد ذلك. 
فالدع * : (تعيدالصلاة وتغسله) قات : فان لماكن رانك موضعة وعلمت 
انه قداصابة فطلبته وام اقدر عليه فلماصايت وجدته ؟ قال ع : (تغسله 
د تعيد) . قأت : فان ظئنت انه اصابه د لماتيقن ذلك فنظرت فالماد شيا 
فصليت فيه فر نك فيه ؟ قال «ع» : (تغسله و لاتميد الصلاة) . قأت لدم 
ذلك ؛ قال «ع»: (لانك كنت علىبقين من طهارتك فشككت فلي سينبغى 
لك ان :نقض اليقين بالشلك ابدا ) . قلت : فانى قدعلمت انه قداصابه و 
لمادراينهوفاغس له ٠قال‏ يقلا : (تغسل هن ثوبك الناحية التى ترى اندقد 
اصابما<تى نكو ن علىيقين من طهارتك) قلت : فول علىان شككت انه 


2 17ت 

قداصابه شىء ان انظرفيه ؟ قال يقلا : (لاولكنكانما :ريدان تذهبالشك 
الذى رفع فى نفسك) ٠قأت‏ : ان رآيته فىثوبى ثانا فى الصللاة ؟ وال فيد : 
(ننقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى هوضع منه ثم رأيته دان لمتشك 
ثم دأبته رطا قطءت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى 
لعله شىء ادقع عليك فليس ينيغىولك ان :نةضاليقين بالشك) 

وهذه الرواية فيها اختلاف يسير فى بعضر كلماتم-ا بما لا يضر 
بالمعئى » وهى كسابة:ها فى الدلالة وذكر فيها عدم نض اليقيرن فى 
ين 

الاول مهما : ق-وله ليلا : ( فليس ينبغى لك الب تنقض اليقين 
بالشنك بدأ ) ر قد حكم قلا بصحة صلا نه لانه دخل فيما بو جه 
شرعى وهواستصحاب الطهارة السابقة المتيقنة قبل ظن اصابةالنجاسة د 
الفحص عنما . 
الثالثك: 

هن اخمار الا ستصحاب ؛ صحيح ررارة ايضا . قال : من أميددفى 
اربع هوادفىائنتين وقد احررائنتين . قال يها : ) يركع 0 اربع 
سجدأات وهوقائم بفائحة الكتاب ويتشهد ولاشىء عليه » واذا أميدد فى 
ثلاث هواواربع وقد احرزالثلاث قام قاضاف اليهااخرى دلا شى عليه و 
لا ينقضاليقيون بالشىك ولا يدخل الشك فىاليقين ؛ ولا يخاط اد_د هما 
بالآخر ولكنه ينض الشهك باليقين ويتم علىاليقين فيبنى عليه و لا يعتد 
بالشك فى حال هن الحالات) . 

وجه الدلالة : انه لايبعد ظوورها فىان قواه يقلا (ولا.نقض اليقين 
بالشك) اى اليقين بانه لم يكن فد اتى بالرابعة و الشك بانه اتى بهابعد 


11ت 


ذلك » فيكو نالمعئىانه يجب عليهالاتيان بر كعةاخرى عملابالاس:تصحاب: 
غاية الامر؛ انكون هذهالركمة يأتى بهامنفصلة بفاتئحة الكتاب يعلم اما 
مقر يئةٌ صدرالرواية وهوانه يأتى بر كمتين بفائحة الكتاب » اوانكيفية 
الاتيان بهذهالر كمة تكون مجملة وتفصيلها يعلم من ادلة اخرى. دهذه 
الرواية وان لمكن مثل سابة:.ها فى وضوح الدلالة عل الاستصحاب » 
لكن بقرينة تلك الردايتين بل فغيرهها يستظو ران هذهالعيارة وهىقوله 
يفلا (لاننقض اليقين بالشك) يرادءنها الاستصحاب . 
الرابع : 

ها عن المجلسى بسنده الىابوعبدال يقلا قال : قال اهير المؤمنين 
يفا : ( دن كان على يقين ذشلك فليءض على يقينه فان الشك لا ينقضس 
اليقين ) . 
الخامس : 

ماعن الخصال عن الياقر يْقلاٍ عنه عليه الصلاة و السلام مثلها . 
السادس : 

ماعن اليحارعنه يْقِهِ : (من كان على يقين قاصابه الشاك قأيهض 
على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك) . 

وهذه الردايات الثلاث دانكان يكن تطبيةهاعلىقاعدة « الشك 
السارى »كما يممكن تطبيقها على الاستصحاب » ولكن لاجلان 5اعدة 
«الشءك السارى » فى بعض صورها نقل الاجماع على عد م القول بها 2 د 
ظاهرهذه الروايات حجية عضهونها على الاطلاق فيكون ذلك صادفا عن 
تطبيقها على هذهالقاعدة . ثمان مقاربة هذهالردايات فى التعيير للأصديحة 


الادلى الصريدة فىالاستصحاب فئن موردها 2( وللمانية الظاهرة ف4 قريئة 


ب 558 - 


علو,ارادة الاستصهاب نما : 
السابع : 

« مكانية القاسانى» . قال : كتير تاليه و أنا بالمديئة عن اليوم الذى 
يشك فيه من رمضان هليصاماملا ؟. فكتب لفلا : (الءقين لايدخلهالشك, 
صم لأرؤية 2 وافطر لارؤية) تحدمل ان يراد هذا باليقين اليقين بدخول شور 
رهضان فيكون معنىلايدخله الشك اىلابنفع فيهالشك وا<تمالالدخول 
فتكون الرواية اجنيية عن الاستصحاب ٠ويحتمل‏ ان يراد باليقين اليقين 
السابق بشعبان فيكو ن المعنى » انالشك بدخول شور دهضان لاينفع بل 
يلزم ان تعتير يوم الشلك هن شعيان حتىترى الهلال 3 ن الرداية من 
ادلة الاستصحاب حندكك : 


الثامن : 


رواية خاصة فىموردها وهىزرداية عبدالله بنسنان الواردة فيحن 
يعيرئوبه الذمى و هو يعم انه يشرب الخمر ويأكل الخنزير “قال : فبل 
على ان اغسله ؛ ٠فقال‏ : (لا لانك اعرته اياه وهو طاهر وام تستيةن أنه 
نجس اياه) وهى واضحة فى استصحاب الطهارة . 
التاسع : 

ماورد : (اذا استيقنت انك توضات فاباك ان تحدث وضوئاً حتى 
تستيةن انك احدئت) . 

دهذهالاخبارهىعمدة ادلة الاستصحاب» وانتاذا تأملتها لوتجدها 
دالة علىاستصحاب الاحكام التكليفية والكلية لآن جميع موازدها جزئية 
شخصية » واطلاق التعليل فى بعذْمالايدل الاعلى التعدية الى انواع تلك 
الموارد الجزئية الشخصية على الظاهر . 


ايضاح : 

ظهر اندلابد عندالشك فىددف لموضوع من بقاء نف سالموضوع » 
نعم اذا كان الك فى نفس بقاء شىء واردنا استصحابه فلامعنى ليقائه وان 
تمحلوا فى توجيبة ١‏ فلو شككنا سقاء عدالة زر بدلابد 2 بقاء ريد عمد 
استصحاب عدالته ولكن اذاشككنا بقاء زيد و<ياتة نستصحب بقائة و 
لامعنى<,:ئذ لمقاء الموضوع» فعأىما ذكرنا اوللا لوتغير الموضوع مدل : 
هالوتيةن نكرية ماء فى حوض ثم نقص مقدازا فشك فى بقاء كريته اشكل 
استصحاببهاالتغير المذ كورء ومعداد له دقع الاشكال باتحاد الموضو ععرفاً 
غير مجدية 6 وهى مدار لة التدا اليها القائلون باستدص داب الا كام الكلءة 
لتغير الموضوع فيها غالياً . 


تنبيهات الاستصحاب 


يتيغىالتنييه فيه على امور : 

١‏ أنه ينكفى فى "حققاليقين السابق تحةق ما كان بحكم اليقين 
شرعاًكموارد الطرق والامادات فلوئيت شىء هثل عدالة زيدببينة نوهشك 
فىحددث ما يوجب الفسق تستصحب العدالة السابقة ؛ و كذلك اليةين 
اللاحق الذى ينقض بداليقينالادل يكفىفيه ماكان بحكم اليقين شرعافلو 
قات بعدالة شخص م شككت فى حددث ما يوجب الفسق استصحيت 
العدالة » فلوقامت بيئة علىار كاه الكيائ_رئيت فسقه وانتقض اليةقين 
السابق بعدالته ‏ وهكذا غيرها منالموارد ‏ و هذا متسال عليه عندهم 
ظاهرا ولكن تقديم البيئة واليد دو نحوهما على مؤدى الا ستصحاب هن 


باب التخصرص اوالتخصص اوالحكومة ارالورود فيه اشكال . 


11ت 
اما «التخصيص» فالظاهر عدمه لان بين المدلولين عموم مندجه 
غالبا » وظاهر اخبارالاستصحاب تأبىءنالتخصيص لةولهم (ع) (لاننقض 
بالشك ابدا) . 
ولكن يحتمل «التخصص»انكان المراد مناليقين هنامايءم القطع 


اليقين 


وهائءت بحجة مثل «الييئة» زندوها . 

ويحتمل «الحكومة» ان كان المراد هن اليقين القطع و يكون 
دليل حجية البينة مثلا كشارح ومبين ان ا حجيئه 5 حكم 
اليقين . 

ويدتمل «الورود» باعتباران دلي لحجية البيئة يثبت تعيدا خروج 
مؤدى البيئة عن الشلك ودخوله فى اليقين ولعله الارجه . 

" ان المراد بالشنك فى باب الاستصحاب بناء على اخذه هرن 
الاخيار كما هو الحق هو ها يقابل اليقين فيدخل فيه الظن غير المعتبر 
شرعا كما هو ظاهر اخبار الباب بل صريحها لانوم (ع) جعلوا الشكفيها 
مقابل اليقين و ذكروا ان التقين لاينقضه الا اليقين و ام يذ كردا الظن 
قعام انه داخل فى الشنك . 

"اد يشترط فىالاستصحاب فماية الشك فلا يكفىالشك التقديرى 
فلوتيةن الحدث ثم غفل عن نفسه وصلى ثم التفت بعدها فشك أنه تطور 
لها هن حدثئة السابى ام لا صحدت صلاته » لان هذا مورد قاء_دة الفراغ 
وتطهر للصاوات الاخر »و لكن لوشك فى الطهارة بعد الحدث السايق 
و قبل الصلاة ثم غفل عن التطهير و صلى والتفت بعد الصلاة الى ذلك 
لم تصيح صلاتة لجريان استصحاب الحدث فىحقه قب لالصلاة فيجب عليه 


الطهارة » دغفلته عن العتهارة لاتنفمة * نعم : لو احدملل اده تطهر حال 
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الغفلة قل الصلاة درت قاعدة الفراغ و صحث صلاته لانبه4 همل الفرع 
الاول لان الحدث المستصوب كالمتيقن ٠‏ 

ات كما تدرف الاستصحابفىشىء مين كذلك فديورى فى كلى 
جامع عن اشماء زهو علي اقسام : 

الاذل : ان يتيقن بوجود فرد نسم يشلك فى بقاده فيمكن النف 
ااسددت يلامب نفس الفرد ديمكن ان سد مه عدبا الكلى اذلك الفرد ٠‏ مالا 0 
لوتيقن المكاف بحدث الزوم وشك فى الطهارة فيمكن استصحاب نفس 
حدث النوم له « ويمكن استصحاب كلى الحدث الاصغرله : 

الثانى 5 ان يحيةن بوجدود فرد «هردد بدن مقطوع الزوال ذ يمن عير 
مقطوعه ؛ فالظاهر ايضا جريان الاستصحاب فى الكلى الجامع #رن 
هوالنوم ول زال اثره بالوضوء وان كان هو الجنابة فهو باق (مستص دوب 
كلى الحدث فيلزمه الاغتسال بل هذا الاستصحاب جار حتى لو احتمل 
الغسل بحيث كانت الجنابة مشكوكة البقاء. 

الثاللك : ان يتين بوحدود ؤرد ويعام بزواله ايضًا و لكن سحل 
جود فرد آخر هن جنسه مقارنا للفرد الاول اومقارنا ازداله اديدتمل 
وجود هرتية اخرى هن ذلك الفرد الاول بعد زوال المرتية الاولىمنه »2 
(هذْه ثلاث صور للقسم الثّالث . 

الاولى والثانية مثل انبتيقن بحدث الزوم ويحتهلل خروج المنى 
حال النوم اد بعده فلو توما شيك يزوال لين الحدث م_بة4ة )در لكن 
لايجرى الامستصدحاب هئ لان المحدث المتيةقنن رال بالوضوء ( والجنابة 
المشكوكة تجرى فيها اصالة عدهها . 


ةكت 

واما الثالثة فلمله يجرى ويا الا ستصحاب وذلك مثُل مالو نيةن 
باضافة ماء ,ملح مثلا ثم صب عليه ماء قراحا اذال مرئبة مناضافتهدلكن 
احتمل بقاء هرتية اخرى ضعيفة هن الاضافة فيستصحب بقاء كلى الاضافة 
ظاهرا . 

ه بينا سابقا أن دليل الا ستصحاب منحصر فى الا خيار التى 
ظاهرها التعبد بذلك وانه ام “شت سيرة العقلاء على اجراء الا ستصحاب 
فى كل شىء » فمن هذا يتبين ان الشارع هو الذى اكتفى عر الواقع 
بمؤدى الاستصحاب تعيدا » فالدستصحب اذا كان امرا شرعيا اذ يترتب 
عليه اثر شرعى كارت للا متصحاب أثر ه والا فلا أثر ١ه‏ لان الامور 
الخارجية غي رالشرعية تتبع صلبالواقعدلا يكتفى فيها بالحكم الظاهرى 
والتنزيلى . 

فمئلا : اذا استصحينا جياة زيد الغائب فان ترتب على حياته اثر 
شرعى ”م الاستصحاب لوجود اثرله وان ام يترتب عليما الا الاثار العقلية 
ا والعادية مثل نمو زيد د نيات لحيته ديأو غه سن العشرين مثلا أم يكن 
للاستصحاب معنى اذ لم تترتب عليه تلك الاثار و هذا هو المراد بها 
اشتهر على السئة متأخرى المتأخرين من عدم حجية «الاصل المثبت » 
اى الذى يثيت المستصحب فى الخارج اوالذى يثيت اثارا عقليةاوعادية 
وهذا واضم ء انما الاشكال فيما اذاكان لممّل هذه الانار العقلية والعادية 
اثار شرعية فبل يتم أمر هذا الا ستصحاب المثيت ؟ وهل تترتب تلك 
الائار الششرعية التى ترتدت بواسطة الاثارالمقلية اوالعادية ؟ خلاف وامل 
جملة دن كلامات القدماء ستشعر منها جريان هذا الاستصحاب ذو ترتب 


تلك الاثار الشرعية التى كانت بالواسطة . 


ام 

واما اقوال متأخرى المتأخرين فظاهر بعضها زصريح بعضها عدم 
جرف الاستصحاب وتردب الاثر الشرعى زر بعصهوم عم الجريان و الترنت 
فىصورة خفاء الواسطذ دجلاتها 9 ولعل الاظور جران الا ستصداب 
وترتب الاثاد الشمرعية ذات الواسطة العقلية والعادية القطمية سواءكانت 
اثره العقلى زهو ادرا كه من البأوغ اذا ساؤر همده حوس سئوات وكان 
ابن عشرسنين فاذا كان ليلوغه اثر شرعى هل نفقة و الديه من اهواله 
فرضا يدم هذا الاستصحاب٠و‏ شرب الاثر الشذرعى عن ما استظور ناه 0 
وكذلك مدل استصحاب عدم ه_لال شوال لملة الشنك شرنب عليه الآثر 
العادى الاثر الذرعى عن صلاة الفعيد رو الفطرة و نحوهما ٠.‏ نعم لوكانت 
الواسطة عادية ولكنها غير قطعية الحصول ميل هو ريد داناية لحد.تة 
فى الممال الاول اذا كان لها اثر شرعى لايترتب على الاستص<اب لاتب 
النهو ونيات الاح.ة اهور عادية غال.ة الحصول عءر قطورته : 

وحجة مااختدر ناه : ان الشنادرع لمااعتيرالمتيقن السابق باقيا عند 
الششك فى بقائه فلابد انيترتب عليدكل اثرهن اثاره سواء كان عقليا او 
عاديا قطعيا أوشرعيا لان الرعى مده جهله وقيوله 0 والعقلى والمادى 
مقطوع الحصول لأمستصدب الكانت اذه 2 نظار الششارع اذ ان نفس 
اأموستصحب فى نظره باق بحكم الاسمتصحاب 6 غاية الامران المستصحب 
اذالم يكن له لازم شرعى ولو بالواسطة لايكون اثر لاعتبار الششارع اله 
لان المفروض أن نفس الشادرع فى هذا الءقام ليسله اى اثرداى لازم 


ير 5 
يتعلق به غرضه 0 اها المرف فينيطون أمورهم العادية دنفس الواقع 
بنظر العمرف و جلائها لانه لا ائر لتفربق العرف فى المقام فى الواسطة 
بالخفاء والحلاء 5 

1 الظاهر انه كمايجرى الاستصحاب فى الامور القارة كذلك 
بيجورىق فى شيية القارة دمل الزمان الموحوددد بولك والزمانيات المتصرهة 
بتصرمهكالاكل وااحركة والكلام اذاكان فيمااقتضاء الاستءرار الى زمن 
اهاالزمان المحددد فمدل الليلل والنهار ادعى الأجماع ا والذرورة على 
جريانه فيهها :ل يحتهل دلالة ررايةصوم دومالشك المتقدمة عل ىالجريان 
بل عله فى المرف يعد كالمستقرات فتنطيق عليه روايات الاستصحاب : 
فلوشكفى انتهاء لملة الصيام لشمهة خارجءة َك لاجلها قو طاو عالفجر 
يمكن استصحاب الليلة ظاهرا فتترتب عليه اا ثاره الشرعية كجوازالاكل, 
و كذلك الشك فىنهار الصوم فيستصحب ويترتب عليه عدم جواز الافطاد 
وان كان ي<تمل ان ذلك لاجل استصداب عدم طاوع الفجر فى الاول 
واستصحاب عدم غرؤب الشمس ارلقاعدة اشتفال الذمة بالصوم حدى يعلم 

3 واما الزمانيات مثل مالو علم ان للمتكلم اقتضاء االكلام الىساعة 
لتدريس و دوه ثم تدقنا بابتدائه بالتدريس مثلا ثم شكاكنا فى حصول 
مانعله عن| كمال كلامة وتدريسه فيستصحببةاثْهاذا كان لبقائهائر شرعى 
كمانبهنا عليه فى التنييه السابق . 

/أت اذاعلم بحادث فى زمان معين وام يعلم وقت <ددد:ه فيمكن 
استصحاب عدم حوكث ثيه الى زمان العلم بت واما اذاعلم بحددث: حادثين 


1 1ت 


واميعام بتقدم احدهما على الاخر ا ره فوا اذاكان لذلك ائرشرعى 
قل حرق استصحاب عدم حدزث كل منهماأ فى ره_ان حددرث زلا حر 
مطلةا ؟ ا ولايجرى هطالةا ؟ اوالتفصيل بين ما اذا جهل تاريخهوما فيجرى 
استصحداب عدم كل منهها الى زمان الاخر و.تعارضان 2 سن مايعلم تاريخ 
احدهما فرجركا فى المجوول 55٠2‏ أما معأوم التاريخ فلايجرى 5 طرفه 
الاستصحاب ؟5 اقوال لعل الاظور التفصيل لعدم دلالة اخمار الاستصحاب 
المخصوصة موردا على اسمتصحاب ما عم زهان عدمة ار رهان زجوده 
دانصراف المطلةات عنه . 

ثم الظاهران المشهود ترالي! ار 000 التاريخ عن معأومه 
حيِن استصواب عدم حددث مجهول التاريخ الى زمان معلاو موود أعل 
ذلك هوالاظبر خلافا لجملة من المتاخرين . 

فلو عام بموت أحد فى غرة رجب د جهل :اريخ اسلام وارته 
فيستصحدب عدم اسلامه الى زهان هوت الهورث فيترتب عليه عدم ارثه 
منه ظاهرا . 

/- علم مواتةدم ان الا ستصداب يقتضى :دم «تيقن د عردض 
شك فى بقائه فلو انكس الامر فكان الشاك فى حال المتيقن قبل زمان 
اليقين 5 

مثلا : لوتيقنا بعد الة زيد يوم الجمعة ثم شككنا فى عدال.:ه 
بوم الخميس فبل يتقوقر حكم العدالة الى الخميس ؟ ليس فئ اخبار 
الاسمتصحاب دلاله علىذالك 2 نعم تقلى الانفاق على جر دان أصالة عدمالقل 
فيما لوثيةت دلالهة اللفظ <.42 على معذى فى عرفنا قيثوت يذلك أنه فى 
المدصور الأسابقة حدقيقة ايضًا 7 هذا المعنى دزن عبره وهذا قيل انهانظير 


11ت 


«الاستصحاب القوقرى» الذى لمتثبت حجيتة ؛ ولكن الظاهران الاصول 
الأفظية هينية على عرف اهل المحاورات فما صح عندهم فهو الصديح 
فى المحاورات و الظاهر أن الشادرع من هذه الحيثية يعدفى جملة اهل 
المحادرات . 

4 اذاشكالمصلى مثلافى<صول قاطععنده للصلاةمئل الاستدبار 
ونصحوه » فالظاهر جريان اصالة عدمحددثئه فتترتب عليها صحة صلاته بل 
الظاهر جريان استصحاب صحة الصللاة يعنىعدم بطلانها بحيث لوانضمت 
الاجزاء الباقية الى الماضية لتمت بها صلاته » اهالوشك فى قاطءيةشىء 
لهاكمالوشك فىاليكاء اندميطل للصلاة املا ؟ فتجرىاليراءة اوالاحتياط 
كمامرت الاشارة اليه فى مسألة «دوران الامر بين الاقل د الاكثر فى 
الشبهة الوجوبية الحكمية» . 

٠‏ مقتضى ها استظهر ناه من ان الاستصحاب لايجرى فى 
الاحكام الكلية والتكليفية بلهوخاص بالاحكام الوضعية الجزئية للمكلف 
والموضوعات الاحكام و الامور الخارجية التى يترتب عليها اثر شرعى 
دلو بواسطة امرعقلى اوعادى قطعى الحصول يكون الاستص حاب كقاعدة 
فقهية مثل « قاعدة الفراغ » و امثالها تلقى الى المقلد بالكسر لتطبيقها 
على مواردهاء و انما ذكرناه فى اول باب الشيك فى عداد الاصول التى 
عرف بها المجتهد الاحكام الظاهرية عند الشنك ترما لعادة المتأخرين 
من مؤلفى الاصول . 


12ت 
خاتية 
وفيها مطالب خمسة 
الدطلب الاول 


انالفرق بين «الامارة» و «الاصل» ان الامارة : هىالتى اخذفيها 
جهة الكشف عن الواقع » والاصل : هوما لميؤخذ فيه ذلك . 

وفى كون اليد المجهولة كيفية تسلطها علىالمال التى هىعلامة 
الملكية امارة او اصلا؟ و جهان و الاظهر الامارية لان اليد كان هبزى 
المقلاء عليها منن القدم و ام يكن بنَاؤْهم على ذلك الالكو نها كاشفة عن 
الملكية لغلية الملكية فىذوى الابدى على الأموال » والشارع قدامضى 
ذلك فهى ‏ اذن ‏ مقدمة على الاستصحاب »كما اشرنا اليه فى التنيية 
الاول فيما اذا لميعترف ذداليد بانها سابقا ملك للمدعى ولان فى كثير 
من مواردها بل اكثرها استصحاباً على خلافها فيازم تقديمها عليه حتى 
لوكانت اصلا د لمكن اعارة اذلولا تقديءها عليه لتهدم دكنها ولما قام 
للمسامين سوق دما ان البيئة مقدمة عليها لان الضادرع اعملها فىهوارد 
اليد كما عايه عمل المسلمين . 


المطلب الثانى 
ان قاعدتى «التجادز » والفراغ» هل هى امارة اداصل ؟ وجهان 
ولعل الاول اقرب لقوله 5 فى بعض اخيارها (هوحين بتو م اذكره:ه 
حين يشك) حيث اعتبر الاذك_رية التى فيها جهة كشف عن الواقم »د 
هذا علامة كو ها امار 5 فهى اذن هقدمة على الاسمتصحداب كغير ها من 
الا.اراتن ؤلانها واردة فى مورد وجود الاستصحاب على خلافها ؛ فأو 
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لم تقدم عليه لزم الغافها . 
تحفيق القاعدتين : 

ان فقاعدة «التحارز» مم قاعدة «الفراغ» مدعودلهة املا ؟ِ وحدوان بل 
قولان » فالقائلون باختلافيما فرقوا بينمءا بان الادلى هى فى الشلك فى 
رز<ود بعص اجزاء المر كت كالصلاة بل لعلها معودصة باجزاء الصلاة يعد 
تجارز مدله والدخول فى غيره من الاجزاء . والثانية هى فى الشنك فى 
صحدحة عمل أنى به دفرغ همية لاشك 9 ايان مأيعتبر ين العهل هن حجرء 
اوشرط ؛ وبعضهم اعتبر فيها الدخول فى الغير ايضا كالاولى 

و لعل الاظهر أنهها قاعدة واحودة زهى : (الشيك وحن الشنىء وك 
تجادوز محله و الدخول فى غيره) د هذا العزوان هو المفهوم هن اخبار 
القاعدتين المتقاربة تعييرا بل تكاد ان تنكون متحدة لفظا د «قصودا و 
الشك فى الشىء يشهل عرفا الشك فى وجود الشىء الذى هوهورد 
فاعدة التجاوز دويشمل الشلك فى صحة الشىء الموجود . 

ثم ان اميسام صحة مث لهذا التعبير الشامل للشسكين قلنا :المراد 
دن الشنك هوالشك فى ورحجود الشىء » واها الغشك شق الصدة فداخلق.ه 
لانة فى الحقيقة شك فى وج-ود الشىء الصحيح فيرتفع الاشكال وعلينا 
الان صرد روايات الياب حنى يتصح ماقلناه . 

١‏ صحيحة زرارة . قال : قلت لابى عبدالله يقلا : رجل شك فى 
الاذان وقد دخللر فى الاقامة ؟ قال : (يعضى) قلت : رجل شك فى الاذان 
دالاقامة وقدكبر ؟. قال : (يدضى) . قلت : رجل شك فى السكبيرة وقد: 
رأ 3 قال: (يعضى) 5 قأت : شك فىالقرائة وقدر كع 5. قال: (يعضى). 
قات : شك ف الركوع وقدسجد ؟ ' قال نمكي علىصلاته) قال يكلا : 


ا 
(بازدارة اذاخرجت دن شىء ودخات فىغيره فشكك لضن بشىء ( ١‏ 

3 رواية اسماعءل إن جابر ا زصدرحته عنيه ل قال : زان فكت فى 
الركوع بعك مأسود فليمض وان ف فى السدود بعد ما قام فلدحضكل 
شىء شك فيه وقد جاوزه ودخل فىغيره فليمض عليه) . 

3 مو ث4 ابن كير عن محمدبن مسآم عن أبى جعفر بار قال ضار 
(كلما شككت فيه مما قدمضى فامضهكما هو) . 

3 5 موثةة ابن أبى يعقور -) اذا شككت فى شىء هن الوضوء 


.8 فشسكك ليس دشهىء »انما الشنك اذا كك فى ث ىه 


وقد دخات فى ء عير 
لم تجزه) 1 

0 رواية مويل بن مسأم عن | فى جعفر 0 : (كلماشككت فيه 
بعدما تفرغ من صللانك فامض) 1 

5. رواية زرارة عنه يقلا (فاذا قمت منالوضوء وفرغت عنه وقد 
صرت فى حال اخرى فىالصلاة » اوفىغيرها فشسككت فى بءضهاسدى الله 
مها ارجب الله عليكفيه وضوئه لاشىء عليك فيه) . 

ا قوله يقلا : (كلما مضى من صلاتك و طوورك فذكرته تذكرا 
فأمصّه 5 هو) . 

- قوله دي فين فك فى الوضوء بعك مافرغع (هو حين يتوضاً 
اذكر هنة ين بشك) ٠.‏ 

53 صددردة على بن جعذفر عن اخية ا ف ل : سألتهة عن الرجل 
يكورك على دضوء ثم يشك على دضوء هو ام لا قال : ( اذا ذكرها و 
هو فى صلاته انصرف واعادهاء وانت ذكروقد فرغ من صلاته اجزاه 
ذلك).. 


مر 1 

ات قوله د فىالشك فى الصلاة بعك خردج وقتها: (وانكان بعك 
ماخر جَ دقتها فد دخل حائل فلا اعادة) . 

هذه عوددة ماستّدل 5 فىالمقام م نالرؤقايات 8 أنت اذا تأملتها 
كلها دأيتها تشيرالىمعنى واحد وهو(عدمالاعتداد بالششك فىوجودالشى. 
ادفى رجود الشىءالصحيح بعك تجاد زه والدخول فى غير ه ( فالشك فى 
دجودالشى. يكون تجاوزه بتجادزمساه الشرعىوالشلك فىوجودالشىء 
الصحيح يكون تجادزه بتجاززالاتيان به ء ولوجة الرداية الاولىدالدانية 
اللتين هوامستةند قاعدة التجادرهى لوجة هادل من البواقىعلىقاعدةالفراغ 
و كمايشةترط الدخول فىالغيرفى القاعدة الاولى كذلك فىالثانية كما دل 
عليه صدرالرداية الرابعة وذيلمايقيد بصدرها و كذلك دلتعل,هالسادسة 
بل والسابعة لان قوله يهلا (فذكرته تذكراً) يدل علىهضىالصلاة؛ الطبود 
فى هن غير قصيرء ومعلوم انهلابد حينئن انيدخل المكلف فىحالاخرى 
بل العاشرة فيها اشعار بذلك : لقواه ييل (دخل حائل) المشعر بازنف 
<صول الحائل له أثر فىعدم الاعادة وانكان موردها الشك .بعدخروج 
الوقت . 
الغالبلان ظاهرهذا القيد الاحتراز بحيثيأبىعنحمله على الغالبولكن 
الحكم فىالصلاة مشكل اذاسام منها نوشك مثلافىطهادتها قب لالدخول 
فى نعقيب أو غيره . 


ملااحظات 


الاولى : 
نق لالاتفاق علىجريان د قاعدة الفراغ» فى 0 ابواب الفقه و 


1ر5 

هذا هو الظاهرمن الاخبار كما يدل عليه ذيل الرواية الادلى دذيل الانية 
والثالثة لان الظاهره:هاجميعاً ضرب قاعدةكلية » نعم الشى»الذى بخرج 
اويفرغ مزه ويشك ؤ.دلابد ان يكو فىعرف الشرع يعك شيثاً مستقلا و 
ان صار جزئاً لعمل فاجزاء الصلاة افعال مستقلة و ان تسركبت فصارت 
عملا له اسمواحد واثرخاص فتكبيرة الاحرام » والفاتحة ؛ والسورةءو 
الركوع» والسجودء والتشهدء والسلام» كلها اعمال مستقلة» فاذا شك فى 
واحد بعد تجادز محله و الدخول فى غيره ممايعد شيئاً لا مقدمة شىء 
لابعباً بش كه » والرواية الثاني ةكالصريحة فىذلك فلابعتي رمث لالهوى شيئا 
وعملا مستقلا لانه مقدمة لعولى ولا تعد اجزاءالفاتحة مهثلا اشياء مستقاة 
فلا تجرى فيها قاعدة التجاوز ظاهراً وان اجراها كثير هن المحققين . 

واما رواية عبد الر<حمدر:_ بن ابى عبدالله قال قلت لابىعبداله 
لفلا : رجل اهوى الى السجود فلم يد د اكع ام ام ير كم قال يق 
( قد ركع ) فلعل المراد هنبا الوصول الى حد السجود فى هويه 
فلاتعارض ماسيق . 

امسا اجزاء الوضوء بل واجزاء الغسل والتيمم على وجه فلا تمد 
اشياء مستقلة ولذا لميعتبر الشارع الشك فىجزه الوضوء مع الدخول فى 
غيره كالشلك فى بعض افعال الصلاة بل الزم العود الى اتيان ذلكالجزء 
المشسكوك فىالوضوء ثم بمابعدهكما دلت عليه بعضالاخباد ونقل عليه 
الاجماع . 

واماالرواية الرابعة المار ذكرها فيمكناعادة ضميرغيره فيها الى 
الوضوء لاالى شىء حتى لا تنافى بقية الا+ ار والاجماع . 

ثم الظاهر عدمالفرقفىافعال|اصلاةومقهدماتهابي نالواجبةالمستحبة 
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لذكر الاذان والاقامة فى الرداية الادلى . 
الثانيه : 

جريان هنهالقاعدة انها هوفىمورد بعلم المكالف بالمكلف ب و 
لكن يشك لاجل الغفلة فى كيفية صدور الفعل منه لقوله يقد فىالرداية 
الثامنة (هوحين بتوض أ اذكرمنه حون يشك) فالانجرىف فى صورة الجول 
بكيفية التكليف ظاه ربل يرجع فيهاالىالادول العملية ولا تجرى ايضأّ 
فيدن يحتمل الترك عمداً علىالاظور . 
الثالثة : 


الشنك فى الشرط مثُل الوضوء ان كان فى اثناء الصلاة فالاظور 
الاعتداد به فيازمه الطهارة ثم الصلاة وان كان بعدهاجرت قاعدة الفر اغ 
لكن يأتى به للاعمالالمستقيلة لعدم جريان القاعدة بالنسية اليها وتدل 
على ذلكالرواية التاسعة بعدحمل قو[السائل فيها «ثم يشيك على وضوء 
هو ام لا» علىااشك السارى يعنى كان يعتقد اندعلىوضوء ثم زال اعتقاده 
واتقاب شكا . 


المطلب القالث 


من هطالب الخاتمة ان اصالة الصدة فىفعل المسام مقدمة على 
الاستصحاب فىالجملمة سواء قلنا انها امارة اواصل لورودها فى مورده. 
فلوتيقنا بنجاسة شىء ثم شك كنا فى نطويره أستصحينا نجاسةة ولوتصدى 
هسام لتطويره حول على الصحة وثيتت طهارته . 

وقد استدل على هذه القاعدة بالادلة الاربءعة دولكن لايخلو بعضها 
من مناقشة , نعم الأجماع فى الجملة كانه لااشكال فيه فتوى وعمللا وسيرة 


ا 

وان اختلفوا فى بعض الصغريات . 

اما مااستدل به منالا.ات فالانصاف عدم دلالتوانحو قوله تعالى: 
وقواوالائاس حسناً. 

وقوله تعالى: اجتنيوا كثيراً من الظن . 

و قوله تعالى: اوذوا بالعقود . 

ولعل بعضالاخبار لاتخلومن دلالة مثلماعن امير المؤمنين يْهِلا : 
(ضع اهر اخيك على احسنه حتى يأتيك ها يقليك عنه ولا نظنن بكامة 
خرجت هناخيك سوء وانت تجد لها فىالخير سييلا) . 

وها ردى عن الصادق يقلا ( كذب سمءك وبدصرك عن اخيك فان 
شود عندك <خمسون قسامةانه قال وقال لم اقل فصدقه,و كذبهم ). 

وها ورد (ان المؤمن لايتوماخاه) ونحوذلك٠وهذه‏ الاخباراخص 
هن الدعوى لانها لاندل الا علىازدم الحمل علىالخير لا عل ىالشرفلاتدل 
علىلزوم حمل كل مايصدرهنه علىالصحة والصواب ولوماكان صدر منه 
على سبيل الغفلة عن بعض شرائطه ملا اوماكان معتقدأ هو صحته » مثل 
هالواعتقد عدم وجوب السودة فىالصلاة وشك الحام لالمعتقد بوجوبها 
فىاتيان ذلك المصلىلها فلاتدل هذه الاخبارعلى لزوم الحمل علىاتيانه 
بها لان تركها لابعد شر أبالنسية اليه لاعتقاده عدم وجوبها دهذه الاخبار 
خاصة ايضاًبالمؤمن لذكر الاخ فيها المراد منه المؤمن . 

اها اصالةالصحة المطلقة فىالعبادات والمعاملات فمستندهاظاهراً 
السيرة المستمرة هن قديم العصور والا لماانتظم اهم رالناس ٠واما‏ تفصيل 
مواردها فرطول بهالوقام ومجول القول فيها ان ما ثيتت فيه السيرة فهو 
الثابت ١‏ الا فلا. 


اكات 
البطل ب الر أبع 

ان الاستصحاب حيث استظور نا انهلايجرى فىالاحكام التكليفية 
مطلقاً ولا فىالوضعية الكلي ةكماءرفلا تعارض بينه وبين الاصول العملية 
الجارية فىتلك الا<كام لعدم جريانه د لكن لوجرت بءض تلك الادول 
العملية فى الاحكام الوضعية الجزئية و كان فى موددها استصحاب قدم 
عليها » كما لوتيقن الطهارة نم شك فى الحدث فقاعدة الاشتغال تقتضى 
الاتيان بالطهارة » والاستصحاب يقتضىالعدم » ووجه تقديمه داضح لان 
قاعدة الاشتغال اليقينى د ان اقتضت الفراغ اليقينى و لكن الاستصحاب 
يثدت ان الطهارة الءش.كوكة فعلا هى بحكم المتيقنة عند الشادع فهو 
حاكم او وارد عليها . 

البطلب الخامس 

ان الاستصحاب اذاكان رافعاً لموضوع الشنك فىاستصحاب آخر 
فلامحالة ييكون الاولمانعاً منجريان الثانى لانشرط الاستصحاب تحقق 
ر كنيه وهما «اليقي نالسابق» و «الشك اللاحق» فاذا زالاحدهما لميجر 
الاستصحاب وهذا هوالمسمى عندالم:تأخرين : "بالك كالسيبى و المسببى» 
كما لوبيةن بطوارة ماء ثمشك فىعروض نجاسة لداستصحب طهارتة د 
ترتب كل ائرشرعىعليه م نجواذالوضوء به وتطهير المتنجس ؛ فلوطور به 
ثوبا «تنجساً فلا يجرى فى ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشنك 
بنجاسته حينئذ لانه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية والا لالغى 
حكم الاستضحاب و انسد بابه ٠‏ 

الخلاصة 


(1) الاستصحاب يجرى فىالاحكام التكليفية والوضعية الكاية و 


11ت 

الجزئية٠والموضوعات‏ عند اكثرالمتأخرين » ولكن الاظهر عدم جريانه 
الا فى الاحكام الوضعية الجزئية لنفس المكلف و الموضوعات للاحكام 
الشرعية والامورالخارجية التى يترتب عليها أثرشرعى ولو بوأسطة امر 
عقلى اوعادى قطعى الحصول فيما اذلكان الشك فى الرافع . 

)ب لابد فى الاستصحاب من شين ساب قأوماهو بحكم ليقي نمثل 
الثدوت بالبيئة *ولابد فه من َك لاحن . 

١ج(‏ ان فاعدتى «التجادر و الفر اغ » قاعدة و احدة ظاهر 1 موردها 
«الشك فىالشىء بعد تجادز محله والدخول فى غيره » . 

(د) اصالة الصحة فىفء لالمسام مقدمة علىالاستصحاب فىالجملة 

لورودها 3 مورده 2 فلو استصدرم:نا نحاسة شىء٠‏ و تصدى مسآم لتطهيره 
حمل على الصحة دئيتت طهارته . 


:مر ينات 


١‏ ما هوالاستصحاب وما قاعدة «المقتضى ه المانع» وما قاعدة 
«الشك السارى » ؟. 

؟ ها هىانواع الاستصحاب و الاقوال فيه ؟» 

“ا ما عمدة ادلة الاستصحاب ؟ 

ع؟ هل عرفت تنتبيها تالاستصحاب ؟أضح لناالثالث منهاداارا؛ 
والخامس و السابع . 

ه ‏ مهاذا تستظبورمناخباره قاعدة التجاود والفراغ» انها ة.اعدة 
واحدة ام ائنتان ولماذا ؟ 

1 بي نالشك السببى والمسيبى وحكء الاستصحاب فيهما 


التعاول و ألتر أجيح 
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التعادل والتراجيح : 

هنذا الفصل انها يعقكد لتعارض الادلة زر التعارضص موئاه م ان احد 
الدليلين صار ىعر ض الاخرددن طوله وصار مهأ تمائع بين عمداولى 
الدليلين وهو غير باب «التزاحم بين الحكمين» لان التزاحم عبادة عن 
جود ملا كين لحكمين فى وقت زاحد لاشمكنة المكلف مدن امتثالهما 
معاء كمااذا كلف بانقاذ غريقين فى وقت واحد ولايسعه الاانقاذ واحد 
مهما وهنا هدم الآاهم ان كان كما اذا كان احدهما ولما لان المملاك 
فى كلا الواجبين هوجود بخلاف باب التعارض فان الملاك فى احدهما 
غيرثابت وان كانت الحدوية ثاءتة اذ المفروض ان كلا هذهها تام الحجية 
من حيث الدليل فلايقدم فيه الاهم على غيره لعدم معاوميةكونة حكما 
واقع.ا . 

ثم ان المتعارضين » اها ان يكون بينهما تكافؤ اد يكون فى 
احدهما هزية مرجحة للاخذبه . 


وقبل. بان حكم القسمين لايد دن ديم مقدمات . 


الاو لى ١‏ 

ان المتعارضين اذكان نينهها تباين فلا اشكال فى جر بان حكم 
التعارض متهأ وان ان بمئههاأ عهوم و خصوص كن ده ففى هور23 
تنافيوها تقل بناء بعس العلماء على الردوع الى الاصدول'الججازية فىذلك 
المقام وربها قيل بالترجيح بملههأ بورجحات الرقاية « أذ بالتخيير ولمعل 
لمورد العموم والخصوص من وجه وان كانله وحده. 


وان كان بينهما عهوم رخصوص مطلق فيجمع مهأ وح عرفى 
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ولا يحكم عليهها بحكم التعارض لان العرف يقدم الخاص على العام و 
يحمل العام عليه لان الخاص يكون غالبا اظهر هن العام فى عمومه , 
نعم لوكان العام نصا فى العهوم قدم على الخاص الظاهر وهكذا فى كل 
مورد كان احد المتعارضين نصا والاخر ظاهرا يقدم النص على الظاهر 
لان النص لا يمكن تأويله و الظاهر يمكن تأويله و كذلك يقدم الءرف 
المق.د على المطاق ويحءاوك المطلق عليه كالعام والخاص المطلقين 1 


الثانية : 


يعتير فى المتعارضين اتحاد المورد فلاتعارض بين الدليلالحاكم 
او الوارد وبين المحكوم و المورود عليه مل موارد الامارات و موارد 
الاصول لانموارد الاولى : نفس الاحكام الواقعية » وهواددالثانية : الشنك 

ولاباس هناسيان هذى مه التخصيص» و «التخصص» و «الحكومة» 
و«الورود» بين الادلة . 

فالتخصيص ِ هو (اخراج بعص افراد العام عن الحكم بلاتصرف 
فى موضوع العام و لافى الحكم ) . مثل : « اكرم العلماء ولا تكرم 
فسافوم » . 

و الحكومة : هو (اخ-راج بعض افراد العام عن الحكم ايضا او 
ادخاله فيه د لكن بتصرف فى الموضوع غالبا ). كما لودورد «اكرم 
العلماء» ودزد : «الماجم ادق بعالم» و جو 2 الشاك فى الر كعات سيئى 
على الاكثر 9 ولاشلك لكثير الشك» فهوضوع الادل 0 العالم ء 0 
الثانى الشاك , وقوله «المنجم ليس بعالم» حاكم على الاول لانه #تصرف 
فى موضوعه حيث اعتير المنجم الذى هوعاام بالتنجيم ليس بعالم وقوله: 


1ت 
«لا شك لكثير الشك» حاكم على الثانى لانه تصرف فى «هوضوعه حيث 
اعتدر شك م الشلك الذى هومن الشا كين 958 نَقَيك : 

و التخصص : هو (خردج بعص الافراد عن بوطوع العام حقيقة) 
على تجو خردج الجاهل عن ووضوع اكرم العلماء كما لوورد «الؤئاء 
حرام» وورد «الحداء حلال» لانه لين من افراد الغناء . 

و الورود هو (خروج بعص الا فراد ايضًا عن موصضوع العام او 
دخوله فيه ولكن لابالحقيقة بل بالتعيد) لورود دليل يسدى بالوارد دل 
على خرذ<ه أو دذوأه تعيدأ لاحقيقة ور دهن هنانبين ازتف الفرقن بدن 
«الحكومة» و «الورود» ضثئيل ودقيق ولذلك كثيرا مايختلف العلماء فى 
بعض الادلة انها حاكمة او واردة ؛ و هذا اصطلاح نشأ بين المتأخرين 
فلو رجعوهما الى معمى واحود شامل لهها كارت او لئ و لا مشاحة 
بالاصطلاح . 

الثالثة : 

المتعادضان هل يممكن تأويلهما قبل اعمال المرجحات و قبل 
التخيير بينهما ؟ قيل : نعم و هو على اطلاقه مشكل لان فتح باب التأويل 
اذا لم تكن عليه قريئة او انس به العرف تسيك بان الترجيح الذى دات 
عليه الروايات وتسالم عليه معظى العلماءء اذما من متعااضين الاويمكن 
تأويلهما اواحدهما بتأويل فاين اأن مودد الترجيح بين المتعارضات ؟. 

مدلا : لوورد «ادع علماء الياد» وورد : «لاتدع علماء البلد» لاتممكن 
حمل الادل على علماء الجانب الايمن و الكُانى على الأسر بلاقرينة و لا 
شادد ولاانصراف و لااأنس به عند العرف فلو كان ناويل يألغه العرف لا 
بأسبه . وهذاءءنى قولهم : الجمع اولىمن الطرح » نعم لو كانا مقطوعى 


ا 
الصدور كايتين او متواتر بن و لا يمسكن الجمع بين ظاهريهما و( حب 
تأويلهما اواحدهما <سب المناسيات لعدم امكان الطرح . 

اذا تين هذا فنةقول : المتكافئان من المتعارضين وهما الأذان 
لاهزية لاحددهم.ا وجب ترجيدة على الاخر حيكميمًا التخيير فى العمل 
بايهما لدلالة اخيار التخيير على ذلك دون التوقف لارنف ظاهر ادلة 
التوقف بلصريحها انها فى مقام اهكان (قاء الامام يلا امافى مثل زهن 
الغببة فلا . 

و هل التخيير بدوى ام استمرارى ؟ وجهان و اكن ظاهر مثل 
قوله ع4 (اذن فتخير احدهما فتأخذ به ودع الاخر ) هوالاول ولان فى 
الاخذ بالخير الاخرهخالفة قطعية عملءة اوالتزاهية . 

واماها كان فى احدهما مزية رجحان على الاخر فقيل فيهما 
بالتخيير ايضاء و لكن المشهود بل نقل عليه الاجماع هو الاخذ 
بالارجح منهه_-اأ و ل بافضلة الاذخذ ببالارجح د ه.ل بقتدر على 
المدرجحات المخصوصة وعلى تر ندب لها مخصوص ار يتعدى الى غيرها 
ترتيب ؟ وجوه واة_وال و اهءلى اظوره_ا لزوم الترجيح بكل ورجح يمك 
الاقربية الى الواقع بلاترتيب بينها وعند تعارضها و ققد الارجخية بينها 
فالتخيير . 

ولنذكر المهم هن اخمار التخيير و الترجيح ليظور المحصل من 
مجووءها 8 
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بايوما اخذت) . 

" خبر الحرث بنالمغيرة عن ابى عبدالهُ ئقلا قال : ( اذا سمعت 
من اصحابك الحديث د كلهم ثقة فموصع عليك حتى نرى القائم فترد 
عليه ) . 

 ''‏ مكانية الحميرى للحجة عجلالله فرجه دفى جوابه يقلا عن 
الحديثين (دبايوما اخذت من باب التسليم كان صوابا) . 

؟ مقيولة عهر بن حنظلةالتىر و اهاالمشايخ الثلانة فى كتبومز فى 
العمدة فى المةام *قال : سألت اباعيداه قا عن دجلين مناصحابنايكون 
بينهما منازعة فى دينادميراث فتدا كماالىالسلمطان اوالى القضاة ايحل 
ذلك ؟ قال : (من تحاكماليهم فىحق از باطل فانما تحاكم الى الطاغوت د 
مايحكمله فانمايأخذه سحتا وان كان حقه ثابتالانهاخن بحكم الطاغوت 
وانمها امر الله ان يكفربه قال الله تعالى يريدون ان يتحا كمواالى 
الطاغوت وقد امرواان يكفروابه 

قلت : فكيف يصنعان ؛ قال : (ينظران من كان منكم من قد روى 
حديئنا ونظرفىحلالنا وحرامنا وعرفاحكاءنا فلرضوابه حكما فانىقد 
جعلته عليكم <اكما فاذاحكم بحكمنا فلميقبل فانما بحكمالله استخف 
وعلينا قد رد والراد عليناالراد علىالل وهوعلى حدالشرك بالله) . 

قأت : فا ن كارت كلل رجل يختاررجلا م ناصحابنا فرضياائتف 
يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكه.. و كلاهما اختلفا فى 
حديثكم؟ قال: (الحكم ماحكم بداعدلهما وافقوهماراصدقيها ف ىالحديث 
و ادرعيما دلا يلتفت الى مايحكم به الاخر) . 

أت : فانهها عدلان مرضيان عند احا بذا لا يفضل واحد منيها 


كات 

علىالاخر. قال : (ينظرالى ماكان هن روايتهم عنا فىذلك الذى حكمابه 
المجمع عليه بين اصحابك فيؤخن به من ح.كمءما و يترك الشاذ الذى 
ليس بهشهور عنداصحابك فان المجومع علءةلاريب فيه واماالامورثلاثة 
أهر بين رشده فيتبع واهريين غيه فيجتاب »2 و أهر مشكل يرد كمه 
الىالله *قال رسولالله كاك حلال بين وحرام بين دشبهات بين ذلكفمن 
ترك الشبهات نجأ هم نالمحرمات ومناخذ بالشيمات دقع فى المحرمات 
وهلك هن حيث لا يعلم) . 

قال قات : فان كا ن الخبران عنكم مشهودين قد رواهما الثقات 
عنكم ؟ 

قال : (ينظرمادافق كمه <كمالكتاب والسنة وخالف ٠٠001(‏ 

فيؤخن به ويترك ماخالف الكتاب و السنة ودافق ٠ ٠ ٠‏ ). 

قلت : جعلت فداكارأيت انكان الفقيبان عرفا <حكمه منالكتاب 
دالسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا ٠٠٠‏ والآخر مخالفا باى الضيرين 
بو خد؟ 

قال : ( ها خالف ٠٠٠»‏ ففيه الرشاد ) . فقات : جعات فداك فان 
وافقوم الخبران جميعا ؟. 

قال : (ينظرالى ماهم اهيل اليه <كامهم د قضائهم فيترك ويؤخن 
بالآخر ) . 

فأت : فان وافق حكاهوم الخبرين جميعا ؟ تال : ( اذا كان ذلك 





)١(‏ ذكر الامام (ع) هنا طائفة من المسلمين اففلنا ذكرها فى هذا 
الباب كانت تخالف اهل بيت النبى (ص) حتى اضطروا! (ع) ان يجعلوا 
المقتدين بهم احد مرجحات الرواية عند التعارض الاخذ بالمخالف لبا لان 
قرينة على موافقته لرأيهم (ع). 


٠ 


فارجه حتى تلقىامامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى 
الهالكات ). 

© رواية صاحب غوالىاللثالى عن العلاءمة هرذوعة الى زرارة .. 

قال : سألت اباجعفر يقلا فقا تله جعات فداك يأتىعنك,الخبران 
والحديئان المتءعارضان فيابهما! خن ؟. 

قال :.(يا زرارة خذ بمااشتوربين اصحابك ودع الشاذ النادر ) . 
فقأت : ياسيدى انهما معا مشهوران مأئو ران عنكم ٠‏ فقال : (خذ بمايةول 
اعداهما عندك وادئةهما فى نفسك) ٠‏ فقأت : اننهما معا مرضيان موئقان. 
فقال : ( انظرمها دافق منهما ٠ ٠ ٠‏ فاتركه وخن بما خالف فان الحق 
فيماخالفوم) . قلت : دبماكانا موافقين امم اومخالفينفكيفاصنع ؟ 

قال:: (اذن فخذ بما فيذ الصحائطة لدينك واترك الاخر ) . قلت : 
فانهما معا موافقان للاحتياط اومخالفان له . فقال : (اذن كدر مدنا 
فتأخن به ودعالاخر ). 

1 ها عن الاحتجاج سنده الى أبىعيدالله يْقلاِ قال ليعض اصحابه 
) ارأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتك بك_لافه 
بايوما كنت تأخن ؟) قال : كنت ا خن بالاخير . فقال لى ( دحم كاله 
تعالى) . 

ل ماعنه ايضاًبسنده عن ابى عمرو الكنانى عنه يلا . قال : ( يا 
أنا عهرز ارايت لو حدئتك بحديث او افتيتك بفتيا ثم جِدّت بعد ذ لك 
تسألنىعئه فاخيرتك بخخلاف ماكنت اخيرتكاوافتيتك بخلاف ذلكبايروما 
كنت تأخن ؟) . قات : باحدثهها وادعالاخر . قال : (قداصءدت ا و 

ى الله الا ان يغبد مر ااما وال لان فعلتم ذلكانه (خير لىذلكم ابى الله 
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. لنا فى دينه الا التقية)‎ 

هابسنده عن الاهام الرضاهع» انه قال (ان فى اخبارنامحكما 
كمحكم القر آن ومتشابهاكمتشابه القر ان فرددامتشابهها الى محكمها 
ولا نتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) . 

ظك ماعن معانى الاخبار س:ده عن دادد بن فرقد قال : سمءت 
أباعبداله يقول (انتم افقه الناس اذاعرفتم معانى كلامنا انالكامة لتنصرف 
على وجوه فلوشاء انسان لصر ف كلامه حيث شاء ولا يكذب) . 

٠‏ ماعن رسالة القطب الراوندى سنده الصحيح كما ذكر عن 
الصادق عليه السلام (ادا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضو هما على 
كتابالله فما وافق فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فان لمتجدده فى 
كتاب الله فاعرضوهما على اخيار . . . فهادافق أخبارهم فذروه وهأاخالف 
اخبارهم فخذوه ). 

وفى بعضها اهر بالعرض على كاب الله و سنن رسوآه لاا نم 
التوقف والرد اليوم . 

و فى اخبار عديدة أمر بالعرض علىاخبار هؤلاء ددن غيرها من 
المرجهات . 

وانت اذا امءزت النظرفى هذهالاخيارتجد أن بعضهاياهر بالتخيير 
دهى الثلاثة الادل والبافى يأمر بالترجيح لزوما لابنحوالافضليةلانإسانها 
اب عن ذلككما هو داضم » و لكن هقبولة ابن حنظلة اهرت بالاخذ 
بالاشوررواية لان صدرها ظاهر بل صريح فىالحاكمين دون الرداية 2 
ثم اهرت بالاخذ بموافن الكتاب والسنة ومخالف القوممعا ثم بمخالفهم 
فقط » ثم بمخالف ميل حكاءوم و قضاتهم ثم با لتوقف حتى لقاء 
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الأمام دع». 

وهر قوعة زرارة اهرت بالاخذ بالا شور رواءة عند الاأصحاب “ثم 
بالاعدل والاوثق .ثم بمخالفهم » ثم بالاحو طءثم بالتخيير . 

وان روايتى الاحتجاج ؤ هى السادسة و ال_ابعة امضت ترجيح 
الاحدث زهانا وهوالاخيرءن الرؤايتين» و الثانيةاشارت الىان ذلك [اتقية 
فيتيغى حهلها على ما اذا ادتمات الرداية الاذلى هن المتعارضتين للتقءة 
دون الثانية كما اذا كانت الاولى بمحضرمن يتقىمنه ددن الاخرى و الا 
فلوانمكس الامر بانكانت الادلى بينه د بين الامام «ع» فحسب والثانية 
بمحضر بعضهم كان العمل بالآواى لحمل الثانية على النقية الااذا احتءلى ان 
الامام ( ع ) اهره بالعمل بالتقية فيكون العدلى بالثانية تقية حتى يرتفع 
موجيها هذا ولكن الانصاف اندلاينيغى عد هذهالرداية وسابقتهامناخيار 
الدّر اجيح لان موردعاالمشافيهة ممع الامام دع». 

واها الثامئة و التاسعة فذكرت ترجيح الدلالة وانه لا يتسرع 
الانسان لطرح الاخيار الموهمة اوالعمل بالمجمل منها بل ياخذ بالنص 
او الظاهر و يدمل المجول عليه . 

واهاالعاشرة فام.رت بالعرض علىالكتاب ثم على اخباد القوم » و 
بعضهاعلى الكتاب والسنة ؛وفىجملة علىاخبارالقوم فقط . فهذاالاختلاف 
الكثير فىبيان المرجحات (مقدارها وترتيبها والاقتصارعلىواحد هنها 
همايد[ذا دلالة واضحة على عدمالترتيب بينها وعلىان المهوم هو الاخذ 
بالادجح «الاقرب الىالواقع مهماكان لان المرجحات المنصوصة كلو.ا 
قرب الىالو'قع ولوكان الترتيب داجما لاهتمبه ائمتناعليهم السلام(اشدة 
الحاجة اليه اذ عليه ترتكز قواعد الا<كام ومعرفة الحلال والحرام . وان 
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هراتب الورجحات لوكانت لازمةلكانت معاومة عنداصحابممالءمستنيطين 
لاحكاء,م وانومعليهم السلام اهتموا فى بيأن اصلالة. جيح واذالكوردت 
اخبار كثيرة فيه ددن ترتيب . 

وهايترائى منظهوورالهقيولة والمرفوعة فىالترتيب فغير مسآم لان 
غدل .هذا التعبيرالتر ك.ب :ستعمل كثيرا فىالاهورالتىلا :رتيب :ينها + 
لوسلم ظوورهما فى الترتيب فكيف الجمع هما د هى مختلفة ترتيبا 
ومخالفة ليقي ةالاخبار . ذان تعدى كثير من الفقهاء فىالفقه عن المر جحات 
المنصوصة الى كل هرجح يوجب الا طمئنان والاقربية الى الواقع وعدم 
ملاحظة الترتيب الوارد فى المقبولة لجلى و كثير . 

مان تسالم العاماء على الترجيح حتى كاد ان يكون بلا خلاف الا 
ها ربما يظور هن عبادة الشيخ الكلينى ‏ رحمه الله من التخيير يدلنا 
دلالة لاديب يختلجها ان ذلك التسالم كان بين اصحاب الائمة ٠ع‏ ها 
لاتصال العصر. فعلىهذا يتضْح أن اخبار التخيير المطلقة انما دردت فى 
مقامالتكافؤ الام بي نالمتعارضين وعدم وجود مزية مرجحة لاحدالطرفين 
لانه على ماذكرنايكو ن الترجيح حين وجودالمرجح اهر ا هركو ] فق 
اذهان اصحابهم فاذااطلةواعليهمالسلام الحكم بالتخييرءعرفالامحابان 
ذلك فىمقام التكافؤالتام و عدم وجود هزية . 


بنسية علىامو و2 
الاول : 
لعلالمراد بمخالفة الكتاب فىاخبار التراجيح ليس هى خصوص 
المخالفة بالتناقض والتباينالكلى لان عدم حجية المباين الصريح شىء 
هوم لكل احد وذلك لان الخبرالمناقضالقر أن زخرف وباطل وقد نبه 


دل 15606 

ائمة الهدى (ع) الى أنه خر ف فى اخمار اخرغيراخمادالتر اجيح عند 
التعارضص ومءعل هذا اذا كان صر يحالوماينة لا بررية ١/<_د‏ الا بعص خليعى 
الدساسين لرعاعالمذفلينلا لعرفاءالمؤمئين ولايسأل مثل زرارة و امثاله 
منُعَلماء أصحابومء:ة من الامام «ع؟ولايجءول عددهم فىعدادالمتعارضين. 
افترىانه هل يرتاب أحدد مهم فى كذب مدل قول قائل : ان الانثى نرث 
ضعف مايرثه الذكر: مثلا ونحوذلك ؟ فالمراد اذن من المخالفة للكتاب 
فىهذ|الياب عل ىالظاهرهىمطلق المضالفة ولويمئل العموم والخصوصاد 
الظاهردغيرالظاهرونحوههءا ولذلك رجحنا فى باب « "قفس الكتان» 
الاطمئنان الاكيد بصدزره بعددث يكون كمقطوع الصدور وانكان هذا 
لاف المشوور وودارضدنا ذلك ف محله . 

وامامخالفة القوم فوجبه : ان ذلك اها لاجل قوة إحتمال صدور 
الموافق لهم مجاراة » اما لاجل ان كثير | هنهم كانوا يظورون الخلاف 
لاهل البيت الطاهرعليوم السلامفياًخذون الاحكام منهم «ع» للفتوى بخخلافها 
كماورد فىخير اسحقالارجائىالذى رواه الشيخخالانصادى رحمه الله فى 
فرائده قال: قال بوعبدالله «ع» (اتدرىلمأمرتم بالاخذبخلاف مايقوله٠٠)‏ 
فقات :لا ادرى . ذقال : (ان علياً صلوات الله عليه لم يكرلن بدين الله 
بشهىء الاخالف عليه ٠‏ «٠ارادة‏ لابطال اهرهو كانوا يسثلونه صاواتالله عليه 
عن الشىء الذى لا يعأمونة فاذا افتاهم بشهىء جعلوا له ضدا كن عندهم) 
الحد بث . 

دالظاهرانكلاهذين الوجوين صادا السبب فى جعلوم صلواتالله 
عليهم موضالفة هؤلاء القوم مهن مرجحات الخيرعاد التعارض و ما عدأه 


ب ©7186 - 

لابأس بالاخبارالموافقة لهم . 
الثانى : 

يأزم الفحص عن المرجحات قل التخيير بمءئى أنه اذارجد خ.ران 
متمارضان لايعام| نهمامتكانئان اوفى احدهمامز يةتوجب رجصا ندفلايمسكن 
الممادرة الاخث باحدهما 00 بل بلزمه الفحص عن مرجحات سنك 
وجية الصدورهالموافقة للكتاي والسنة ومرجحاتالدلالة وهكذا حتى 
عهوز عدده حصال الخبرين 6 فان كانا متكافئين تخير بينالععل بايوما شاء 
ددر ك الآخر مانا كانه ينين بحدة على هااسةتظور نأه دن التخيير اليدوى 
لا الاسمر ارى : وان كان لاحده.ا جبهة ترجيح دوجب أؤر بيته الى 

حدتنا على زرجوب الفحص : بعك الاجماع المنقول ظواهر اخبار 
الترجيح ميل قوله 2 (ينظر الى ماكان هن ردايتهم عنا و ذلك الذى 
حكمابه المجمع عليه بين اصحابيك فيؤخذبه) 6 

دقوله « ع » : (ينظر ها وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و 
خالف٠ ٠٠‏ فيؤخذيه) . 

اقوله «ع» : (ينظرما هم اميل اليه حكاموم وقضاتهم فيترك) . 

رقوله 1 : (انظرها دافق مهما ٠٠٠‏ فاتركه) . 

وقوله «دعء : (فاعرضوهما على كتاب الله) . 

رقوله م (فاعرضومما على اخبار .)٠٠٠‏ 

وغءرذلك مماظاهره البحث والنظر الىان يتضح ورجود المرجح 
ارعدم وجوده. 

و الذى يلفت النظار الى حقيقة ما استظهر ناه ان موارد الترجيح 
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التى لاتحتاج الى الفحص لم يذ كر قيما الامام 2 ع » كلامة «انظر» او 
«اعرضهما 2 ميل( خذبا 4 الحائطة لدينك ( فان الفقيه يعرف الاحوط 
منومأ الافحص و لكن بعك ان اس ب حصر الفقءه جميع ايات الاحكام 2و 
اخبار السنة واخيارالقرم ولذلك امره يِْقْلاٍ باعمال النظر والعرض ولانعنى 
بالفحص الاذلك . 

الثااث : 


انه اذا انتفت المرجحات ولزم التخيير فالمجتهد فىتلك المسألة 
-سواءأكان مطلقا أو متجزئا ‏ يتخير فى عمل نفسه فيعمل بايهما شاء . 
اهابالنسية الىمقلديه فبليفتى بعءاهم علىطين مااختاره هو هم نالخبرين 
لزوما ؟ اويفتيوم بالتخيير فى العمل على طبق واحد من الخبرين بحيث 
كل مقلد يختار ماشاء هن احد الخيرين فيعءعمل به ؟ وفجهان بل قولان د 
المسألة لاتخاومن الاشكال وتحتاج الى التأمل . 
الرابع : 

الظاهر ان التعارض و التكافؤ فى مل اقوال المغويين فى معانى 
الالفاظ واقوال علماءالرجال فى احوال الرداة ونحوهما يوجب التساقط 
لان الظاهر ان الاصل الاولى فى تعارض الشيئين التساقط كما حتقه 
المحتّةون لان حجية المذكودات من باب الطريقية الموصلة الى ساحة 
الواقع لاالسيبية التىتجعلها بنفسها ذات مصلحة يلزم الأخن بها لنفسما 
لالجهة طريقيتها » د اذاتعارض الطريقان تساقطا ويرجع فى الدسالة الى 
الاصول المقررة لها. 

الخلاصة 


الخيران المتءارضان ان كان بين مداوليهما اظطلاق دتقييد حمل 


د لاة؟ - 
المطاق على المقيد . 
وانكان بينهما عموم وخصوص حول العام على الخاص. 

د أن كان بينبهاءعموم و خصوص مره (جه رجع فى «هورد 
التعادض الى الاصول الجادية فى ذلك المقام على وجه . دا نكانْبينهما 
تباين فان كانا قطعيين وجب تأويلهما او احدهما بالمناسبء و الافان 
امكن امبايين] بحا هو مقيول عند العرف 5 متصرف اليه قدم التأو يل 
والافان لميكن احدههما حاكما اوداردا على الاخر جرىحكم التعارضش 
بينهما فان ام يكن فى احدهما مزية توجب رجحانه تخير فى العمل 
بابهما شاء » وان كانت هزية توجب الاقربية الى الواقع مثل الاعدلية 
والاورعية و الاشهرية وندوها قدم صاحرما . فان تعارضت المرجحات 
قدم الار جح هنها والاقرب الى الواقع والافالتخيير ظاهرا بعدالفحمصعن 
المرجحات وعدم العثور عليما. 

تمرينات 


١‏ هاهو «التخصيص» و «التخصص» و «الورود» و«الحكومة» ؟ 

؟' ‏ أيقتصر فى المتعادضين على المرجحات المنصوصة و على 
ترنيب مخصوص أميتعدى الىغيرها بغي رترتيب ويؤخذ بمايوجبالاقربية 
الى الو اقع ؟ زهاذا :تستظور من الاخبار فى ذلك ؟ . 

؟ ‏ عندتعارض اقوال اللغويين اواقوال علماء الرجال فيما يتعلق 
بالحكم الشرعى ماهوالمرجم؟ . 


الاجتهاد والتقليد 


11ت 


الاجتهاد : 

هو: استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها 

وهوامامطلاق ار متجزى . 

فالمجتهد المطلق هو (المستنيط العادف باستذباطجميع الا حكام 
الشرعية) . 

والمتجزى : هو(المسةنيطالعارف باستنياط بءضها) ولا اشكال و 
لاديب فى اسسكان الأول فىهذه العصور وتحققه كما لا اشكال فىاهكان 
الثانىد:دةقه لان المطلق لايمسكن حصوله دفعة بل شيك فشيثاً رهومعنى 
التجزى ولان ظواهرالالفاظ حجة فى<ق كل عارف بها » وفحجية الايات 
والاخبارمطلقة لكلعارف بهاء غايةالامريحتاج ال ىالبحث عنالهمارضات 
لها والمفروص.ان المتجزى متمكن هن ذلك . 

م هل تكو ن فتوامحجة على نفسه ؟ الاظو رالحجية لاندعالم بالحكم 
فىدأيه والعالم بالحكم يلزمهالعمل به فعلىهذا لايحتاج الىرجوعهالى 
المجتهد المطاق فىجواز عمله بفتوى نفسه » فقول بعضهم ان المتجزى 
محال ان يعرف حكم نفسه بعيد ظاهرا بعد ما كانت خطابات الاحكام 
متَوجبة الى الناس عامة لاالى ارباب الاجتهاد الحطاق خاصة فكل احد 
عر ف حكية يلزمه امتثاله . 

اها نفوذ حكو مته فالظاهر الدم لظرو د اخبار نصب الفق.ه 
حاكما فى المجتهد المطلق نهملا ببعد شمولهاللءجتهد فى«عظم الاحكام 
العامة البلوى . 

اهاالتقليد فبو: جع ل غير المجتهد عملهمو افقا لفنتوىا لمجتهد 

فى الاحكام الشرعية 


11ت 

فبومقارت العمل ولايحتاج الىسيقه عليه اذ لادور معالتقادن 
ولاديب فى وجوبه علىهمن لايتمكن فعلا من الاجتهاد و الاحتياط لانه 
ظاهرا من بابالرجو عالىاه ل الخيرة وعليه سيرةالعقلاء فىجميع شود نهم 
واحوالهم فىاهوددينهم ودنياهم بلاولاه لاختل نظام العالم لان كل فرد 
فرد هن الناس لايجمع عاوم الدين والدنيا مع انه محتاج الى كثير منهها 
فلولادجوع غير العالم بها الى العالم بها لتعطل نظام البشرية و الاحكام 
الشرعية » وان الشارع امضىعمل العقلاء فى الرجوع الىالفقهاء باداهر 
شتى وهضامين مختلفة كاخبارمدح العلماء دانهم ورثة الانبياءةع»,داداهر 
الرجوع اليمم و الاخذ عنمو السؤال منهم . 

واخبارالا مر بالتفقه للتعام والتعليم* وكأية التفقه لاجل الانذار 
هن الفقهاء للناءء, وحذرالناس عقي بالانذار ٠و‏ كعموم! بة سؤالاه لالذكر 
ذا نكان الظاه رارادة خصوصالعترة «ععهنهالورود ذلك ١و‏ كاخبارهردية 
عن اهل البيت.«ع» . 

١‏ ما روى هن قول عبد الءز يز بن المهدى للامام دع »ريما 
احتاج ولس ت القاك فىكل دقت أفيونس بن عبدالرحمن ثقة أخن عنه 
معالم ديني. ؟ قال ( عم )٠وظاهرهاان‏ قبول قول الثقة فىالرداية والفتوى 
كان معلوه عند السائل وتقريرالامام ٠ع»‏ له على ذلك يبل على حجية 
قولالثقة . 

-جواب الامام عليهالسلام كتابة عن السؤال عمن يعتمد عليه 
فى الدين فكتب (اعتمدا فى دينكما عل ىكل «سن فى حبناكثير القدم 
فى امرنا). 

قوله «ع» حينما سأله ابنابى يعفودعمن يرجعاليهاذا احتاج 
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اوسئل عن مسالة (فمايمزمك عن الثقفى) تعدى معدوك بن مسآم 1 

5-- قوله 2 عْ 6 أشعدب العقر ووقى : ( عايك جالاددى ' اعدى 
ابا بصير . 

2 قوله ع لعلى بن المسيب : (عليك درن بن ادم المامون 
علىالدين و الدنيا) . 

و28 قوله 2 لآبان «ن تغلب ِِ ) اجاس فى مسعد ل المدئة وافت 
الناسفانىاحب ان يرى فى شيعتى مثلك) 1 

7'-التوقيع الثريفالمروى عن الحجة عل الله تعالىفرجدلا-.حق 
بن يعوب حون سا له عن مشاكل اشكات عليه كما عَرن الغية و اكهال 
الدين والاحتجاج فكتب يقلا فيماكتب : (واهاال<وادث الواقعة فارجعوا 
فيا الى دداة احاديئنا فانرى حجتىعليكم واناحجةالم) . 

4 ما ع نالاحتجاج عن سور الفسيكرى 5 ف حدردث طويل 
قال فيه «ع» : ( فامام نكان منالفقهاء صائنا لنفسه حافظا لعينه مخالفا 
علىهواه مطيعا لاأهرهولاه فللعوام ان يقادوه) الي ! خره ( فوذه الطوائف 
من الاخمار بوجموعها تور ثالقطع بالمطلوب حدى2 لو كان فى بعضّواضيف 
فى مك اودلالة لأنهاهنجيرة يعمل العلفاء بها و اوج الضلنها عليما مع 
تأبيدها بسيرة العقلاء علىالرجوع الىاهل الخبرة الذى عليه ادلباقالبشر 
قاطلة : 


حول تقليد الاعلم 


مذما (حوب 7د الافضل مطلقا ر(2جوب الفح صعنه 
ومنها : عدم وجوب ذلك مطلقابل يتخير بين الافضل د اافاضل و 


وداه 
لكن تقليد الافضل افضل . 

و هنها : وجوب تقليد الافضل معالعام به عينا و الفحص عنه مع 
العلم به اجمالا اذا علم بالاختلاف بيئه د بير:_ المفضول فى الفا وى 
تفصيللا او اجمالا د يتخير اذا أم يعلم التفاضل , او لدم يعلم الاخدلاف 
ببلههأ . 

امامع العام بالاول والشك فىالثانى, اوالعكس فول يتخير؟ دجهان 
بل قولان ظاهرا *دهذه المسألة ‏ أى تقليد الافضل ‏ هى معركة الآراء 
بين العلماء والاقرب منها هو الثانى ٠٠ ٠‏ حجتنا على ذلك . 
اولا : 

ان التقليد لماكان من باب الرجوع الىاه لالخبرة فلا الزام عقلا 
دعرفا فىهذاالباب بالرجوع الىالافضل و لذلك لا ترى العقللاء يقبحون 
الرجوع الى غير ٠‏ . 

فمن عمردارا علىراى معمار يوجد اعرفهنه بالعمارة لايفند دايه 
احد.دمن استشارنجارا متوسطا فكذلك ٠‏ بلحتى ف ىالامور المهومةنرى 
العقلاء يرجعون الى المفضول بلا نكير كالرجوع الى سائر الاطباء مع 
وجود واحد اعلمه:هم دعلى ذلك جرى اطباق العقلاء *نعم الرجوع الى 
الا فضل عندهم افضل . 

فان قلت: فكيف قبحتم تقديم المفضول على الفاضل فى باب 
الأهامة وما الفرق بينه دبين باب التقليد ؟ 

قلت : الفرق بينوما عظيم فات هذا الاب انما يحتاج المكلف 
فيه الىالتقايد فى عمل نفسه فدسب لمعرفة الحكم وقول كل فقيه عالم 


با لحكم حجة . 
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واها باب الاهامة فيحتاج الى امام واحد يكون هوال راس والرئيس 
القابض على ازمة امورالدنيا والدين ويجب مبايعته و طاعته على جميع 
الناسفكيف لايكونافضلهم » واذاكان مفضولاكيف يازم الافضلبمتابمته 
و هيايءته و الانقياد له فى امور الدنيا د الدين مع ان الافضل ير ى ان 
المفضول ام يدل الى الاحكام كو صوله اليها فكيف يتابعه و على كل 
فالفروق كثيرة واضحة . 
ثانيا : 

ان معنى الاعلم هو شىء هيوم لم يتضح عند العاماء و اهل الخبرة 
انفسهم فضلا عن عوام الناس ولاسيمااليدو والعجائز وبنات تسع سئون د 
ابناء خمس عشرة سنة فاذا كان العلماء د اهل الخيرة انفسوم الى الآن 
ام يتفقوا على المر اد من الاعلم وماهوالمناط فيه » أهوالاجو دملكة أدفهما؟ 
اوالاكثر استنياطأ اواطلاعا ؟ فما هواذن حال جوالالعوام » ايجتوددذفى 
تعيين معناه ؟ ام يقالدون اهل الخبرة زهم فىحيرة ؟ ام يقلدون الاعلمفى 
معنى الاعام ؟ زهو دورصريح . 

هذا مع ان تعيينالاعلم بعد معرفة معناه امرهشكل جداايضافانه 
امريدتاج فيه الىالاحاطة بعلوم جديعالعاماء دلا ييكفى معرفة علم فقيه 
واحد او اكثرء وكيف تحيط اه لالخيرة بعلوم جميع اهل الازض دن 
الفقباء ومن فى|لزدايا والضفايا . 

ان هذا!:كليف شاق مناصله لايتناسب تشر يعه مع احكامالشربعة 
السهلة السوصاء . 

معان الاعلم لوكان اقدم لكان منصبه تالىاهرالاهامة فىالاهمية , 
فيقتضيان ترد هن حفظة هذاالدين وسدنته(ع) الاخبارالكثيرةالمتواترة 


د 1518 - 


المتضافرة التىتنتشر فى هشارق الارضهمغاربها » حتى يعأم العالم الاسلاحى 
اجمع ذلك لتلايقعوا فىمفسدة “ميد غير الاعلم فتفسد جميع أعمالوم د 
عباداتهم والعياذباله » معانالمنرعينا دلااثرأمن ذكر الاعامية فى الاخبادء 
فىحين أن الائمة عليممالسلام ينبغىان يبلغوا هذاالاهرالمممالذى تيتنى 
عليه فروعالدين اجمع ويبتدؤابه اصحابهمةبل ان يسألواعنه كمااهتموا 
بامر الامامة التى تيتنى عليمااصو ل الدين اجمع ؛ بل معرفة الاعلم ريما 
تكون اصعب علىالناس من معرفة الامام يْقلا لان اختيار الامام بيد علام 
الغيوب يفضى به الىالنبى 545 والنيى ينص عليه بمحذر هناصحابه ؛ 
وللكنالاعلم معرفته مو كولة الىالمكلف و العلم شىء عاض يصعب ”مبيز 
هرأتبة حتى يءر ف الاعلمفيه مع انه قد ييتلى بوجوب تعييئه وتمييزهلاجل 
تقليده بين اونة و اخرى فيما اذا مات الاعام تم الاعام و الاعلم فى ازمنة 
متقاربة . 

و هذه اخبار التقليد سرد ناها عليك لعورك تصفحها فبل تجد 
فيها شائبة ذكر الاعلمية التى يكلف بهاالانسان فى ادل لحظة من بلوغه 
كلا بللاتجد فيماالا الاهر بالرجو عالى كل عالم فقيه راد لاحاديثهم متبع 
لطريقتهم . 

فترى الاهام لفقلا يرشد فىاخذالاحكام الىوجماعة مناعلاماصحابه 
ف ىادقات متقاربة مع بعدالتساوى بينومفىالتضل قطعاً ومع تمذنهوم هن 
الرجوعاليه يَهلاِ. بل فىرداية تفسيرالعسكرى «ع» وهى الاخيرة ظهود 
فىالتخييرلقوله «ع» فيها (فللءوام ان ,قلدده) معان التخييرلاييكون فى 
اص لالتقليد لوجوبه بل فىالافراد فالمعنىاذن انه يجوز للعوام تقليد اى 
فرد همن اتصف بتلك الصفات . 
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دفى بعض تلك الاخباد السالفة قول السائل للامام «ع» أفيونس 
بن عبدالر<من ثقة ! خذ عنه معالم دينى ؟ قال ( ع( : (نعم) فيفوم منة ان 
كفاية الوناقةشىء مغروس فىاذهانهم مفرد غعنه عندهم دتقريرالامام(ع) 
له اعظم محوة على الكفاءة دن درن احتياج الى الاعلمية . 
ْ و حاصل الاهران الناظر فى تلك الاخيار بامعان يجدها واضحة 
الدلالة علىان المناط هو الفقاهة و الورع دون الافقمية لان كلها واردة 
فى مقام البيان . فالى هتى يؤخر اهناءالله عليهم السلام الحمكم بالرجوع 
الى الاعلم 5د هتى ذكر وه ؟ مع مسيس الدحاجة الشديدة الاكيدة اليه 
دوأ لا مريد عليه 5 

مع مأفى ردوب الرجوع الى الاعلم فقطهن المشاقٌ والحرج عليه 
وعلى الناس:اذكيف يتمكن الواحد على ادادة دفتى امود الدين والعلم» 
وقدعرف المجر بو نكيف يشق على العالم الواحد اذاانتوت اليه الرئأسة 
العامة ادارة شؤون جميع المستفتين والفتاوى بحيث يكون فى الحكم 
عسر وحرج الا انيكون المرجع «سددا بالعصمة » مؤيدابعناية ربانية” 
م علومه دن الله كالنبى والامام 7 
او العلم بالاختلاف فى الفتوى 5 تقييد التخيير فى ذلك الذى ائيتناه 
على الاطالاق _ بصورة ا<تمال التساوى فى العلم واحتمال التساوى قن 
جميع الفتاوى فهو تقءيد بضورة نادرة جدا ملحقة بالعدم اذييعد جدا 
التسارى فى العلم بحد واحد بلاترجيح » و كذلك ,بعدجدا الاتفاق فى 
الفتاوى مع اختلاف هبانيها فى الاصول و القواعد المقردة لها فى الفقه » 
وتراجيح الاخبار المتخالفة و اختلاف الاذداق والاراء فى كل مورد هن 


5617 ل 


مواردها الذى يوجب ذلك كله عدم اتفاق فى الفتاوى . 

فمتى اتفق اثنان من صدر الاسلام <تى زماننا هذا فى فتاديمما 
جممعا ؟ 

عام صحة مااقول كل من داجع اقوال الفقهاء ددفق بينها . 

والحقيقة انه يحصل لكل احد عند التبصر والتفكرعلم عادى ان 
كل فقيوين :ردد بينهما الا عام لابد ان يكونا مختلفين فى بعض الفتاوى 
وانه لابدان يحدلىله ظن قوى جدا باختلافوما فى درجةه العلم دن باب 
الحاق المشسكوك بالاعم الاغاب لانت فرض التسادى بينهها فى العام 
احتمال واحد من بين الوف الاحتمالات فى هراتب التفادت التى يمكن 
انيقال انهلا نهاية لها فكريف تناط الا <كام على هذه الاوهام . 


ادلة لزوم تقليدالاعلم 


استدل القائلون بأزوم الرجوع الى الافضل بانه اقرب الى الواقع 
اوالظن بداقوى . 

وهو مدفوع بأنه قديزنعكس الأهر فيما اذا وافق 5ول المفضول 
قول الميت الافضل من الحى الافضل ادوافق الا<تياط اوالةول المشهور 
او غير ذلك . 

و استدلوا بالاجماع المنقول و جوابه : ان هذه الفتوى لم تكن 
معردفة عندالقدماء ظاهرا » بللوادعى مدع الاجماع من أصحاب الائمة 
0 على العكس لميكن مجازفا لانه أميرد عنهم الاانهم كانوا يرجعون 
الى اقرب فقيه د ايسر راو من دون مللاحظة الاعلمية و ارشادات الاثمة 
عليوم السلام كانت على هذا الثحو كمامر نموذج منها فى اخبار الياب . 
و لكن اشتهرت هذه الفتوى فى العصور المتأخرة اشتهارا كبيرا فاين 
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الاجماع ياترى ؟. 

واستدلوا بمقبولة عمرين حنظلة المنذ كورة انفا بتماهها على 
طولها فىازل اخبار التر اجيح وهى لا:دل على ذلك لانها واردة في هةام 
الحكم لاالفتوى والتقليد »ولوسامنا عموهها للفتوى اواختصاصهابها فهى 
على مدعانا ادل لان الامام « ع» قال فيها ( ينظر ان هن كان منكم هن 
قدروى حديئنا ونظر فى حلالنا و حرامئا و عرف احكامنا فليرضوا به 
كما فانى قدجماته عليكم حاكما) الى من : فلميذ كر شرط الاعامية 
مع انه فى مقام البيان قطعا . و اما قوله دع » ف.ها بعد ذلك بعد فرض 
السائل اختيار كل واحد من المتخاصمين <كما غير الاخر فاختلف 
الحكمان فى حكهيها (الحكم ماحكم به اعدلهها دافقههما واصدقيءا 
فى الحديث و اودعبما) الى آخر ه فائما هو فى مقام قطع الخصومة 
لاجل اختلاف الحكمين وفىهذا المقام لاضيره نالترجيح بذلك لحسم 
مادة الذزا ع. 

و كذلك الكلام فى استدلالهم برواية داود برد_ الحصين عن 
الصادق «ع» فى دجلين اتفقا على عدلين جملاهما بينهما فى حكم وقع 
بينوها خلاف و ا+تلف العدلان بينهما عن قول ايوما بعضى الحكم ؟ قال 
١ع‏ : (ينظر الى افقهوما واعلمهما باحاديثنا) . 

واما قول امير المؤهنين «ع» للاشتر : (اختر للحكم بين الناس 
افضلرعيتك) نظاهرهانه للارشاد لاللوجوب لانه فى «قام نصب القاضى 
الحاكم ونفوذ حكم المفضول ممالااشكال فيه . 

و زبدة القول ان من مجموع ها ذكرنا لا يبعد انيحصل القطع 
بالتخيير بين ”قليد الفاضل والمفضول ولوقيل : ان العامى الملتفت الى 


كات 


ان التقليد من باب الرجوع الى اهل الخيرة وانه لايازمه الوقل فىهذأ 
اليان بترجيحح الافضل يجوز ل-ه الر جوع الى المفضول هن غير تقليد 
للافضل فىهذه المسألة ولاسيمااذا اطلع علىاخبارالتقليد التى يذكرها 
له العلماء فلم يجد فيها عينا و لااثرا للاعلمية بل وجدها ظ.اهرة فى 
التخيير مع انها فى مقام البيان لكان له وجه ما ؛ و لكن رأى اهل 


التحقيق هن المتأخر بن انه لابدله من تقليد الاعلم فى هذه المسألة . 
اشتراط الحياة في مرجع التقايد 


الظشاهر عدم جواز تقليد الميت ابتداء للا جماع_ات المنقول-ة 
المستفيضة عن الاساطين المتترءين وخالف فى ذلك كثير من الاخبادبين 
والظاهر ان الأجماع عابق عليهم ٠‏ 

ولان الميت لاراى له ولعدم الدليلالمعتير على جوازه لان اخيار 
اصل التقليد ليس فيها دلالة على ذلك بلهى منصرفة الى احياء الفقهاء. 

واما اليقاء على تقليد الحيت فدليله غير ظاهر .ل.ءض الاجماعات 
المنقولة على عدم الجواز ظاهرها يعم الابتداء والاستدامة ؛ نعم استدل 
عليه باستصحاب الاحكام السابقة . 

وجوابه : انامئمنا منجر يانه فىالا<كام التكليفية مطلةا والوضعية 
الكلية كما مرفى «حله . 

وامامن اجراه فيها فله عنه اجوبة اخرى . 

وعلى كل فانه ليس فى ادلة مجوزيه دلالة واضحة على الجواز 
ظاهرا فالعدول اقرب . 


يز 
الخلاصة 
(أ) المجتهد المطلق والمتجزىء فتواه حجة على نفسه 
( ب) حكم المجتهد المطلق ماض دون المتجزى. 
) جُ ) تقليد المجتهد داجب على غير المجتهد والمحتاط 
( د) تقليد الاعلم واجب عند كثير هن الفقهاء ولكن الاظهرعدمة 
) هه ( يلزم تقلمد الحى ابتداء اها البقاء على تقليد الميتث فدليل 


جوازه غير واضح 


نمر ينات 


١‏ ماهو الاجتهاد وماهو التَقليد ؟ 
99 ماز بدة دليل القول.وجوب تقليدالاعام ( ومازبدة دلي لالقول 
عد لوي 
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تحليل وتبحيص 
ليعض أدلة الاحكام 


71ت 

تحليل وتمحيص لبعض اذلة الاحكام 

علم دن طلى الميماحث السابقة ان ادلة الاحكام الشرعية التىاتفق 
عليها المسلمون اجمع ادبعة : الكتاب ٠‏ و السنة »و الاجماع » و دثيل 
المقل ميل اليرائة دن التكا.ف بواجب لم برد قبة نص . 

وقد استوفيئنا البحث عن هذه الادلة الاربعة وعوارضها واحوالها 
واطوادها فى ءَضون هذاالكتاب . ولكن هناك ادلة اخرى اختلف فيها 
العلماء ( فهذهم من أعتمد عليها كمصدر لثبوت الاخكامالديزية واسةدلبما 
زهنوم مهن ممع من حجيتها وريف الاءعتماد عليها 2 ولاباأن بالتعرض اها 2( 
وتحاليل دلالتها اوعدمها على ضوءالء<ث العلمى 0 والتمحيص الدرءاتماما 
للفائدة ؛ ودصولاللغرض . 


-١‏ القياس 


من :لك الادلةالمختلف فيها«القياس» وعرفه بعضهم بانه :(الحاق 
واقمة لانص على كمها بواقعة ورد نص بحكمها فى ااحكم الذى وردبه 
النص لتساوى الواقمتين فى علة هذا الحكم . ) . 

وهذاالتعريف كما تراه ينطيق على منصوص العلة الذى لامجال 
للشك فىحجيته وعلى مستنيط العلةكما ,ظور ذلك ايضأ من تمثيلاته و 
تعر يقات آخر ين له. 

امانتسوس: الدلة «تنتهري النبرة المسكزى اذا عير مرا ن 
لاجل حر مة | اخمر لعلة الاسكار فلا يعد قيا سأ لا نه مما ثبت حكمه 
بالسنة تدسكاً بعموم العلة » والقياس قسيم للسنة لاقسم منها ٠ ٠‏ ف اما 
غيره هن انواعالقياس وهو «ستنبط العلة فهو القياس حقيقة . 


17ت 


وخلاصة الامر : انكل ما ثبتت علته و اندصارها و وجودها فى 
الفر ع حجة قطعية فووحجة وذاك مثل منصوص |الملة ٠‏ ومائبت بالادلوية 
مثل حرمة ضرب الوالدينالمأخوذ من قواه تعالى : فلا تقل لهما اف 
فصرمة الذرب الى ف الظاهر انه يعد من منصوص العلة ايضأ . وما عدا 
ذلك هما حجب عن الناس التوصل الى اسراره وعلله الحقيقية ولاسيما 
فى مث لالعبادات فهو مدل الخلاف . 

وذهب اهلالبيت عليمالسلام الىتحريمه ؛ دهوالمئقول عنجملة 
هن الصحابة » دعن علماءالشيعة قاطية الااب نالجزيد » وعنالامام الشافعى 
(دض) فىغيره:ضبط العلة"» ونقل عنالظاهرية والنظامية تحريالقياس , 
وذهب ا كدر علماءالمذاهب ال ىالاحتجاج به ٠ولنذكرالآن‏ اهم ماذكرهن 
أدلة حجيته وتمحرصما. 

استدل عليه بالكتاب » والسزة » والاجماع , والعقلاما الكتاب 
فآيات . 

منها قوله تعالى : فاعتبروا يااولى الابصار 

وقوله : اطيهو الله واطيءوا الرسول واو اى الامرهنكم فان 
تناز عتم فى شىء فرذوه الىالله والرسول انكندم تومنون بالله 
واليوم الاخرذلك خير وا<سن تأويلا 

وقوله : قل يحييها الذى انشأهااول مرة جوابا لمن قال : 

من يحيى العظام وهى رميم 

بتقريب : ان الاءتبار اأوالميرة ‏ فىالاية الادلى ‏ يشهل القياس 
دالرد الىالله ودسوله ‏ فىالثانية ‏ هو رد الفرع الى الاصل الذى منه 
القياس » واستدلالالله ‏ فى الثالثة ب علىقدرته على الاحياء بعد الحموت 


-17- 
بالانشاء قله قياس . 

و فى دلالة الآيات على الحجية نظربين لانه : اى" دخل لامرال 
سيحانه ‏ فى الاية الادلى ‏ بالاتعاظ بالعبرفى حجية القياس* واهاالاية 
الثانية فظاهرمعناها ان المتناذعين يازههم الرجوع الى ايات الكتاب و 
الىالرسول 4 فىحياته دالىسنته بعد وفاتهة لحم مادةالنز اع ينهم » 
وليس فيهااى أشارة للقياس ٠واما‏ الثالثة فمءناها اظهره نان يخفىزهو : 
ان من انشاً هذاالخاق قادرعلىاعادة خلقه بالقدرة التى بها انشأه» فاى" 
قياس اشارت اليه الآية » وعلى فرض الاشارة اليه فاى هناسية بن قياس الله 
خاق|لاخرة بخاق الدنيابةياسناالا<كام الشرعيةالتىلانعلم عللماعلى سبيل 
الجزم واليقين » واذاعلمنا علة فكيف نعام بانحصارالعلة فيهاء واذا علمئا 
الانحصاره كانت العلة موجودة فى الفرع كان هنهنصوص العلة الذى ثبت 
حكمه بالسنة معان القياس قسيم لها . 

اها السئة فاحاديث . 

١‏ حديث معاذين جيل : ان رسول اله تَللقَِيَهْ لما اراد انيبعث 
معاذا الى اليمن قال له : (كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ ) قال: اقضى 
بكتابالله » فان لماجد فبسنة رسولالله » فان لماجداجتهد دأبىدلا! لو 
فضرب رسولالله صدره وقال : (الحمد لله الذى وفق رسول رسولالله لما 
يرضى رسولالة) . ١‏ 

ووجه الاستدلال : ان النبى صنت اقرمعاذا على الاجتهاد بالراى 
وهو يشمل القياس . 

والجواب: ان هذاالخيرلايهكن العهلى بظاهره لانديدل على اهن 
لم يعرف حكوالنه فىواقعة جاذله ان يحكم برأبه دون الرجوع الىاهل 


©/7؟ - 

الذكر؛ وهوخلاف ماجاء بدالقر ان قال تعالى : فاسألوا اهل الذ كر 
ان كنتم لا تعادون 

فلابد ان يراد مناجتهاد راق هوالرجوع الىمحكم العقل ف.ما 
لأنص قيه من المرائة من التكليف والاباحة الاصاءة » اوالىقاعدة«اشتغال 
الدمة اليقينى يستدعى الفراغ المقينى» فىموردهاء وذلك بعد الفحص و 
التنقيب عن اذلة المسألة التوعرضت لديه٠فاذاكان‏ القياس تابتة حجيته 
بغيرهذ|الحديث جازالرجوع اليه ايض كواحد من الادلة دالا فلايمكن 
الاستدلال عليه بنفس هذا الحديث . 

ّ_ مارذى ان عهره رص ع2 سال لوول ا عن قبلةالصائم بغير 
انزال٠فقال‏ له اأرسول : (ادأيت لوتمضمضت منالماء وانت صائم ؟ ( وال 
عدر: أت د بذلك٠‏ قال : قمه 9 

وهذا لابدل على القياسايضاً لانه لماعلم عمر ازالانزالوشر بالماء 
مفطران » فاراد النبى يم ان بفومه ان القبلة اذا لميكن معها انزال 
لانعيد انزالا؛ كماان العدةقة اذا لمكن مع اشرب للماء لكف سر بأولهذا 
قال عقي : فمه 

والا فأو لم يعام بحصرالمفطرات فىاشياء معأوهة واحدهلانالقيلة 
هفطر برأسه همستقل 0 وعامارتف العضلافة عير هفطرة فول كه لاحدد 
29 الفقهاء اوزتف دس القملة على الوضهمة فى عدم المفطر 4 عع 
عدم الاشتراك فى العلة ولا سيما اذاكان قياساً فىعبادة . 

نعمالا ان يجرى اصل البرائةالمقاية فيها فتكون هىالدليلالعقلى 
للحكم لا القياس . 


َ حددرث الفزارى لمااتكرولده عند ماجاةت 4 اهراته أسود ٠‏ 


اي 

فقال له الرسول : (هللك هن ابل ؟) قال : نعوقال : (ماالوانها ؛ ) قال : 
حمرقال : (هل فيهامن اودق ؟) قال : نعم قال : (فمن أين ؟ ) قال : لعله 
نزعة عرق قال :( وهذا لعأه نزعة عرق) ٠.‏ 

وجوابه : ان هذا تشبيه فى طريءة النسل ولا ربط لهبالقياس فى 
الاحكام الا اهية . 

وهنها : ها.رووا ان النبى يميه كان بقيس » وهذاخروجءن المقام 
لآن النبىهوالعالم باسر ارشريعته وعللها فقياساته بتعليمهمن الهمه العام 
وهوامى ؛ قلا يقاس عليه احد مهنضرب بيئه 3 بين الغيب بحجاب . 

وها ردى من خير الخدءمي.ة داخل فىالةراسات النيوية التىلايصح 
الاحتجاج بها فى صحة القياس أنا . 

واه_ا الاجماع : فادعى هثيتو القياس اجماع الصحابة عليه 
واستشهدوا علىذلك باجماءوم علىقتال هانعى!از كاة مع ابى بكر «رض» " 
لانن قابسو اكلينة الرسول على الرمول» 

والجواب : انه أميرة عن احد هنمم أنه فاه بهذا | لقصد للقياس بل 
ربها قائأو هم لعلمهم انكل من انكرضرددريا من ضروديات الدين مثل 
الزكاةكان هرتداً ؛ و القياس انما يكون فيما ليس فيه دليل . و اذا ثبت 
عذدهم انكار مانمى الز كاة لها انكارا ناما كانوا عمق امكن مووي د 
ضروديات الدين و.دكههم معلوم فليس هو ردا للقياس . 

وليت شعرى أى اجماع هن الصحابة يتم على العمل بالقياس مع 
مخالفة اهل الييتالنيوى وانكارهم على القياس » وفيبمد بانىهذهالامة , 
وباب هدينة علم الرسول » واخوه واقضاهم » دمولى كل عؤمن زمؤمنة 


777 ين 

والحكمة وشارك الناس فى الجزء العاشرو كان اعلم هنهم فيه ومن قال 
فيه النبى تلب اقواله الخالدة ال سياس الفريقين . 

ومذهب اهل اليءدت (ع ( معلوم متواتر عنهم قد :قله الخلف عن 
الساف فى رد القياس ورد من قال به بلوجات شد يدة هن اراد الوؤوف 
عليها فليراجعها فى الكتب الاصولية المطولة . 

هذا حال الاجماع بل ام ينقل ءر:_ احد هن الصحابة الكرام 
قول ظاهر فى القياسالا عن عمره رض » فى عهده لابى هوسى الاشعرى 
قال فيه : « ثم الفهم الغرم فيما ادنى اليك مما ورد عليك مما ليس ف 
قر أن ولاسنة ثم قايس بينالامود داءرف الامثل الي ٠٠٠‏ » وقد انكر 
ذلك ابن حزم وهوهن اعلام اهل السنة ‏ فى كتابه « المحلى» ج١٠»‏ 
ص «606» حيث قال : ( برهان كذبوم أى اهل القياس ‏ انه لا سيرل 
لوم الى وجود حد يث عن احد هن الصحابة انه اطلق الاهر ,_القول 
بالقياس ابدأ الا فى الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر فا ن فيها : 
* د اعرف الاشباه بالامثالدقس الامور» هذه رسالة لم يردها الاعبدالملك 
بن الوليد بن «عدان عن ابه وهو ساقط بلا خلاف و ابوه اسقط هذه اد 

لا و 6 فكيف وفى هذه الر سألة نفسها اشياء خالفوا فيها 

٠٠ عمرالخ‎ 

وعلى 0 صحة هذه الرواية ودلالتها على القياس فائما هىرأى 
صحابى (اليحث عن جيه يعرف فى بحث :مذهب الصحابى» كماسياتي. 
مع أنه رؤى عن عمردد القياى كما عن كتأب «تأويل مختلف الحديث» 
لابى قتيبة الدينورى ص «55» بقوله : «لو كان هذا الدين بالقياس لكان 
باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره» . 
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و أها العقل : فاهم تقريراتهم لدليل العقل هوحصول الظن هن 
القياس فاذا لمنعملبه يلزمنا العمل بمايةابله وهو الوهم . 
وجوابه : ابهلايجوز العمل بالظن المطاق ها لميثيت من الشرع 
حجيته ٠٠١‏ , خبر الواحد ؛ وظواهر الالفاظ ولابعمل بمايقابله من الوهم 
ابعل بادل عليه العقل » وتسالم عليه العقلاء من*البراءة» فىهوردهاء 


او« 0 ط» فى هورده وتفصيل البحث عن ذلك يعأم مماسيق فىهذا 
الدب أيراجع. 

اما ادا_ة ار ى ححجءة القياس فلانحتاج ال التعر ض لها لان 
القائل بحجيته ياز مدالانيات فاذا لمتشيت الحجية فلايجوز العملبة » مع 
انه قدظور كثير هنها فى الاجوبة عن ادلة المثبتين . 

وهناك ردايات وردت عن النبى *ص» فىرد' القياس . 

منها : ما عنالبييضارى عنهة «ص» اندقال : (تعمل هذه الامة برهة 
بالكتاب » دبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا) . 

وهنها : ما عنصاحب «المحصول» زنقله عنه صاحب « القوانين » 
ج 30 فى باب القياس عن النبى «ص» اندقال : (ستفترق امتى على بضع 
زر سيعون فرقة اعظمهم فتذة قوم يفيسوك الادور برأيهم فيحرمون الحلال د 
يحلاون الحرام) . 

وهاتان الردايتان نص فى بطلان القياس والخص مقدم على غيره. 
وردوى عناهلالبيت «ع» الشى. الكثيرءن هذا القبيل نذك رمن مايلى: 

1١‏ ماعن الشيخ الصدوق « رض » فى باب الديات عن الصادق 
اا انه قال فى حديث طويل : (السنة اذا قبست محق الدين) : 

 '‏ ماعن كتاب « العلل » عنه يهلا ايضا فى تحديث طويل انه قال 


1 - 
انتقضى الصلاة لانها افضل منالصوم) 5 
و55 مافى دهم اليدر دن هن قولهم «ع» 1 (لسن من اهر الله ان 


يأخذ ديئهة بهوى ولارأى ولامقاييس) 1 
؟ - الاستعحسان 


من الادلة المختلف فيها «الاستحدسان» وعرفوه بانه : (دليلينقدح 
فى عهل المجتود يقتصَى ترجيح 9س خفى على قاس جلى او استدناء 
جزئى هن حكم كلى) فوو اذت قياس خفى » اواستئناء فرد من كم 
كلى لمصاحة تقتضى! لاستثناء من الحكم فهو داجع الى الق.اس و 
المصالح المرسلة ( ؤ.اذا لم سرت حج.ءتهوها لم مدت ص4 : ؤ_للا تنطيل 
الكلام فيه بخصوصه . 

وقد احتج به اكثر الحنفية والدنابلة » ورده ا كدر المسامين كاهل 
الددت «عثر كثير هن الصحابة «رص» وعلماء الشيعة قاطمة 3 0 من 
فقهاء غير هم : وقدنقل عن الأهام الشافعى «رص» أنهدقال : «من أس تسن 
فقدشرع». 

وكلمات ابن<زم فى ذم الصحابة للرأى والقياس قدذكرها العلامة 
الشورستانى فى مقدهته لهذا الكتاب فراجعها . 

همأ 6 ماروى عن عهر ٠«رص»‏ انه فال : (اتههوا الراى عل الدين 
وان الرأى منا هو الظن والتكلف) . 


5س المصالح المرسلة 


هى : (المصالح التى لم .شرع الشارع حكما لتحقيقها وام يدل 
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دليل شرعى على اعتبارها اوالفائها) . و سميت هرسلة لانها مطلقة غير 
مقيدة بدليل أاءتيار ولادليل الغاء ' وموردها كل حكم برآه المجتيد فيه 
مصلحة عامة لغالب الناس ء اوفيه دفع مفسدة كذلك ؛ فيوجب الاول و 
يحرم الثانى بغير انيرد هن الشارع حكم ايجاب ولاتحريم . 

وقد اختلف المسلمون فىذلك» فجملة منفةهاء المذاهب استندوا 
اليها وجعلوها حجة يشر ع بماالحكم الشرعى كالكتاب والسنة . وردها 
الباقون ومنءوا من الفتوى استنادا اليها مندون ورود دليل م نالشادع 
على ذلك . وهنهم اهل البيت (ع) قاطب-ة » د فقواء شيعتهم و الامام 
الشافعى دغير هم . 

اماحجة المعتيرين لها فهى أنها مصالح وددء مقاسد أمينه الشارع 
عنها » وهى ههمة فى نظر المجتهد ؛ فيازم الفتوى على طبقها ولولمياهر 
بماالشادع : 

والجواب عن ذلك : ان نظر المجتود لايكفى لتشريع احكام 
جدردة لم يشرعها الشارع ؛ اذ رب حكم يرى فيه مصاحة ء-امة وليس 
فيه فى الواقع ذلك » بل دبما يكون فيه ذساد كبير »لان عقول البشر 
قاصرة ءعندرك المصالحالو اقعدة الحقية.ة » ولذلك قديختلف المجتودون 
فى مصاحة الواقعة » فكيف تنضبط المصلحة وتحرز تضهن للناس حتى 
يشرع المجتهدون لهم من عند انفسهم احكاما كافلة لها . 

على انكل واقءة وكلفعل هنافعال المكلفين اذا لمكن عليهنضص 
فى الكتاب والسنة » ولااجماع عليه هن فقهاء الامة لابد انكون له” 
حكم عقلى ثابت عند جميع العقلاء من البراءة و الاباحة ١‏ او غيرها 


فلاتصل المر نبة الى نشر بع المجتهود . 


31ماات 


هذا كله فى فتارى المجتهدين التى تفرض على سائر المكلفين 
كدكم من احكام الله. واما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الاعمال 
الادارية والتنظيمات الحكومية من بعض الخلفاءكتددين الدوادين ووضع 
اصول اليريد » و تعيين المفتشين لمراقية الموظفين فليست هى هن باب 
الفتوى باحكام شرعية د انما هى هن اعمال اهام المسامين يقوم بها 
لتنظ.م شؤدن اليلاد . 

واماهااستشهدوا به من اعمال بعض الصحابة هما لا يوجد له 
مستند فى الكتاب والسنة وجعلوه دليلا على حجيتها . فجواب المانعين 
و لاسيما الشيعة عن ذلك يمكن اخذه من طريقتهم ومذهبهم المشروح 
فىجل كتيهم وهو : ا عمل غير المعصوم لايكون حجة » (لايستند اليه 
د لايمكن ان يجعل كل عمل صدد من السلف هو هن باب المصالح 
المرسأة لان فيه اطلاق عنان » و :صرفا بغير برهان» و حرية راى فسى 
الاحكام رهو لايتفق مع نظم الشريعة المددودة: وا <كامها المقيدةبالتعيد 
و بالنصوص «الادلة »و هذا الباب يفتح علدى المسلمين ابوابا لا يمكن 
سدها ؛ ومحاذير لآ يستطاع ردها » لان المجتهد غير هشرع و انما هو 
مستئيط ماشر عه الله ورسوله هن الاحكام و القوانين المتكفلة بمصالح 
البشر فى جميع الاددار والاطوار » فيكون سد هذا الباب هن المصالح 
المؤملة . 


- شرع من قبلنا 
هن الادلة التى اختاف الفقهاء فيها ما ثبت حكمه ٠ن‏ الشرائع 


السابقة الالهية » و لم يرد فى شرعنا ما يدل على نسخة بالخصوص؛ ولا 


مايدل على :كليقئايه . 
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فالمنقول عن !احنفيةه وبء. _ 'مالكية والشافعية انامكلفون بهء 
لاعن غيرهم عدم مكلت به ولعله الاظور لوجمين : 
الاول : 

ان شريعتنا بعد كمالها وتمامها كما قال تعالى : اليوم اكمات 
لعم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام ديزا 
لم تدع حكّما من الاحكام التى يحتاجها اليشر الا و جاءت ؛ه ثسنتة 
سواء أكان موافقا للشرائع السابقة ام مخالفا لها كما ورد : (مامن شىء 
يقربكم من الجنة د يبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما هن شىء 
بعك كم عن الجنة دية ربكم من |انار الاوقد 6 عه ). 

والاثار دلتعلى انكل شريعة منالشرائع العامة ناسخة لماتقدمها 
وظاهر النسخ هو النسخ الكلى و تبليغ احكام جديدة د لا سيما بعد . 
اكمال الدرن وانتقال النيى الامين مي الى الرفيق الا على بعد تبليغ 
اميه جميع ما ددا جون اليه نعم فى الحوادث الجديدة ؛ و الفر دع 
الفقهية التى ليس .فيها نص ظاهر بخصو صما يرجع فيها الى العمو مات 
الكلية ان وجدت دالا فالى الاصول العماية التى هر شرحها فى هياحث 
هذا الكتاب . 
الثانى : 

انه ريما اجرى بءمز الاصوليين فىالمقام استصحاب تلك الاحكام 
السالفة فىحةنا » ولكن يرد عليه انه لابد فى الاستصحاب من بقاء نفس 
الموضوع ء وهنا تغير الموضوع لان التكليف السابق كان للاممالغابرة 
وقد انقرضوا وجاء خلق جديد نشك فى :وجه التكليف الوم فكيف 


ك قات 


هذا مح مافى أستصهاب الاحكام التكليفية مهن المع الذىهر 0 
بأبة على المضتار 5 


6 - مذهب الصحابى 


من الادلة التى اختلف الفقهاء فيها «مذهب الصحابى» و ذلك ان 
صحابة الرسول «ص»كان هنهم لطول صحيتهم وانقطاعوم اليه فقهاء 
تخرجوا عليه وسمعوا النصوص هئه . فاذا لم يرد نص فىواقعة فول يكون 
فتوى المجتهد الصحابى <جة للمجتهد الذى جاء بعده ؟ نقل عن 
ابى<نيفة «رض» الاحتجاج به؛ وعن الشافءعى «رض» عدمه؛ وهو الحدى , 
لان الصحية الرسول تََلِكيَةْ و ان كان فيها شرف وه اى شرف ١ه‏ لكن 
لاود ل ماكمم | مفضوما عن الغا بله و كاز اقزادالاقة صب ووخطى» 
وفيوم كامل الايماندالو دع دفي.هم غير ذلك ولذانشيت بينهمخصومات 
وقتل وقتال» ولعن وتفسيق » ولايمكن حمل كل واحدهنهم على العدالة 
فلايكون قوله حجة؛ والالتناقضت الحجج دتضادبت » ولهذا جاذ لكل 
منهم مخالفة الآخر فىالفتوى . 


توجيه النبى أمته 


الشرع هوهجموعة انظمة دقوانين الهية جاء بها النبى الاكرم تفغ 
الىالبشر:فكان الشرع فىعوده «ص» يؤخذهنه لانه هوالء بلغ » فاما ان 


يبلغ آية هم نكتاب الله فيها حكم شرعى بعدمايقضى اليه وحيه , اويبلغ 


حك |اخذه من به بوحى فترقر! ان أوالهام او غيرهما من الطرق الغيمية 


لابطريقالاجتهادلةواه:عالى:وما ينطق عن الهو ىأنهو الاو <ى يوحى 
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والاجتهاد : «هو استنياط الا<حكام بالطرق الاعتما ديعن ادلتها 
الششرعية» ؛ وهو غير الوحى الالهى ؛ دلذا كان «ص» ربما يؤخر الجواب 
انتظادا لأوحى . 

وكا نالمسلمو ن فىعهده «٠«ص»‏ تلقو ن اقواله بعون القيبول و التسليم» 
و يقتندون بافعاله و سيرته . و اذا صاروا بعيدى الشقة عنه «ص» كانوا 
ربمها ياخذدن فون سوع مه الحددث من :قات أصحابه الكر ام رضوان 
اللفعليهم . 

مضى على ذلك عهده الميارك و الناس يستضيئون بنور علمه 
واحدكام شريءته » وكان «ص» وتم أهتماما لام زيدعليه فى|نيرجع أمته 
هن بعده الى ر كن وَثيق 2 و مصدر حكيم ٠‏ كى لايضلاوا د ينحرفوا عن 
سئن الهدى . قكان يثقف اصحابه ولاسيما من يعتمد هنهم على دسموخ 
أيمانه وحدة ذكائه » وقوة حافظته » و لياقته الخلقية . 

د لك نكان يخص غلاما اتبعه يافما » وانقطع اليه شاباء و ازره 
كهلا» فكان يغره العلم غراء ويلقنه الحكمة تلقينا؛ د يبالغ فى 7أدبية 
وتعليمة زتثقيفه » وهو يقتدى به » ويستقى من نمير عاو مه » ويتبعه اتباع 
الفصيل لامه ؛ و ذلك لما علم «ص» ان الله اختص ذلك الغلام بعميزات 
وخصائص أميشار كه احد فيها , فنكانيفتح له منابواب العلم والحكمة 
ابوابا فتنفتح له هن تلك الابواب فروع وابواب» كل ذلك ليجعله وعاء 
لسرهء وعيبة لاحكام مئته ؛ و بابا لمدينة علمه » و وصيا عندغيبتة» د 
خليفة من بعده » وابالامته, ووليالكل مؤمن ومؤمنة ؛ ومولى لكلمن 
كان ه ص » عولاه » وقاضيا فىديئه » واخا لنفسه ؛ دسيفا لاعلاء كامتةء 


وزوجا لبضعته و«وجته د كهفا لشريعته ومنارالطريقته » وسيداللمسامين 
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واهيرا للمؤمنين )١(‏ . فاخذيهيىء العدة لولى عهده » فيصرح يلوح ءو 
يعين ديشير الى ذلك العلم المنصوب د الوصى المرشح من عبدأ دعوته 
«ص» فىقصة « الدار » حينما نزات آبة وا نذرءشير تكالاقر بون 

برواية الثقات هن المسامين الى قبيل وفاته . 

و فى طيلة ايام ندوته كان يبين لاصحابهة من يرجدون اليه <وفا 
وحيطة عليوم كى لايتيبوا » د ذلك فى مواطن كثيرة 5 هو اقف عديدة 
بكل هناسية لافراد ولجمو ع حتى اعذر وانذر وادى ما اهره الله سيحانهة 
به فى ذلك . 

فتارة : اهر بالاقتداء به وبمن يلى الامر بعده هن عترته . 

وتارة : قرنه معالحق والقر آن» وقرن الحق والقر ان ممه . 

ونارة : بالتهديد بان مفارقه مفارقى ومفارق لله . 

وتارة : جعله حيل الله المتين واهر بالتمسك به . 

وتارة : جعله اميرا للأمؤمنين وميد اللمسامية دانه المؤدىعنه و 
الحبين لهم ما اختلفوا فيه بعده . 

وتارة : جعله خير المرية . 

وتارة : جعله دليا لامسلمين . (انظر احاديث صحيفة ,0١ 47١١‏ 
5؟ من هذا الكتاب فسترى هذه النصوص ه هى هردية عم اعلام اهل 
السئة) . 

وتارة : ذكر أوصيائة من بعده مي بأسمائهم و 5 او اجمالا 


بقوله متي : (خافت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى ما ان 





)١(‏ هذه مضامين احاديث متضافرة وردت عن الابى «ص»> فى حق 


على <ع» مروية فى كتب الفر يقين . 
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تمسكةم همأ أن تضلوا يعدى ابد! و انهها نَّ بقثر و حدى بردا علدسى 
الحوض) وهذه الرواية رواها فى غايةالمرام عن ثقات اهل السئةبالفاظ 
وتقاربة فى 75» حديثًا » و عن ثقات الشيعة فى »8١١‏ حديثًا ( انظر 
صد. 44 »4 ( : 

هنا دخ تمية ام:ه4 على غزارة علم ذلك الوصحى يكاماتة الخالدة. 

كقَو له : ( ما علمت شيئًا الاعلم:ه عليا) / 

وقوله : (اعلم امتى من يعدى على ( : 

ل امدمسية ا بآدم فىعامه 0 دوم فى فههة) دبابراهيم فى <حكوته. 

وقوله : (على عيبة علدى . 

وقوله : ( قسمت الحكمة عشرة اجزاء اعطى على :سعة و الناس 
جز ما واحدا ). 

دانه : اقضى أمتى ؛ وانه : اكثرهم علما » وانه : خازن علمى . 

) انظر الا حاددث فى صد.فة « 51586 7" »؛ هن طرقٌ اهل 
السزة ). 

اماقو[ة عالت » : (انا مديئة العأم وعلى با بها فحن اراد المدينة 
فليأت الماب ( فحددرث اشهور منان يخفى لانه قل تناقله المسلمون قاطيه 
( انظر صحيفةه«/!؟» ) . 

فاذا كان على ذاهل ب.ته (ع ( وادثى علم النبى صَليَاة و خزنته؛ 
زمر جع الامة وقادنها بنص لك الاحادرث الصدربدة الصدصيحة المتضافرة 
التى نقلها اميه 4 الذنى:ص» زهى تعد بالمئّات 2( ؤهابال بعص المشلفين 
اذا لم يجدوا نصافى 5:ابالله مزه رسوله لابرجءون الىهذا الماجاالذى 
ارشدهم النبىاليه ودلهم عليه ؟؟؟ وكيف تكون الحادئة التى كانت:نزل 
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هوم ولانص عندهم فيمرأ لكل مءالانص فيه مع هذه النصوص 2( وهل يدتاجوك 
الىا كثر منها ؛ وهل بعدالتواتر هن مرتية للحديث ؟ ؟ ؟ وهل اهتم النمى 
«ص" باهر رنشره بدن أم:4 همل أهتمامه بهذا الاهر دن ارجاع امته الى 
5 ثمون 7 وثروة علمية كيرى ؟؟ و كل ذلك رافة وزرحمة هرة علي أه:ه 
وقومه لاجل هدايتهم وارشادهم . 

فالمدجب بعدهنا ان رجحم بعص ائمة المسلونة ألى دا رأى 2 
«الاستوسارل. » و«المصالح المرسلة» فمها لانص دهم 4 فم هذه 
النصوص التى تشدد د تكد عليهوم الاذنذ دن ذالك المنييع الغزير الذى 
همأهالله ورسوآه لوم 7 

فماأ بالوم حرهوا أنفسهوم هن فيض عأمه 2 وعذب هدر ه . ولدن مات 
رسو لالله «ص» وارتحل عنهم وذهب الىربه ( فأم يذهب بعلمة يدر كوم 
حيارى اغدر هاد ولا مرشد شن ابقى لوم بايا مفتو<..ا على, مصراعية 
يوصلوم ان علموه الفياض ؛ ىق ينتهى بهم الى شر عه الخالد ليدخله هن 
نشاء دن ام:ةةه فال :ّ (انا مديئة العلم وعلى بابها فهن اراد المديزة فليأت 
ليقفوا على مكزو ن عام لاينفد » ومنبع حكمة لاينضب . 

وعلام يذهيون عنئة» والىاين يلجئون دونه ) افكان رسولاللة :ص 
حت رايته ؟ ؟!. 

هذه و الله أعاجيب لم عرق ااحنيث فنها وها الذى دعاهم 
وحداهم الرادلت هذا المصدر النيوى ! ! ؟. 


نعم: الحق يقال ان امنة التاديخ نقأوا لنا ان الشيخين رضى الله 
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عنهها د كثيرا م نالصحابةكانوا بأخذدن عنه ما اشكل عليهم هن اهراد 
حكم التفسير:كابن ابىالحديد المعتزلى فىشرح نهج البلاغة بقوله: ان 
ايابكر وعور كان يتقورانة ويأخذان بر أنه ' رقوله : اها عمرفقد عرف 
كل احدرجوعهاليه يعنى عايا ٠ع‏ فى كثير من المسائل التى اشكلت 
عليه وعلىغيره هم الصحابة؛ وقوله ‏ غيرهرة ‏ : «لولاعلى اهلاك عمر» . 

وقوله : «لابقيت لمعضلة ليس لها ابوالحسن» . 

وقوله : « لايفتين احد فىالهسجد وعلى حاضر» الخ 7 

واقوال عهر «رض» فىحقه كثير ة مدئّلها عن هسئند احمدبن حثيل: 
تقر كان عوة ال سووعطلة لمن انا "| بوالسسرة:: 

وماروىعنه عنمعارية ان عهراذا اشكل عليه شىء ياخذ منه . 

دعن هوفق بن ا<حمد الخوارزهى الحنفى فئ كتاب « الفضائل » 
و الحمويئى الشافعى فى « قرائد السمطين » وغيرهما مر تعلام 
المؤرخينواهل الحديث كثير هنتلكالكلمات التى فاه بها عمر «رض» 
حينها كان يصل له على«ع » مشكلة » اويئقذه من مزق : 

وعن ابن الانبارى فى اماليه قول عمر «رض» فى <ق على «ع» : 
«والله لولا سيفهة لما قام عمودالاسلام وهوبعد اقضى الامة وذد سابقتهاد 
ذد شرفها الخ»* لل ' 


وفى هذا بلاغ لمن اراد الوقوف على حقيقة الاهر 9 
الخلاصة 


الادلة التى اختلف فى جواز استنباط الاحكام الشرءية بهاهى ما 


, ى: 
١‏ «القياس » وهواما منخصوص العلة و ذلك مائيتت من الشرع 
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علته وانحصارها ورجودها فى الفر ع » فهذا حجة ولكن لاإبسهى ‏ فى 
اصطلاح الشيعة ‏ قياسا لانه ممائيت حكمه بالسنة وان سمى قياسا فى 
اصطلاح الجمهور . د اما مستنيط العلة» فوو غير حجة عند اهل البيت 
ل شيعتهم وبءض فرق اهل السنئة » وحجة عند اكثر هم . 

؟ ‏ «الاستحسان» وهو غيرحجة عند الائمة «ع» وشيعتوم 5 كثير 
هن فقهاء السنة كالشافعى وغيره » وكثير هنهم قال بحجيته . 

“ا «الوصالح المرسلة» احتج بهابعض علماء المذاهب» و ردها 
ائمة البدى «ع» دققهاء الشيعة دالشافعى د غيرهم :_ 

3 «شرع من قيلنا» احتج به كثير ومزءه ا خرون وهوالاظهر . 

«مذهب الصحابى © منع حجيته الشيعة و بعض علماء السئة 
كالشافعى لان الصحابى غير معصوم ؛ ذبعضهم احتج بهكابى حنيفة . 

وزبدة القول : ان فى كاب الله وسنة الرسول واخبارعترته الذين 
وجدامته اليهم؛ فنص بالاخذ علوم » غنى عماسواها م نالادلة التى ليس 
فيهانص ولااجماع . 

«والحمدلله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى» . 
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القياض: 


7 


كت 


الاستحسان . 
المصالح المرساة : 
سر ع من قبانا : 


مغ 
توجية النيى امه فى اقفر بع الاسلاهمى ١‏ 


الخخلاصة : 





أبها القارىء الكريم 


الفيدقة 
57/4 
1/5" 
11" 
اذك 
رذن 
مم" 


لاشك أنك ستقدر مابذلنا من جهد » وهالاقينا منصعوبات فى 


صييل تتفي هذا الكتاب زتصحبده4 ١‏ <دى جر 5 0 الحمدلله ب يشكل 


تنامب وهذاالعصر» بحسن تر نمية 2( وومال تنظيمة « وخلوه من الاخطاء 


المطيعية: الاماراغ ع.ة4 اليصر كزيادة زقطه أرالف أو نقصانهها مهالا يخفى 


على ذوق القارىء اللييب ٠٠‏ والكمالل رحده. 


